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الكتاب السابع: كتاب البيوع 


أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: 

الباب الأول: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. 
الباب الثاني: باب النهي عن بيع فضل الماء. 

الباب الثالث: باب النهي عن ثمن عسب الفحل. 

الباب الرابع: باب النهي عن بيوع الغرر. 

الباب الخامس: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوماً. 
الباب السادس: باب بيعتين في بيعة. 

الباب السابع: باب النهي عن بيع العربون. 

الباب الثامن: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراًء وكل بيع أعان 
على معصية. 

الباب التاسع: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. 
الباب العاشر: باب من باع سلعة رجل ثم من آخر. 

الباب الحادي عشر: باب النهي عن بيع الدين بالدّين وجوازه بالعين ممن 
هو عليه. ٠‏ 
الباب الثاني عشر: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. 

الباب الثالث عشر: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. 
الباب الرابع عشر: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. 

الباب الخامس عشر: باب النهي أن يبيع حاضر لباد. 

الباب السادس عشر: باب النهي عن النجش. 

الباب السابع عشر: باب النهي عن تلقي الركبان. 
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الباب الثامن عشر: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسّومه إلا في 
المزايدة. 
الباب التاسع عشر: باب البيع بغير إشهاد. 
ثانياً - أبواب بيع الأصول والثمار: 
الباب الأول: باب من باع نخلاً مؤبراً . 
الباب الثاني : باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 
الباب الثالث: باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة. 
ثالثاً - أبواب الشروط في البيع : 
الباب الأول: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. 
الباب الثاني: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك . 
الباب الثالث: باب من اشترى عبداً بشرط أن يعتقه. 
الباب الرابع: باب أن من شرط الولاء أو شرطاً فاسداً لغا وصح العقد. 
الباب الخامس: باب شرط السلامة من الغبن. 
الباب السادس: باب إثبات خيار المجلس . 
رابعاً - أبواب الربا: 
الباب الأول : باب التشديد فيه . 
الباب الثاني: باب ما يجري فيه الربا. 
الباب الثالث: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 
الباب الرابع: باب من باع ذهباً وغيره بذهب. 
الباب الخامس: باب مرد الكيل والوزن. 
الباب السادس: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو ثمر بيابسة. 
الباب السابع: باب الرخصة في بيع العرايا. 
الباتالنامن باب ب الل بالتعيراك: 
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الباب التاسع : باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. 
الباب العاشر: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها. 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في بيع العينة. 

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الشبهات. 


اسا د أبواب أحكام العيوب : 
الباب الأول: باب وجوب تبين العيب. 
الباب الثاني : باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. 
الباب الثالث: باب ما جاء في المصرّاة. 
الباب الرابع : باب النهي عن التسعير. 
الباب الخامس : باب ما جاء في الاحتكار. 
الباب السادس: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. 
الباب السابع: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. 
الكتاب الثامن: كتاب السلم 

الكتاب التاسع: كتاب القرض 
الباب الأول: باب فضيلته . 
الباب الثاني: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. 
الباب الثالث: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. 

الكتاب العاشر: كتاب الرهن 

الكتاب الحادي عشر: كتاب الحوالة والضمان 

الباب الأول: باب وجوب قبول الحوالة على المليء. 
الباب الثاني: باب ضمان دين الميت المفلس. 
الباب الثالث: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد 
ضمانه . 


الباب الرابع: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج 
الكتاب الثانى عشر: كتاب التفليس 
الباب الأول: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. 
الباب الثاني: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. 
الباب الثالث: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. 
الباب الرابع: باب الحجر على المبذر. 
الباب الخامس: باب علامات البلوغ . 
الباب السادس: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. 
الباب السابع: باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب. 
الكتاب الثالث عشر: كتاب الصلح وأحكام الجوار 
الباب الأول: باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. 
الباب الثاني: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل. 
الباب الثالث: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره. 
الباب الرابع: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟ 
الباب الخامس: باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع . 
الكتاب الرابع عشر: كتاب الشركة والمضاربة 
الكتاب الخامس عشر: كتاب الوكالة 
الباب الأول: باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج 
الزكوات» وإقامة الحدود وغير ذلك. 
الباب الثاني: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف 
فى الزيادة. 
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الكتاب السادس عشر: كتاب المساقاة والمزارعة 
الباب الأول: على ماذا عامل رسول الله كَل اليهود في أرض خيبر. 
الباب الثانى: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها 
ونحوه. 

الكتاب السابع عشر: كتاب الإجارة 

الباب الأول: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. 
الباب الثانى: باب ما جاء في كسب الحجام. 
الباب الثالث: باب ما جاء في الأجرة على القرب. 
الباب الرابع: باب النهي أن يكون النفع 6ى متعيولا وجرا اتاد 
الأجير بطعامه وكسوته. 
الباب الخامس: باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة 
أو معاددة . 
الباب السادس: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. 
الباب السابع : باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية 
عمله. 
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بك اللهم أستعين على نيل الأوطار من اراز منتقل الأخبار ت 
إليك بنبيك المختار . 


)١(‏ التوسل إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء» والتوسل في دعاء الله أن يقرن 
الداعي في دعائه ما يكون سبباً في قبول دعائه» ولا بد من دليل عن کون هذا الشيء 
سبباً للقبول. ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع. والتوسل ينقسم إلى قسمين: توسل 
مشروع» وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع فهو ما كان بوسيلة جاءت بها الشريعة وهو 
أنواع : 

١‏ _التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. 

؟ ‏ التوسل إلى الله تعالى بصفاته . 

۳ التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. 

 :‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به. 

ه ‏ التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي. 

5 التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرخل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. 

۷ - التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. 

وأما التوسل الممنوع: وهو ما كان بوسيلة لم تثبت في الشرع وهو نوعان: 

١‏ توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم. 

١‏ توسل يكون بوسيلة سكت عنها الشرع. 

« وقال ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص 197 : «ثم إنهم ‏ أي 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. فلو كان التوسل 
به حياً وميتاً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدعٌ له الرسول» لم يعدلوا 
عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه. وأقربهم إليه وسيلة ‏ إلى أن 
يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة 
ذلك الأعمى» لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم 
عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» فإنهم أعلم منا بالله ورسوله» وبحقوق الله ورسوله» وما يشرع من الدعاء 
وينفع» وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة = 
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قال لصت رخ الل 


[الكتاب السابع] كتاب البيوع 


[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
[الباب ول 

باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه 

0١‏ 2 عَنْ جَابِرٍ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ككل يقُولُ: (إِنَّ الله حَرّمَ بَيْمَ 
الخمْر والمَيْتَةٍ والخِنزير والأصنام»» فَقِيلَ: يا رسول الله! أرأَيْتَ شحوم المَيَو 
فإنه يُظلى بها الصف واه ا ويَسْتَصيحٌ بها النَّامِنُ؟ فقالَ: ١لاء‏ هو 
حَرَامٌ» ثمّ قال رسول الله ية عنْدَ ذْلِكَ: «قاتل الله اليَّهُودَء إن الله لَمّا حَرَّمَ 
شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثم باعُوهُ [وأكَلُوا]”'" تَمنة». رَواهُ الجَماعَةُ)”"2. [صحيح] 


وس ° 


۲ 2 (وعَنٍ ابن عبَّاسٍ أن النبيّ كل قالَ: ١لَعَنَ‏ الله اليَهُود حُرّمَتْ 
عَلَيْهُمْ الشّحُومُ قَباعُوها وأكلّوا أنمائها . وإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ على و أك شَيْءٍ حَرّمَ 
عليْهِمْ نَمَنه. رَوَاهُ أحمَدُ”" وأَبُو دَاود“. [صحيح] 


= وجدب يطلبون تفريج الكربات» وتيسير العسيرء وإنزال الغيث بكل طريق ممكن ‏ دلل 
على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه. 
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه» وذلك أن التوسل به 
حياً هو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع. .2 اه. 

)١(‏ كذا في المخطوط (أ). (ب)ء والصواب (فأكلوا) من مصادر تخريج الحديث. 

(۲) أحمد في المسند (۳/ 75”) والبخاري رقم )۲۲۳١‏ ومسلم رقم )۱٥۸۱/۷۱(‏ وأبو داود 
رقم (587” والترمذي رقم (۱۲۹۷) والنسائي رقم (5779) وابن ماجه رقم (11717) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/؟١١)‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (017/4). 
وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (1/ 2791 ۳۲۲). 

)€3 في سننه رقم (07544). 


وك ده فق ES‏ 
حديث ابن عباس سكت عنه انو اوو والمنتري ”7 ورجال إسناده 
ثقات» فإن أبا داود رواه عن مسدد عن بشر بن المفضل» وخالد الطحان عن 
خالد الحذاء» ورواهٌ خالد الطحان أيضاً عن بركة أبي الوليد المجاشعي”"» ثم 
اتفقا عن ابن عباس فذكرهم وكلهم أئمة ثقات» وبركة ثقة أيضاً. 
قوله : (البيوع) جمع بيع › قال فى «الفتح)”*): جمع لاختلاف أنواعه. وهو 
في اللغة””': نقل ملكِ إلى الغير بثمن. 
52500 موا ةوه 5 ا 
والشراء قبوله. وفي الشرع ُ : كذلك مع فيك التراضي . وفل قيل في حدله 
شرعا غير ذلك» وكل واحد من ال والشراء يطلق على الآخرء صرح بذلك 
جماعة من أئمة اللغة منهم: الأزهري" وابن قتيبة. والحكمة في شرعية البيع 
والشراء أن حوائج كل من النوع الإنساني في الغالب متعلقة بما في يد الفرد 
الآخر منه» فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرج. 
وقد أجمع المسلمون على جوازهما. 
زفى 
قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمرء وقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على ذلك. 
قال في «الفتح)””": و من قال: يجوز بيعها أو يجوز بيع العنقود 


= وهو حديث صحيح . 

(۱) في السنن .)۷٥۹/۳(‏ (5) في «المختصر» (178/0). 

() بركة المجاشعي› أبو الوليد البصريٌ: ثقة. من الرابعة. (د ق). التقريب رقم الترجمة 
(5665). وتهذيب التهذيب (۲۱۸/۱). 

.4١١ص القاموس المحيط‎ )٥( .)5817/5( الفتح‎ )٤( 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 0). (۷) فى: «تهذيب اللغة» (۳/ ۲۳۷). 

(۸) فى كتابه «أدب الكاتب» ص450. 1 
« قال أبو عبيد: «البيع من حروف الأضداد في كلام العرب» يقال: باع فلانء إذا 
اشترى» وباع من غيره» وأنشد قول طرفة: 
ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد 

0 في كتابه «الإجماع» ( ص٤۱۱‏ رقم (VT‏ 

.)41١9/5( الفتح‎ )0٠١( 


المستحيل باطنه خمراًء واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها . 

وقيل: لأنه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة» وقيل للمبالغة في التنفير 
عنها . 

وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر 
بالفروع”"". 

قوله: (والميتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية. 


ونقل ابن الجر ايشا الإجماع على تحريم بيع الميتة› والظاهر أنه يحرم 
بيعها بجميع أجزائها . 
قيل: ویستئنی من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة. 


قوله: (والخنزير)ء فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى 
صاحب الفتح”" الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر”*) عن الأوزاعي وأبي 
يوسف وبعض المالكية”' الترخيص في القليل من شعره. 

والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء“ 
فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير. 


- قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (ص۷۲) بتحقيقى: «والحقٌ ما ذهب إليه الأولون‎ )١( 
الشافعية والعراقيين من الحنفية  وبه قال الجمهورء ولا خلاف في أنهم مخاطبون - أي‎ 
بأمر الإيمان لأنه مبعوتٌ إلى الكافة» وبالمعاملات أيضاًء والمرادُ بكونهم‎  رافكلا‎ 
مخاطبين بفروع العبادات أنهم مُؤاخذون بها في الآخرة مع عدم حصوله الشرط الشرعيٌ‎ 
وهو الإيمان» اه.‎ 
للاطلاع على هذه المسألة بأدلتها.‎ )107 - ۲۹۷ /١( وانظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ 

(؟) في كتابه «الإجماع» (ص58١١‏ رقم 177). 

(۳) الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)5١6/:5(‏ 

.)٤١١/٤( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

() «ويجوز بيع صوف الميتة وشعرهاء ووبرها من أي حيوان» مأكول اللحم أو غير مأكولهء 
حي أو ميتاء بما في ذلك شعر الخنزيرء لأن الشعر والصوف طاهران لا تحلهما الحياةء 
أخذا في حال الحياة أو بعد الموت» «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (۳/ ۲۲۹). 

000 كالومام مالك» والشافعي» وأحمد» انظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب 
الأئمة الأربعة» لابن هبيرة. .)٤١ _ 4١/80(‏ 


١ 


قوله: (والأصنام) جمع صنمء الال 2 وال وفال غ 
الوثن ما له جثة» والصنم: ما كان مصوّراًء فبينهما على هذا عموم وخصوص من 
وجه. ومادّة اجتماعهما إذا كان الوثن مصوراًء والعلة في تحريم بيعها عدم 
المنفعة المباحة» فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه 
الأكثر. 

قوله: (أرأيت شحوم الميتة...) إلخ» أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع 
فإنها مقتضية لصحة البيع» كذا في الفتح. 

قوله: (ويستصبح بها الناس) الاستصباح"": استفعال من المصباح: وهو 
السراج الذي يشتعل منه الضوء. 

قوله: (لا هو حرام) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع» وجعله بعض 
العلماء راجعاً إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا 
ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ» والظاهر أن مرجع 
الضمير البيع لأنه المذكور صريحاً والكلام فيه. 

ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: «فباعوها»» وتحريم الانتفاع يؤخذ من 
دليل آخر كحديث: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشيء““ وقد تقدم ٠‏ والمعنى لا 
تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام. 

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم: أي أذابوه» يقال: جمله إذا أذابه» 
والجميل: الشحم المذاب" . 


)۱( في «الصحاح» (/۱۹14). 

(۲) كابن منظور في «لسان العرب» .)۳٤۹/۱۲(‏ 

9) انظر: «الصحاح» (۱/ ۳۸۰). 

(4) أخرجه أحمد )۳١١ - ۳٠١ /٤(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۹) والنسائي رقم )٤۲۲۹(‏ وابن 
ماجه رقم .(U)‏ وهو حديث صحيح . 

0 برقم )30 من كتاينا هذا. 

(0) النهاية )۲۹١/١(‏ ط: دار المعرفة. والفائق للزمخشري (۲۳۲/۱) وغريب الحديث 
للهروي (۳/ .)٤٩۷‏ 


وفى رواية للبخاري 20 : «جملوها ثم باعوها». 

وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم» 
وأن كل ما حرّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه» فلا يخرج من هذه 
الكلية الما سمه وليل 


قوله کل : «إنما حرم من الميتة أكلها»“ وقد تقد“ . 


وقوله: «لعن الله اليهود»» زاد فى سنن أبى 5ا ثلاثاً . 


30 


٠ ۳‏ 9 لوعن أبي جُحَيْمَة أنه اشئرى حجاماً فأمَرَ فَكْسِرَتْ 
محاجِمّةء وقال: إن رول الله کي حرم تمن الدّم» وَثَمَنَ الْكَلْبٍء وَكَسْبَ 
اَي » لعن الواشمة والمستوشمة» واكل الرنا ومركلةة ولغن المْصَرّرِينَ. 
مُتَقَنّ عليو)". [صحيح] 


5 7 لوعن ابي مشعود عََُْ بن عَمْرو قَالَ: ته لَرَسُولُ اه1 كك 
عَنْ من الْكَلْبء ومهر البِغِيٌ ' وحُلْوَانِ الكاهن . رواه الجماعة)00 , [صحيح] 
3/6 (وعَن ابن عَبّاس قال: نَهَى النبيُ كَل عَنْ تمن الْكَلْبِء 


)١(‏ في صحيحه رقم (57195). (۲) تقدم برقم )5١097/5(‏ من كتابنا هذا. 

)۳( وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )۱٤۹۲(‏ ومسلم رقم )۳٣۳(‏ وأحمد (۳۲۹/۱) وأبو داود رقم 
١7‏ ) والنسائي (7/ )١7‏ وابن ماجه رقم )371١(‏ والدارقطني )4١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
6) من حديث ابن عباس . 

. برقم (50) من كتابنا هذا‎ )٤( 

(5) في سننه رقم (1484) وهو حديث ضعيف. 

(5) أحمد )"١8/5(‏ والبخاري رقم (۲۲۳۸) ولم يخرجه مسلم. 
اس «تحفة الأشراف» .)١١١/9(‏ 

(۷) في المخطوط (أ): النبي. 

(^A)‏ أت 44/0 11۹ ۰ والبخاري رقم (YTV)‏ ومسلم رقم (۳۵/ ۷( وأبو 
داود رقم )۳٤۸۱١(‏ والترمذي رقم (ITY‏ والنسائي رقم (5555) وابن ماجه رقم 
(۱۹). 
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وقال: «إِنْ جاء يطلب ثمَنَ الْكَلْبٍ قاملا كَقَّهُ ثراب». رَوَاهُ أحمَدُ”" وأبُو 
داد . [إسناده صحبح] 

95 (وعَنْ جابر أَنَّ التي لله نَّهَئ عَنْ تَمَنِ الكَلْبٍ والسّنَوْرٍ. روا 
لي و 0 E‏ [صحيح]. 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود"“ والمنذري'" والحافظ في 
التلخيص”" ورجاله ثقات» لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» 
وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري» وهو كذلك عن 
قيس بن حَبتر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية» وهو من ثقات 
التابعين' كما قال ابن حبان. 

وحديث جابر هو في مسلء'''' [۱أ/ب/۲] بلفظ: «سألت جابراً عن ثمن 
الكلب والسنور فقال: زجر الي يك عن ذلك». 

وقد أخرجه أبو داود''“ والترمذي"“ والنسائي”"' وابن ماجه““ بلفظ : 
«أن النبي كي نهى عن ثمن الهرًا. 

وقال الترمذي'“ : غريب. وقال النسائي'''2: هذا حديث منكرء اه. 


. وإسناده صحیح‎ .)۳٤۸۲( في المسند (۲۸۹/۱). (۲) في سننه رقم‎ )١( 
.)06594/45( في صحيحه رقم‎ )٤( .(T"4/) في المسند‎ )۳( 
.)۳۷۹( في سننه رقم‎ )٥( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)157/0( في «المختصر»‎ )۷( .)۷٥٤/۳( في السنن‎ )7( 


(۸) في «التلخيص» (۳/ 7). 

(9) في «معرفة التابعين من الثقات» لابن حبان» تلخيص الإمام الذهبي». تحقيق عطا الله بن 
عبد الغفار أبو مطيع السندي (ص۲۷۱ رقم 078") وانظر: «الثقات» لابن حبان (5/ 
۸ والتاريخ الكبير .)۱٤۸/۷(‏ 

ا مسح ل )١١( O‏ في سننه رقم .0958٠0(‏ 

(۱۲) في سننه رقم (۱۲۸۰). 

(1) لم يخرجه النسائي . وانظر: «تحفة الأشراف» (۲/ .)١١١‏ 

.)۳۲٣۰( في سننه رقم‎ )١5( 
. وهو حديث صحيح‎ 

.)5578( في السنن عقب الحديث رقم‎ )١17( .)٥۷۸/۳( في السنن‎ )١5( 


۱۷ 


وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان" : 


: يتفرد بالمناكير عن 
المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به . 

وقال الخطابي”": قد تكلم بعض العلماء في إسناده هذا الحديث» وزعم 
أنه غير ثابت عن النبي َه . 

وقال ابن عبد البر”" : حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. 

وقال النووي”“ : الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى. ولم يخرجه 
مسلم من طريق عمر بن زيد المذكورء بل رواه”” من حديث معقل بن عبد الله 
الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابراً. 

وقد أخرج ایت اغا ابی داو والقرمزى'"" من طريق أخرى لبس 
فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف» ولكن في إسناده 
اضطراب كما قال الترمذي . 

قوله: (حرم ثمن الدم) اختلف في المراد به؛ فقيل : أجرة الحجامة فيكون 
دليلاً لمن قال: بأنها غير حلال» وسيأتي الكلام على ذلك في باب: ما جاء في 
كسب الحجام من أبواب الإجارة 

وقيل: المراد به ثمن الدم نفسهء فيدل على تحريم بيعه» وهو حرام إجماعاً 
كما في الفتح'” 2 . 

قوله: (وثمن الكلب)., فيه دليل على تحريم بيع الكلب» وظاهره عدم 
الفرق بين المعلّم وغيره» سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوزء وإليه 


.)۱۹۸/۳( فى «المجروحين» (۲/ ۸۲). وانظر: «الميزان»‎ )١( 

(؟) في معالم السنن (۳/ ٥۷۲‏ - مع السنن). 

(۳) فی «التمهيد» (۱۸۹/۱۲ - )١190‏ ط: الفاروق . 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۳٤/۱۰(‏ 

.)1559/547( أي مسلم في صحيحه رقم‎ )٥( 

0( في سننه رقم (۷۹). (۷) في سننه رقم (۷۹). 
(۸) فی السنن (۳/ .)٥۷۷‏ 

(9) الباب الثاني عند الحديث رقم (۲۳۹۸/۰ - ۲۳۷۲) من كتابنا هذا. 
(1۰) (6/ 6). 


(Da. 15 10 1‏ . 
دهب الجمهور " وقال أبو حنيفة( : يجور. 


وقال عسل والنخعي”*): يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. 


ويدل عليه ما أخرجه الاد من حديث جابر قال: نهى رسول الله کی 


عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. 


قال في الفتح: ورجال إسناده ثقات» إلا أنه طعن في صحته. 


3 5 4 ا f 8 0 (VW‏ 
وأخرج نحوه الترمذي””" من حديث ابي هريرة» لكن من رواية أبي المهزم 


وهو ضعيف» فينبغي حمل المطلق على المقيد» ويكون المحرم بيع ما عدا كلب 
الفيد: إن لع :هذا الد اادج 


وقد اختلفوا أيضاً هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال 


بعدم الوجوب». ومن قال بجوازه قال بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في 


لزوم القيمة. 
)١(‏ قال النووي في «المجموع» (۲۷۲/۹): «فرع: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب» 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 
(DD 
(۷) 


شواء کان جملا أو غير وسواء كان جروا أو یراول قينة غل من اتلفة» وفهذا 
قال جماهير العلماء. 

وهو مذهب آي هريرة» والحسن البصري» والأوزاعي» وربيعة» والحكم» وحماد. 
وأحمد» وداود» وابن المنذر» وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه» وحكى 
ابن المنذر عن جابر» وعطاء. والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره. 

وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب» وتجب القيمة على متلفه» وإن كان كلب صيد أو 
ماشية؛ وعنه رواية كمذهبنا. ورواية كمذهب أبي حنيفة» اه. 

الاختيار )٠١١/۲(‏ واللباب في فقه السنة والكتاب .)٥۲١  019/5(‏ 

حكاه عنه النووي في المجموع (۹/ ۲۷۲) واللباب .)٥۲١/۲(‏ 

حكاه عنه النووي في المجموع (۲۷۲/۹) وموسوعة فقه النخعي )۳۲١۱/۱(‏ و(؟/ 
۳( . 

في سننه رقم (ETA)‏ وهو حديث صحيح. 

.(V/0 

في سننه رقم (۱۲۸۱) وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. 

وهو حديث حسن . 


۱۹ 


وروي عن مالك"' أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه [11/؟] أن 
بيعه مكروه فقط . 

قوله: (وكسب البغي) في الرواية الثانية: «ومهر البغيّ»» والمراد ما تأخذه 
الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
وتشديد التحتانية: وأصل البغي”': الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. 

اتدل عل :أن :الأنة إذا أكرهت على الزنا قلا هر لها ازوف وج 
للشافعية : يجب للسيد [الحكم] . ۰ 

قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة] ). سيأتي الكلام على هذا في باب: 
ما که فق دين الساء مو كنات اللي ٠‏ إن شاء الله [تعالى]”. 

قوله: (وآكل الربا وموكله). يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب 
التشديد في الربا من أبواب”” الربا. 

قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات» لأن اللعن لا 
يكون إلا على ما هو كذلك» وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في 


اا 


قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته . 

قال في الفتح”''': وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه 
يتح سهلاً بلا كلفة ولا مشقة: «والحلوان أيْضاً : الرشؤة: والخلوان أيضاء ما 
يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه. 


.)148ا7-1857/١1( التمهيد‎ )١( 

(؟) النهاية )١5 - ١58/١(‏ ط: دار المعرفة» وغريب الحديث .)۷١/۳(‏ 
(۳) الاستذكار .)۱۱١/۲۰(‏ (5) زيادة من المخطوط (أ). 
(4) فى المخطوط (ب): الموشومة. 

(5) عند الحديث رقم (۲۷۷۲ - ۲۷۸۰) من كتابنا هذا. 

(۷) زيادة من المخطوط (ب). 

(۸) عند الحديث رقم (۲۲۳۷ - ۲۲۳۸) من كتابنا هذا. 

(4) عند الحديث رقم (١لاه ‏ 018) من كتابنا هذا . 

.)٤١٩۷ /٤( في الفتح‎ )٠( 


والكاهن» قال الخطابي”'': هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر 
الناس عن الكوائن 

قال في الفتح: حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض 
على أمر باطل» وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يَتَعَانَاه 
العرّافون من استطلاع الغيب. 

قوله: (فاملاً كفه تراباً) كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب: 
لم يحصل في كفه غير التراب. 

وقيل: المراد التراب خاصة حملاً للحديث على ظاهره» وهذا جمود لا 
ينبغي التعويل عليه» ومثله حمل من حمل حديث: ١حَنْو‏ التراب في وجوه 
المدّاحين»” ' على معناه الحقيقي. 

قولة: '(والصور) بكسن الي المهملة وقح العرة المد :وسكرن الزاو 
وبعدها راء: وهو الهر. 

وفيه دليل على تحريم بيع الهرّء وبه قال أبو هريرة ومجاهد [وجابر بن 


)١(‏ في معالم السنن ۷١١/۳(‏ - مع السنن) وعبارته: «حلوان الكاهن: هو ما يأخذه المتكهن 
عن كهانته وهو محرم وفعله باطل» > يقال: حلوت الرجل شيئاً يعني: رشوته. 
وأخبرني أبو عمر قال: حدثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي» قال: ويقال لحلوان 
الكامن: الشنع والصهيم . 
قال الشيخ: «وحلوان العراف حرام كذلك» والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما 
يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرارء والعراف: هو الذي 
يتعاطق مغر الشىء (الحسروق كان الضالة ونه :من الأو اه 
الفتح ..)٤۲۷/5‏ 
۳( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (7/ )١‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (۳۳۹) ومسلم رقم 
(/ ۰۰۲) والترمذي في السنن رقم (29) وفي «العلل» (۲/ 875) وابن ماجه رقم 
)۷٠۲(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )۲۹٥(‏ و(595) والطبراني في 
المعجم الكبير )٥۷۹/۲۰(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)557/٠١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حنيت جين eg‏ 
عن أبي معمر قال: قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثو في وجهه 
التراب» وقال: أمرنا رسول الله ية أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. 


۲( 


جر 


۲١ 


زيد]" حكى ذلك عنهم ابن المنذر» وحكاه المنذري”" أيضاً عن طاوس» 
وذهب الجمهور إلى جواز بيعه”". 


وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه» وقد عرفت دفع ذلك. 


وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه» وأن بيعه ليس من مكارم 


الأخلاق ولا من المروءات» ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي 


[الباب الثاني] 
باب النهي عن بيع فضل الماء 


5/3 لن إِيَاسٍ بْنِ عب أن النبي 4ة نَهَئ عَنْ بَيْعِ فل الماء. 


زوه شق إلا ابْنَ ماجَة”*' وصَحَحَهُ الترمِذِيُ). [صحيح] 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


في أكثر طبعات نيل الأوطار (جابر وابن زيد) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه كما في 


المخطوط )1 و(ب) ومراجع فقهية أخرى . 
في «مختصر السنن» .)١١١/١(‏ 
قال النووي في «المجموع» :)۲۷٤/۹(‏ : «فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا 


BE ESEN E الج‎ E E انا ححا‎ 


يجوز» وهذا شاذ باطل مردود» والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي 
عياض عن الجمهور. 

وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز» ورخص في بيعه: ابن عباس» 
وان یوین والحكية وحماد: ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
حنيفة وسائر أصحاب الرأي. 

قال أي ابن المنذر -: وكرهت طائفة بيعه» منهم: أبو هريرة» ومجاهدء وطاوس» 
وجابر بن زيد» اه. 

وانظر: «البيان» للعمراني )1١/0(‏ و«مختصر السنن» )١15/0(‏ والمغني (5/ 0550 
و«المعرفة» للبيهقي ملاظ لال11). 

أحمد (۳/ )٤۱١‏ وأبو داود رقم (74174) والترمذي رقم (۱۲۷۱) والنسائي رقم (4177) 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح. 


۲۲ 


6 (وعَنْ جابر عَن النبيّ يل مِنْلَهُ. رَوَاهُ أحمَدٌ”" وان 
OE‏ [صحيح] ۰ 

حديث إياس قال القشيري: هو على شرط الشيخين. 

وحديث جابر هو في صحيح مسلم' " ولفظه لفظ حديث إياسء وكذا 
أخرجه النسائي . 

والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية 
صاحبه. والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض 
مملوكة» وسواء كان للشرب أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع» 
سواء كان في فلاة أو في غيرها. 

وقال القرطبي” : ظاهر [هذا]"" اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل 
الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . 

وقال النووي”"' حاكياً عن أصحاب الشافعي: إنه يجب بذل الماء في الفلاة 
بشروط: 

أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغني به. 

الثاني : أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. 

الثالث: أن لا یکون مالكه محتاجاً إليه [١ب/ب/].‏ 

ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم 
حديث أبي هريرة عند الشيخين”" مرفوعاً بلفظ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به 


.)٥٦/۳( فى المسند‎ )١( 

(؟) في السنن رقم .)۲٤۷۷(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (5/ )١575‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (040) والبيهقي 
7( من حديث جابر ولفظه: «نهى رسول الله يي عن بيع فضل الماء». 

(9) في صحيحه رقم (955/ 19570). )٤(‏ في سننه رقم (55750). 

(5) في «المفهم» .)٤٤١/٤(‏ 

0) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 

(۷) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۹/۱۰). 


(8) البخاري رقم (1937) ومسلم رقم (5"اء .)١1677/71/‏ 


۲۳ 


فضل الكلأ»» وذكره صاحب جامع الأصول"“ بلفظ : «لا يباع فضل الماء»» وهو 


وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء“ من 
كتاب إحياء الموات. 


ويؤيد المنع من البيع أيضاً أحاديث: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء 
والكلاً والنار*» وستأتى فى باب: الناس شركاء فى ثلاث من كتاب إحياء 
الموات ا 


وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل» وهو مع كونه 
خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف» فإنه في 
صحيح مسلم*؟ بلفظ : «نهى رسول الله يي عن بيع فضل الماء» وعن منع ضراب 
الفحل»). 

وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزاً في 
الآنية» فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث 
الذي أمره كل بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة. وهو متفق عليه" من حديث 
أبي هريرة» وقد تقدم في الزكاة؟" . 

وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص 


.)۳۱۰ رقم‎ :45/1١( )١( 
من كتابنا هذا.‎ )۲٤١۳/۸ (؟) الباب الثانى عند الحديث (۰/ ۲۲۰۰ ۔‎ 
.)۴٤۷۷( أخرجه أحمد في المسند (714/5) وأبو داود رقم‎ )6( 
من حديث أبي خراش.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )۲٤۷۲( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
وهو حديث صحيح دون: اوثمنه حرام).‎ 
من كتابنا هذا.‎ )١500/٠١١ 55٠4 /9( الباب الثالث عند الحديث رقم‎ )٤( 
.)1916 /۳١( في صحيحه رقم‎ )٥( 
.)1١57/1١١5( ومسلم رقم‎ )١5170( والبخاري رقم‎ )٤١١ /۲( أخرجه أحمد‎ )( 
من كتابنا هذا.‎ )١9941( تقدم برقم‎ )۷( 


۲٤ 


بالقياس» والخلاف في ذلك معروف في الأصول”''» ولكنه يُشكل على النهي عن 
بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف 
بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي ييه يقول: «من يشتري 
بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟» وكان اليهودي يبيع ماءها"" 
الحديث» فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها 
يدل على جواز بيع الماء ا على البيع. 


ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك 
الوقت قوية والنبي بيه صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه» ثم استقرت 


() قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٥٠٥):‏ «المسألة الثالثةٌ والعشرون: في 
الشخضيض بالقياس. ذهب الجمهون إلى جنوازه.- وقال الازي في: الميعضول (43/2): 
وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ ومالك» وأبي الحسين البصري في المعتمد :)۲۷١/۲(‏ 
والأشعريّ وأبي هاشم أخيراً. وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى - )٠١١/۲‏ - 
عن هؤلاء» وزاد معهم الإمام الرابع أحمد بن حنبل» وكذا حكاه ابن الهمام في 
التحرير )۳۲١/١(‏ ...) اه. 
ثم قال الشوكاني ا ازال الحفين بالقبول أنه يُخصّص بالقياس الجليٌ لأنه 
00 إلى حد يوازن النصوص . وكذلك خض با كانت ع 
منصوصة أو مُجمعاً عليها. وأما العلةٌ المنصوصة فالقياسٌ الكائنُ بها فى قوة النص. 
۴ العلة لمجم عليها فلكون ذلك الإجماع قد دلَّ على دليل مُجمع عليه. 
وما عدا هذه الثلاثة ثة الأنواع من القياس فلم تمم الحجة بالعمل به من أصله» اه. 
() أخرجه البخاري 5١  5٠5/6(‏ رقم ۲۷۷۸ رقم الباب مع الفتح) معلقاً . ووصله 
الدارقطني ۱۹۹/٤(‏ - ۲۰۰) والبيهقي )١717/7(‏ من طريقين عن عبدان» به. 
قلت: وقد خالف شعبة وزيد بن أبي أنيسة : يونس بن أي إسحاق وإسرائيل بن يونس » 
فروياه عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين 
حصروه. . . 
وأخرجه أحمد في المسند )091/١(‏ وفي «فضائل الصحابة» رقم )۷١١(‏ والنسائي (75/ 
7؛ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١11204(‏ والدارقطني )۱۹۸/٤(‏ من طريقين عن 
يونس بن أبي إسحاق» به. 
وأخرجه الترمذي رقم (۳1۹4) وعمر بن شبّه في «تاريخ المدينة» (5/ )1١140‏ والدارقطني 
)44/6( والبيهقي (V/V‏ من طرق عن عبيد الله بن عمروء به وقال الترمذي : حسن 
وهو حديث صحيح . 


Y0 


الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضاً الماء هنا 
دخل تبعاً لبيع البئر» ولا نزاع في جواز ذلك. 
[الباب الثالث] 
باب النهي عن ثمن عسب الفحل 
89 < لمعن ابن عُمَرَ قال: هى النبيئ كَل عَنْ تمن عَسْب المحل. 


عابر م 


رَوَاهُ أحمّدُ”'' والبُخاري”" والنّسائيئ”" وأبُو داود)““. [صحيح] 


5< -_ لوعن جابرٍ أنَّ النبيّ 4 هى عَنْ بَيْع ضراب المَّحْل. رَوَاهُ 


ا والنّسائئ)”" . 1 ,5 1 
AE‏ انين آنا تقلا ون كلذ سان الفه ET‏ 
المَحْلِ قَنَهاهُء فقال: يا رَسُولَ الله إِنَا نَظرّقُ الفَخْلَ فَنْكْرِمُ» فَرَخَصٌ لَهُ في 


الكرامَةء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقالَ: حَدِيث حَسَنٌ غَريبٌ)”". [صحيح] 


0 


في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي . 
وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث”" , .. ی 1110110001 


.)5885( في صحيحه رقم‎ )۲( .)١5/5( في المسند‎ )١( 
.)557/1( في سننه رقم‎ )۳( 
.)۳٤٩۹( في سننه رقم‎ )٤( 
.)۱۲۷۳( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
في صحيحه رقم (ه*/ 50ه1).‎ )5( 
.)45170( في سننه رقم‎ )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )١115( في سننه رقم‎ )۷( 
.)451/5( قلت : وأخرجه النسائي رقم‎ 
. وهو حديث مح‎ 
.)47 في «السنن» (۷۲/۲ رقم‎ )0( 
وقد أخرجه الترمذي والنسائي من غير طريق الشافعي كما تقدم في التعليقة السابقة.‎ 
= في الجنس الخامس من المدلسين؛ قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير»‎ ٠١9ص‎ )9( 


۲٦ 


وابن 


457 4 
حبان ` والبزار . 


وعن البراء عند الطبرائي””'» وعن ابن عباس عنده““ أيضاً. 


قوله: (عَسُب الفحل)””" بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضاً 


وفي آخره موحدة ويقال له: العسيب اشا والفحل : الذكر من كل حيوان فوشا 


00 
فم 


(۳) 


(0 
2) 
(0 


(De.‏ 4 ا 
قد روى النسائي من حديث أبي هريرة: نهى عن عسب التيس . 
واختلف فيه؛ فقيل : هو ماء الفحل . وقيل : أجرة الجماع. 


وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. 


قال الحاكم عقب الحديث: «قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه 
الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت» وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: حدثنا 
أبو معمر قال: حدثني عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن 
أب كافك وعبزو هاا الحديف دلي الس عدا اه 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. 

قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )۳١۷(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )174/١(‏ وعبد الله في 
زوائد المسند (۱/ )۱٤١‏ بسند ضعيف جداًء حسن بن ذكوان ضعيف» وهو لم يسمع من 
حبيب بن أبي ثابت» بينهما عمرو بن خالد القرشي مولاهم المتهم بالكذب. ٠‏ 
وأخرجه ابن عدي فى الكامل )١71/5/6(‏ وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان 
عق عرو تالف اوعفرو تروك الد و ان ذكوان من اة عجو 
خالد لشدة ضعفه. 

فى «المعجم الكبير» (۲/ رقم ١١/5‏ . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸۷/٤(‏ وقال: «فيه يحيى بن عباد بن دينار 
الحرشي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات» اه. 

قلت: انظر: «الفرائد على مجمع الزوائد»» تأليف: خليل بن محمد العربي. (ص76 - 
۷ رقم :)٠١١‏ حيث قال: «وأحسب أن اسمه الأخير (يحيى) خطأ ناتج عن تحريف 
من حاتم» وأن ذكر المزي له في شيوخ العروقي من الأوهام» بدليل أن أبا حاتم لما 
روى حديث سهل في الحلية ‏ (”/  )٠٠١‏ عن الطبراني جاء على الصواب: حاتم بن 
عباد ‏ بن دينار الجرشى -) اه. 

أي عند.الطبراني في المعجم الكبير 1١(‏ رقم .)١15947‏ 

عسب الفحل : ماؤه» فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما. [غريب الحديث للهروي (۳/ 197). 
في «المجتبى» رقم (57175) وفي السنن الكبرى رقم )558٠6(‏ وهو حديث صحيح. 


۲۷ 


ويؤيد الأول حديث جابر''' المذكور في الباب. 


وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوّم 


ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه» وإليه ذهب الجميور . 


وفي وجه للشافعية والحنابلة» وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مرويّ عن 


مالك" أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وأحاديث الباب ترّد عليهم لأنها صادقة على الإجارة. 


تقدم برقم )١١50(‏ من كتابنا هذا. 

قال أت قدامة في «المغني» لبي سيراه لاعسبٌ الفحل» » ضرابه» وبيعه أخذ عوضه. 
اني الأجرةٌ عشب الفحل ازا 

وإجارةٌ الل للضراب حرام والعقد فَاسِدٌء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكي عن 
مالك جوازره. قال ابن عقيل : ويحتمل عندي الجوارٌ؛ ؛ أنه عقد على منافع الفحلٍ ونَرُوو» 
و منفعة مقصودةٌ والماء تابعء والغالب خف عَقِيبَ نزوو» فيكون كالعقدٍ على 
افر ا الود 

ولناء ما روى ابن عمر أن النبي ييل نهى عن بيع عسب الفحل» رواه البخاري. وعن 
جابر قال: نهى رسولٌ الله ية عن بيع ضراب الجمل . رواه مسلم . 

لان هيا لا در على تله فاش إجازة الأب ولان فلك متلق اسار الفخل 
وشهوتهء ولأن المقصود هو الماءٌ» وهو مما لا يجوز إفراده بالعقدء وهو مجهول. 
وإجارةٌ الظْثْر خُولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي» فلا يقاس عليه ما ليس مثله. 
فعلى هذا إذا أعطى أجرةً لِعَسْبٍ الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه» ولا يحرم على 
المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه. . 

وإن أغظى صاحِبَ الفحل هديةً» أو أكرمَهُ من غير إجارةء جاز. وبه قال الشافعي. . .» 
اه. 

وانظر: «البيان» للعمراني (۷/ ۲۹۰ - ۲۹۱) و«المعرفة» للبيهقي .)١54-١57/4(‏ 

يجوز استئجار الفحل الات مدة معلومة كيوم» أو عدد مرات» كمرتين أو ثلاث» لأنه 
عقد على منافع الفحل وهي معلومة» ويحمل حديث النهي عن عسب الفحل» على 
استئجار الفحل لينزو على الأنثى حتى تحملء لأنها إجارة مجهولة» فقد لا تحمل 
الأنثى» وإذا تم استئجار الفحل على الوجه الجائز مدة معلومة أو مرات معدودة» وعرف 
حمل الأنثى بإعراضها عن الفحل قبل تمام المدة أو العددء انفسخت الإجارة» ولزم من 
الأجرة بقدر المدة التى استوفيت» اه. ش 
[مدونة الفقه المالكى وأدلته ٤۱۸/۳(‏ - 9١5)؛‏ والتهذيب فى اختصار المدونة (9/ 9515) 
والمنتقى للباجي (0/ ۲۲)]. ٠‏ 


۲۸ 


0 


قال صاحب الأفعال('2: أعسب الرجل عسباً: اكترى منه فحلاً ينزيه ولا 
يصح القياس على تلقيح النخل» لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف 
التلقيح . 
قال في الفتح”" : وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. 
قوله: (فرخص له فى الكرامة)» فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه 
الك ف ر و 
قرف 


وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه " من 
حديث أبى كبشة مرفوعاً: «من أطرَقٌ فرسّاً فأعقب كان له كأجر.سبعين فرساً». 


[الباب الرابع ] 
باب النهي عن بيوع الغرر 


اكات عن أبن رر ة أن النبى كل نى عَنْ بيع الحصاةٍ وعَنْ بيع 

.٠۸۹ص كتاب «الأفعال» لابن القوطية (ت: 751ه)‎ )١( 

(؟) الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)٤١١/٤(‏ 

() رقم (4774) ولفظه: «من أَظرَقَ فرساًء فعقب له القَرَسُء كان لَه كأجر سبعين فرسا 
حمل عليها في سبيل الله» وإن لم تُعْقِثْ كان له كأجر فرس حول عليه في سبيل اللو». 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۲١١ /٤(‏ والطبراني في «الکبير» (ج۲۲ رقم 801). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (577/5) وقال: ورجالهما ‏ أي أحمد والطبراني - 
ثقات) . 
« وأخرج الترمذي رقم )۱١۲١(‏ عن عدي بن حاتم الطائى أنه سأل رسول الله كلِ: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبدٍ في سبيل الله» اول قبطا أو طروقة فحل في 
سبيل الله؟ . 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
ه وأخرج الترمذي رقم (15717) أيضاً عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ية أفضل 
«الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله» ومنيحة خادم في سبيل الله» أو طروقة فحل في 
سبيل الله» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وهو أصح عندي من حديث معاوية بن 
صالح ‏ أي المتقدم برقم .)١575(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 


۲۹ 


العَرَرِ. رَوَاهُ الجّماعَة إلا البُخاري)“. [صحيح] 


3١7١/1‏ - (وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ أن النبيّ كَل قال : «لا تَشْئروا السَّمَك في 
المَاءِ فإنه عَرَّرْ) . رَوَاهُ ا [إسناده ضعيف] 
اا زر و لات هى رسول الله كل عَنْ بَيْعْ حَبَلٍ 
و 60 ر 60 1 
اا رواه أحمد ومسلم والترمذي : 


وفي روايّة : ا وحَبل الحَبَّلَةِ أن نُنْتِجَ التاق ما في 
(Vols‏ 


بَظنها ثم تحمل الى جت . واه 5 داود 
وَفِي لم : كان أَهْلْ الجاهِلِية ياعون لُحومٌ الجُزورِ إلى حَبَلٍ الحَبَلةء وحَبل 


)۳۳۷١( وأبو داود رقم‎ )١1917/5( ومسلم رقم‎ )۳۷١/۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲۱۹٤( والنسائي رقم (1018) وابن ماجه رقم‎ )١170( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(0) في المسند (۳۸۸/۱). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (491 ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» )1€/۸( 
والبيهقي في السنن الكبرى (/ )٠١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۳۹۹)» بسند 
ضعيف. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أصح. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (80/5) وقال: «رواه أحمد قرفا ومرفوعاًء 
والطبراني في «الكبير» كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وفي رجال المرفوع 
شيخ أحمد محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه» وبقيتهم ثقات» اه. 
قلت: هو محمد بن صبيح» أبو العباس المذكر المعروف بابن السماك. ترجم له البخاري 
في التاريخ الكبير )٠١١/١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ ۲۹۰) وابن حبان 
فى ثقاته (۹/ ۰۳۲ /ا5) والخطيب فى «تاريخه» /٥(‏ ۳۹۸) والحافظ فى «التعجيل» تعجيل 
المنفعة (۲/ 187 - ۱۸۳). ١‏ 1 
قال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس حديثه بشيء . الجرح والتعديل (۷/ ۲۹۰)» وقال 
ابن حبان: مستقيم الحديث ‏ الثقات /۹٩(‏ ۳۲)» اه. 
[«الفرائد على مجمع الزوائد» (ص "١٠5‏ رقم .])٤۸۹‏ 
قلت: ولم يذكر الطبراني رحمه الله أن الإسناد منقطع من الطريقين. 

(9») في المسند )٤( .)1١8/5(‏ في صحيحه رقم .)١5١5/5(‏ 

)6( في سننه رقم (۱۲۹)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(7) في سننه رقم (۳۳۸۰). وهو حديث صحيح. 


۳٠ 


الحَبّلَةٍ أَنْ تُنْتِجَ النَاقَهُ E‏ > ثم تحمل [١ب/1]‏ التي نُيَجَتْء قَنَهِاهُمْ 


وه 


ال ا عه عَنْ ذلك وم 6ل . 


وَفِي لم : كانوا يَبْتاعُونَ الجَزورَ إلى حَبّلٍ الحَبلَة فَنَهاهُمْ يكلله عَنه. رَوَاهُ 
البُخاري)”". [صحيح] 

حديث ابن مسعود في إسناده يزيد ب أ زياد عن المسيب بن رافع عن 
ابن مسعود» قال البيهقي“ : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله» والصحيح وقفه. 

وقال الدارقطني في العلل : اختلف فيه والموقوف أصح. وكذلك قال 
الخطيب”" وابن الجوزي. 


وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم”" عن عمران بن حصين حليثاً مرفوعاً. 


قوله: (نهى عن بيع الحصاة)”" اختّلف في تفسيره؛ فقيل: هو أن يقول: 
بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمى الحصاة. أو من هذه 
الأرض ما انتهت إليه [15/ ب/ ؟] فى الرّمى. 


وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. 


.)( ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند (۲/ )٠١‏ والبخاري رقم )۳۸٤۳(‏ ومسلم رقم .)١915/5(‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)۲۱٤۳(‏ (:) في السنن الكبرى .)”15٠/0(‏ 

(5) في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ۲۷١ - ۲۷۵ /٥(‏ س۸۷۸). 

(5) في «تاريخ بغداد» (0039/0. 

(۷) في كتاب ا - كما في «التلخيص» )١5/7(‏ ولفظه: «نهى عن بيع ما في ضروع 
الماشية قبل أن تحلب» وعن الجنين في بطون الأنعام» وعن بيع السمك في الماء» وعن 
المضامين والملاقيح› وحبل الحبلة وعن بيع الغرر». 
« المضامين: ما في أصلاب الفحول. 
« الملاقيح: الأمهات وما في بطونها من الأجنةء أو ما في ظهور الجمال الفحولء 
جمع ملقوحة. 

(8) انظر: «النهاية» )۳۸۹/١(‏ ط: دار المعرفة. والفائق للزمخشري )۲۸۷/١(‏ وتفسير ما في 
الصحيحين للحميدي (۷۳/ 5 07). 


۳١ 


(0 7 1 | 


5 2 5 1 1 
ويؤيده ما أخرجه البزار”"' من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني 


إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع . 


قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. 

وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب. 

وان ابو عم عل لحن وابن 2 

ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه””. 

وها نون ا ا ا" ل لطي 

ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود 
ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك» والمعدوم 


(A) 


والمجهول الاق وكل ما دخل فيه الغرر بو جه من الوجوه. 


(0) 


)۲( 
فق 


2) 


(A) 


قال الغزالى في «الوسيط» (۳/ :)۷١‏ «وهو أن يجعل رَمْي الحصاة بيعاًء أو يقول: بعت 
منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَء أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي 
حصاتك؛ فالكل فاسدٌ؛ لما سبق من المعاني». وانظر: «المجموع» (517/9). 

لم أقف عليه . (9) في المسند .)١55/5(‏ 

في صحيحه رقم (191/7). 

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۳۳۸/١(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )8١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات) . 

وهو حديث صحيح. 

في سننه رقم .)۱۹٥(‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)۱۷١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن 
عتبة قاضي اليمامة». 

ولهذا الحديث شواهد منها حديث أبي هريرة» وابن عمر وغيرهما وهو بهما صحبح. 

فى المخطوط (ب): سعيد. 

في المعجم الكبير (ج5 رقم (0844)»: وفي الأوسط رقم (0015). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٠ /٤(‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح خلا 
إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي» وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد؛ اه. 


تقدم برقم (۲۱۷۰) من كتابنا هذا. 


۳۲ 


قال النووي"'': النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته 
مسائل كثيرة جداً . 

(أحدهما): ما يدخل ل 

(والثاني) : ما يتسامح د بمثله. إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو 


ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء» واللبن في ضرع 
الدابة والحمل في بطنهاء والقطن المحشو في الجبة. 

قوله: (حبل الحَبَلّة)”'' الحبل بفتح الحاء المهملة والباءء وَغَلَّطَ عياض””" 
من سكن الباء وهو مصدر حبلت تحبل» والحبلة بفتحهما أيضاً جمع حابل مثل 
ظلمّة وظالم وكتبة وكاتب» والهاء فيه للمبالغة. 


وقيل : هو مصدر سمى به الحيوان» والأحاديث المذكورة في الباب تقضي 
ببطلان البيع» لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول“ . 

00 000 فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من 
0 


EO‏ واس © 5 ولا مناقاة بين الروايتيق: 


)۱( في شرحه لصحيح مسلم .)٠ 65/٠١‏ 

(؟) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (۷/ ۷١‏ - ۷۸). لضبط «الحبلة» 
ومعناهاء وتفسير العلماء لهاء وعلة النهي في بيع حبل الحبلة. فهو مفيد. 
و«النهاية في غريب الحديث والأثر» )۳۲۸/١(‏ ط: دار المعرفة. 

(۳) في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ له )175/١(‏ حيث قال: «قوله: نهى عن حبل 
الحبلة» بفتح الحاء والباء فيهماء ويروى في الأول بسكون الباء أيضاًء والفتح أبين 
وأصح فيهما) اه. 

() تقدم بيانه مراراً. وانظر: «إرشاد الفحول» بتحقيقي (ص٤۳۸‏ - ۳۸۷) والبحر المحيط 
(؟/1:7:). 

)٥(‏ الاستذكار (۹1/۲۰) والتمهيد )۲٠۳/۱۲(‏ ط: الفاروق. 

(5) حكاه عنهما الحافظ في «الفتح» 0۷/0(. 


۴۳ 


ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك“ والشافعى”"' وغيرهماء وهو 
أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة. 

وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل»› وبه جزم ا 
إسحاق في التنبيه”"» وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب فإنه ليس فيهما ذكر 
أن يلد الولد. 

ولكنه وقع في رواية متفق عليها'*؛ بلفظ: «كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج 
الناقة ثم تنتج التي في بطنها»» وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على 
زيادة فيرجح . 

وقال ا اا وابن حبیب الال ٠‏ والع مت واک أهل 
اللغة"“ منهم أبو عبيدة” '“ وأبو عبيد""“: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» 
[فتكون]""'“ علة النهي على القول الأول جهالة الأجل»ء وعلى القول الثاني: بيع 
الغرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه. 

ويرجح الأول قوله في حديث الباب: «لحوم الجزور). وكذلك قوله: 
«يبتاعون الجزور»» قال ابن التين”'2: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل 
أو بيع الجنين» وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ 
وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة 
si 5‏ لانم )١5(_‏ 
أقوال» كذا في الفتح“'. 


)١(‏ مدونة الفقه المالكي وأدلته :)٤۸/۳(‏ بيع ما يتعذر تسليمه. 

)۲( المجموع (۹/ £0 -)). )۳( ۷ -۔ ۳٣۷‏ - مع شرح السيوطي). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٠١‏ وأخرجه البخاري رقم )۳۸٤۳(‏ ومسلم رقم .)١1515/5(‏ 

(ه) المغنى .)٠١/١(‏ 

(3) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٩۷/۲۰(‏ رقم ۲۹۳۹۸). 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١۸/٤(‏ (۸) في السنن .)٥۳۱/۳(‏ 

.)۸١ /٠( وتهذيب اللغة‎ )۳۲۸/١( النهاية‎ )9( 

.)۸١/٠١( وتهذيب اللغة‎ )۱۳۹/١١( اللسان‎ )٠١( 

)١1١(‏ في غریب الحديث (۲۰۸/۱ - ۲۰۹) له. 

.)١١۸/٤( في المخطوط (ب): (فيكون). (۱۳) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١١( 
.2/(0)1( 


۳٤ 


قوله: (أن ُنْتَج) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه» والفاعل الناقة» قال 
في الفتح''': وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى 
ا 

قوله: (الجزور) به کک وضم الزاي» وهو البعير ذكراً كان أو + 


«¢ 1 اتوت تمي ون يي ما في شرويها إل‎ SE 


وعن شراءِ العبد وَهوَ آبقٌ » وعَنْ شراء المَغانم حبّى تُقْسَمَ وعَنْ شِراءِ الصدقات 
ی 6 3 وعَنْ ضربة العَائْص . e ۹ SE RE‏ وابن ا ولي 1 


را المَغْاتِم وقالَ: غَريبٌ). [ضعيف] 

07 3 (وعَن ابن عباس قال: تھی النبي يا عَنْ ب يع المَعْانِم حتّى 
تُقْسَمْ. رَوَاهُ السائئ) . [صحيح] 

3١75 /1١/‏ - (وعَن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كله مِثْلَهُ. رَواهُ أحمد“ وأبو 
داد" . [حسن لغيره] 


)1( (08/5). (۲) فى المسند (۳/ 57). 

(۴) في سننه رقم (5145). ١‏ 

)٤(‏ في سننه رقم )١95712(‏ وقال: غريب. يعني ضعيف. 
وقال ابن حزم في «المحلى) (۸/ )۳۹١‏ عقب الحديث: «(جهضم» ومحمد بن إبراهيم» 
ومحمد بن زيد العبدي مجهولون» وشهر متروك). 
وأعله ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ "الا رقم )١1١١8‏ عن أبيه بابن إبراهيم هذاء فقال: 
شيخ مجهول». 
وانظر: «الإرواء» (0/ ۲ ۔ ۱۳۳ رقم .)١91*‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) في السنن رقم .)٤٦٤٥(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (17/5) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي 
وهو كما قالا. 
وهو حديث صحيح. 

(0) فى المسند .)٤۷۲/۲(‏ 

(۷) في سننه رقم .)۳۳٣۹(‏ 


6 لوعن ابْنِ عَبَّاسٍِ قال: هى النبيٌ كله أن يُبَاَ تمر حَنَّى 
يُظعَمَ أو صوفٌ على ظهّرٍ أو بن في ضرع أو سم في لَبَن . ر الدرافظنئ)'. 


[صحيح لغيره] 
حديث أبى سغيد أخرجه أيضاً البزار”'؟ والذارقطيى9؟.. وقد ضعف الحافظ 


0 وقد حسن الترمذي”* ما أخرجه منه . 


ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي 
عن بيع الغرر. وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين» وما ورد في حبل 
الحبلة على أحد التفسيرين . 


وحديث آي هريرة في إسناد اف داود رجل ل 


إسناده» وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم 


وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضاً البيهقتي”" وفي إسناده عمر بن فروخ 
قال ال E‏ تفرد به وليس بالقوي انتهى » ولكنه قل وثقه ابن 000 وغيره. 


= بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة لكن الحديث حسن لغيره. 

.)٤١ رقم‎ ۱٤/۳( في سننه رقم‎ )١( 
وقال: «تفرد برفعه عمر بن فروخ»‎ )۴٤١ /١( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
ولیس بالقوي» وقد أرسله عنه وكيع» وأخرجه غيره مرفوعا» اه.‎ 
وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في تضعيف عمر بن فروخ.‎ 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (€400): عمر بن فروخ: صدوق ربما وهم.‎ 
وقال المحرران: بل: ثقة» فلا ندري من أين جاء المصنف بهذه العبارة» فقد وثقه ابن‎ 
معين» وأبو حاتم» ورضيه أبو داود» وقال: مشهور» وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 
وقال البيهقي وحده: «ليس بالقوي»» ولا يقف هذا القول أمام توثيق ابن معين وأبي‎ 
حاتم وأبي داود اه.‎ 
وتهذيب التهذيب (/157). وخلاصة القول: أن‎ )١18/17( وانظر: الجرح والتعديل‎ 
. الحديث صحيح لغيره» والله أعلم‎ 

)۲( لم أقف عليه . (۳) في سننه (/ ١6‏ رقم .)٤٤‏ 

.)۳١١/۱( شهر بن حوشب ليس بالقوي انظر: «الميزان (۲/ ۲۸۳) والمجروحين‎ )٤( 

(0) قلت: بل قال: «غريب» انظر: السنن .)١١١ /٤(‏ 
والحديث ضعيف انظر ما قاله ابن حزم في: المحلى (8/ ۳۹۰) وقد تقدم آنفاً . 

() وهو الراوي عن أبي هريرة كما تقدم. ‏ (۷) في السنن الكبرى )٤١ /٥(‏ وقد تقدم . 

(۸) كما في تهذيب التهذيب (1577/7؟) وقد تقدم. 
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وقد رواه عن وكيع مرسلاً أبو داود في المراسيل”'' وابن أبي شيبة في 
مصنفه”'". قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ. 

وأخرجه أيضاً أبو داود”" من طريق أبي إسحاق عن عكرمة» والشافعي”؛ 
من وجه آخر عن ابن عباس» والطبراني في الأوسط”" من طريق عمر المذكورء 
وقال: لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد. 

وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً عند أبي بكر بن أبي عاص 
بلفظ : «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب» وعن الجنين في بطون 
الأنعام» وعن بيع السمك في الماء» [١ب/ب/١]‏ وعن المضامين» والملاقيح» 
وحبل الحبلة» وعن بيع الغررا. 

قوله: (عن شراء ما في بطون الأنعام)» فيه دليل على أنه لا يصح شراء 
الحمل» وهو مجمع عليه» والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم. 

قوله: (وعن بيع ما في ضروعها)؛ هو أيضاً مجمع على عدم صحة بيعه قبل 
انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة» إلا أن يبيعه منه كيلاً» نحو أن يقول: بعت منك 
صاعاً من حليب بقرتي» فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. 


( 


.)۱۸۳( في المراسيل لأبي داود رقم‎ )١( 

(۲) في المصنف (014/5) رقم .)١9094(‏ كلاهما عن عكرمة مرسلاً . 

(۳) في المراسيل لأبي داود رقم »)١417(‏ من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: «لا تبع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا تبع ألبانها في 
ضروعها». 
أبو إسحاق السبيعي اختلط بأخَرّة» والراوي عنه زهير بن معاوية ممن سمع منه بعد 
الاختلاط. 
لكن له متابعاً من رواية الثوري عنه أخرجها عبد الرزاق (۸/ )۷١‏ والثوري ممن سمع منه 
قبل الاختلاط . 
لكن روى أبو إسحاق عن عكرمة بالعنعنة وهو مدلس. 

. في مسنده رقم (007 - ترتيب) بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي‎ )٤( 

() في الأوسط رقم .)۳۷١۸(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١7/5(‏ «ورجاله ثقات». 

(5) في كتاب البيوع كما في «التلخيص الحبير» (9/ .)١5‏ 


۷ 


قوله: (وعن شراء العبد الآبق). فيه دليل على أنه لا يصح بيعه . 

وقد ذهب إلى ذلك الهادي”“ والشافعى”" . 

وقال أبو ES‏ وأصحابه» الم بالله» وأبو اي إنه يصح 
موقوفا على التسليم. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَآعَلٌّ أله الْبي4””'. وهو من التمسّك بالعام 
في مقابلة ما هو أخص منه مطلقاً. وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت 
عين العبد الآبق معلومة» وإلا و الجهالة والغرر عدم القدرة على التسليم. 

قوله : (وشراء المغانم) مقت مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة» > لأنه لا 
ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها فيكون 
ذلك من أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله: (وعن شراء الصدقات)» فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّق عليه 
بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به» وقد خصص من هذا العموم 
يخص هذا العموم» وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة» على تسليم 
قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره. 

قوله: (وعن ضربة الغائص». المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغورص في 
البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن» فإن هذا لا 
يصح لما فيه من الغرر والجهالة. 

قوله: (نهى النبي ئي أن يباع ثمر حتى يطعم)» سيأتي في“ الكلا م على 
هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدو صلاحه. 

قوله: (أو صوف على ظهر)» فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام 


.)"55 /9( البحر الزخار (۳۱۳/۳). )۲( المجموع‎ )١( 


99 الاختيار (۲۹۸/۲) والبناية في شرح الهداية (۷/ .)۲۸١‏ 
(5) البحر الزخار .)١١۳/۳(‏ (0) سورة البقرة» الآية: ه 


() زيادة فى المخطوط (ب). 


۴۸ 


على ظهر الحيوان» وإلى ذلك ذهب العترة"“ والفقهاءء والعلة الجهالة والتأدية 
إلى الجا فى موضع الفط 

قوله: (أو سمن في لبن) يعني لما فيه من الجهالة والغرر. 

89 9 (وعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى رسُولُ الله كَل عَنِ الْمُلامَسَةٍ 
والْمُتَابدَةٍ في البَيْع؛ والْمُكَامَسَةُ لَمْسُ الرّجُلٍ تَوْبَ الآخَرِ بيده بِاللَيْلِ أَوْ بِالنّمارٍ وَلَا 
ُقلَيهُ؛ والْمُنابنة أن يبد اليَجُلُ إلى الرّجُلٍ بَِوْبهِ ويَنبْدَ الآحَرُ ينوب ويَكُونَ ذُلِكَ 
هما مِنْ غَيْرٍ نَظرِ ولا تَرَاضٍ . مُتَفْقٌ عَلَيْو)9"1. [صحيح] 

۰ _- (وعَنٌ انس قال: نَهَى النبئ ل عن الا وا 
وَالمُنابَدَةٍ والمَلَامَسَةٍ والمُرَابَئَةِ. رَوَاهُ البخاري). [صحيح] 

قوله: (عن الملامسة ۲1أ/۲] والمنابذة)» هما مفسران بما ذكر في الحديث» 
ذكر البخاري“ ذلك في اللباس عن الزهري» وقد فسرا بأن الملامسة: انيسن 
0 ولا ينظر إليه؛ والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه 0 إلى الرجل قبل أن 

يقلبه وينظر إليه» وهو كالتفسير الأول. 

قال في الفتح”*2: ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون 
إليها ولا يخبرون عنهاء أو يتنابذ القوم السلع كذلك» [فهذا]”" من أبواب 
القما: 

وفي رواية لابن ماجه" من طريق سفيان عن الزهري: [المنابذة]“: أن 
يقول: ألق إلى ما معك وألقي إليك ما معي . ! 

وللنسائي“ من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرجل للرجل: 


.)371/7( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) أحمد (۳/ 40) والبخاري رقم )١١55(‏ ومسلم رقم .)٠١۱۲/۳(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (۲۲۰۷). )٤(‏ في صحيحه رقم .)۲۱٤۷(‏ 
(5) في الفتح .)۳٥۹/٤(‏ (7) في المخطوط (ب): (فهو). 
)۷( في سننه رقم (۲۱۷۰) وهو حديث صحيح . 

(۸) في المخطوط (ب): (أن المنابذة). 

(9) في سننه رقم )٤٥۱۷(‏ وهو حديث صحيح. 


۳۹ 


أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً. 

والمنابذة: أن يقول: «أنب ما معي وتنبذ ما معكَّ» فيشتري كل واحد منهما 
من الآخر ولا يدري [كل واحد منهما]'' كم مع الآخر”" . 

وروی أحمدا 
فقد وجب البيع. والملامسة: أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب 
البيع . 

و3 ““ عن أبي هريرة: الملامسة: أن يلمس كل واحد منهما ثوب 
صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء لم ينظر 
واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

قال الحافظ” : وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ 
الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور» هي أوجه 
للشافىة . 


“ عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب) ومن النسائي. 

(۲) وهو جزء من الحديث السابق عند النسائي برقم .)٤٥١۷(‏ 

(9) في المسند (۳/ 16) وقد تقدم. )٤(‏ في صحيحه رقم (؟5/١١15١).‏ 

.009/5( في الفتح‎ )٥( 

() قال النووي في «المجموع» (515/9): «وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): 
تأويل الشافعي وجمهور الأصحابء وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه 
المستلم» فيقول صاحبه: بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» ولا خيار لك 
إذا رأيته . 
(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعاًء فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك. 
(والثالث): أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره» ولزم البيع. 
وهذا البيع باطل على التأويلات كلهاء وفي الأول احتمال لإمام الحرمين» وقال صاحب 
التقريب: تفريعاً على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم 
المعاطاة. 
(والمذهب) الجزم ببطلانه على التأويلات كلها» اه. 
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الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته» 
وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. 

الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة. 

الثالث: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس» والبيع على 
التأويلات كلها باطل . 

ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه للشافعية. 

أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كما تقدم في الملامسة» وهو الموافق 
للتفسير المذكور في الأحاديث. 

والثاني: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة. 

والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار» هكذا في الفتح. 

والعلة فى النهى عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار 
المجلس» يعني قن يأني الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة 
في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين» وهي بيع 
الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. وسيأتي الخلاف في ذلك. 

[الباب الخامس] ْ 
باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوماً 

9-0 عن جَابرٍ أنَّ النَبيَ ي هى عَن المُحاقَّلةٍ والمُرَابَئَةٍ والشنيا 

إلا أن تُعْلمَ. رَوَاهُ اتسائ والتزيذي وصح "2.2 [صحيح] 
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الحديث أخرجه a‏ بلفظ : «نهى عن الثنيا»» وأخرجه أيضاً بزيادة: 


.)٤٩۳۳( في سننه رقم‎ )۲( (4/6) )١( 
. في سننه رقم 19 وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب‎ (۳) 
وهو حديث‎ 


)€( في صحيحه رقم (۸0/ (10۳٦‏ . 


٤١ 


«إلا أن تُعلم» [النسائي و] "ابن حبان في صحيحه'". وغلط ابن الجوزي 
فزعم أن هذا الحديث متفق عليه» وليس الأمر كذلك» فإن البخاري لم يذكر في 
كتابه الثنياء وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة» وسيأتي الكلام عليهما. 

والثنيا””' بضم المثلثة وسكون النونء المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن 
يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضه.ء فإن كان الذي استثناه معلوماً نحو أن يستثني 
واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل أو موضعاً معلوماً من الأرض صح 
بالاتفاق» وإن كان مجهولاً نحو أن يستثني شيئاً غير معلوم لم يصح البيع . 

وقد قيل: إنه يجوز أن يستثنى مجهول العين إذا ضرب لاختياره مذة 
معلومة» لأنه بذلك صار [*1/ ب/ ؟] الا وبه قالت الفا 

وقال الشافعي” : لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو 
الظاهرء لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث» وإخراجها يحتاج إلى دليل؛ 
ومجرد كون مدّة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك» 
لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر. 

والحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة. 


[الباب السادس] 


باب بيعتين في بيعة 


سه م يه 


715 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسُولٌ الله لل : «مَْنْ بَاعَ بَيعَتين 
في بَيْعَةٍ بيْعَةِ قَلهُ أَوْكْسُّهُما أو الربًا». رَوَاهُ أَبُو داو . 


)1( في سننه رقم .(۳A۸*)‏ 
)۳( رقم -١١١5(‏ موارد). 


وهو حديث صحيح . 
(5) النهاية (۲۲۱/۱) والمجموع المغيث (۲۷۹/۱). 
)٥(‏ البحر الزخار (5957/7). (5) في الأم (155/4). 


(۷) في سننه رقم (7571). 


<۲ 


(Vg 28 (0)2 fA 2. رويس‎ ٠ م لاله > ه وميه‎ . IES 
وفي لفظ: نهى النبي ئ عن بيعتين في بَيْعَةٍ. رواه أاحمد والنسائيٌ‎ 


والترمذي و [حسن] 


۳ -_ (وعَنْ سِمَا عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عبّْدٍ الله بن مَسْعُودٍ عَن 
أبيه قالَ: نَهَى النبئ بي عَنْ صِفْمَتَيْنِ في صَفْقَةِه قال سِمَاك: هُوَ الرَجل بيع اليم 
فر قو نما مكنا وھ اتن ا كذاك ا ] 
ع الو بس ر هو بن و صحيح 

حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة', 
وقد تكلم فيه غير واحد. 

قال الى والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري أنه يَكلِ: «نهى عن بيعتين فى بيعة)» انتهى . 

وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف» وأخرجه أيضاً الشافعي" ومالك في 

(A) ar 
.` بلاغاته‎ 


وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخص “^ وسكت عله . 


.)4787( ها4. 2.0007 (1) في سننه رقم‎ »٤۳۲/۲( في المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (5) وابن حبان في صحيحه رقم‎ 
.)١5١ _ ۱٤۹ /۰( وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ .)۳٤۳ /٥( موارد) والبيهقي‎ - ۱۰۹( 
بسند ضعيف لضعف شريك.‎ )۳۹۸/١( في المسند‎ ):5( 
.)۲۹۱( قلت: وأخرجه الشاشي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم‎ 
.)55377- 55707 /9( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»‎ )5( 
عله صدوق له أوهام. وقال المحرران: بل‎ CTIYAA) وقال الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
.». . صدوق حسن الحديث.‎ 
.)۹۸/١( فى «المختصر»‎ )5( 
.)۱۱٤۷۳ رقم‎ ٠١١ /۸( حكاه عنه البيهقي في «المعرفة»‎ )۷( 
.)۷۲ في الموطأ (؟/777 رقم‎ )۸( 
وقال: حديث حسن صحيح والنسائي رقم (5777) كلاهما‎ )۱۲۳١( ووصله الترمذي رقم‎ 
. من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح‎ 
.)777/7( في «التلخيص»‎ )9( 


و 


وقال في مجمع التوارة "© يعال اعم قازار 
والطبراني”" في الكبير والأوسط. 

وفي الباب عن ابن [عمر““ عند الدارقطني*“ وابن عبد البر . 

قوله: (من باع بيعتين) فسّره سماك بما 6 التضلفة عه ا عند 
وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي“ فقال: بأن [يقول)“ : بعتك بألف نقداً أو 
ألفين إلى سلةء فخذ أيهما شعت أنت وشئت أنا. 

ونقل ابن الرفعة”''' عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام . 

أما لو قال: قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صح ذلك . 

وقد فسر ذلك الشافعى''' بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد 


(۱) في «(مجمع الزوائد» .)۸٤ /٤(‏ 
)۲( في المسند )¥¥¥( .(ITVA‏ 


قال الهيثمي: «قال سماك: الرجل يبيع البيع» فيقول: هو بنسأ بكذا وكذاء وهو بنقد 
بكذا وكذاء رواه البزار» وأحمد» وروى له الطبراني» في الأوسط» ولفظه: قال 
رسول الله ية : «لا تحل صفقتان في صفقة»» ورواه في الكبير ولفظه: «الصفقة 
بالصفقتين رباً». وهو موقوف. 
ورواه البزار كذلك» وزاد: وأمرنا رسول الله ئة بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات 
(65/5). 

(۳) في المعجم الكبير (ج٩‏ رقم 9509). وفي الأوسط رقم .)151١(‏ 

(5) في المخطوط (ب): (عمرو)» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر التخريج. 

)٥(‏ لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه. 

0) فى «التمهيد» »)۱۹۷/١۳۲(‏ ط: الفاروق. 

00 عق ةف السفضة الما اة( 

(۸) انظر: المعرفة للبيهقي (۸/ ٠١۷‏ رقم .)۱۱٤١١‏ 

(9) فى المخطوط (ب): (تقول). 

09 ابن الرفغة: أحمد بن محمد بن علي (ت: (A۷1٦‏ . 
وكتابه: «كفاية التبيه في شرح التنبيه» وهو شرح كبيرء يقع في نحو عشرين مجلداًء وهو 
من أفضل ما وضع على «التنبيه» من شروح بل إن كثيراً من الشروح المتأخرة عالة عليه. 
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (۲۲۸ - فقه شافعي) [معجم المصنفات 
(ص ۲۳٦۹‏ ۔ ۲۳۷ رقم 1944)]. 

(١١)انظر:‏ روضة الطالبين (۳۹۹/۳) والوسيط /١/9(‏ - ۷۲). 


٤ 


بألف على أن تبيعني دارك بكذا: أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك» وهذا 
يصلح تفسيراً للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة""“ لا للأولى» فإن قوله: (فله 
أوكسهما) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين» بيعة بأقل وبيعة بأكثر. 

وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل 
الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز“ الذي لك على إلن شيرين بتنيرين) 
فصار ذلك بيعتين في بيعة» لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فير إليه 
أوكسهما وهو الأول» كذا في شرح السنن لابن رسلان. 

قوله: (فله أوكسهما) أي أنقصهما. 

قال الخطابي”": لا أعلم أحداً قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس 
الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسدء انتهى. ولا يخفى أن ما 
قاله هو ظاهر الحديث» لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. 

قوله: (أو الربا) يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم [إذا]“ 
لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثرء وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان. 

وأما في التفسير الذي ذكره أحمد“ عن سماك وذكره الشافعي ففيه 
متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النّساء. 

وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين عليّ بن الحسين والناصر والمنصور بالله 
والهادوية والإمام يحيى”" . ١‏ 
)١(‏ المتقدم برقم (۲۱۷۹) من كتابنا هذا. 
(۳) القفيز = ۳۳ ليتر. والجريب = ٠۳۲‏ ليثر. 

والقفيز = عشر الجريب = ١77,5‏ متر مربع. 

والجريب = ١755.516‏ متر مربع. 

انظر كتابي : «الإيضاحات العصرية للمقايبس والمكاييل والأوزان الشرعية». 


(۳) في «معالم السنن» (۷۳۹/۳ - مع السنن). 
() في المخطوط (ب): (إذ). (5) في المسند (۳۹۸/۱) وقد تقدم . 
(5) انظر: «المعرفة للبيهقي» )١957/8(‏ وقد تقدم. 
(۷) البحر الزخار (۳/ 595). 
والشفاء (5/ .)5١5 - 5١7‏ 


وقالت الشافعية والحنفية''' وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور" : إنه 
يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهرء لأن ذلك المتمسك هو 
الرواية الأولى من ديت ابى هريرة ٠‏ وقد عرقت ما ”فى راويها: من 
المقال» ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين 
في بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب» ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد 
بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل 
النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيهء 
على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورةء 
وهى أن يقول:: [بعتك] نقد بكذاء وتشيعة بدا لا إذا' قال من اول 
الأب نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه» مع أن المتمسكين بهذه 
الرواية يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخص 
من الدعوى. 

وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسمّيناها: (شفاء الغليل في حكم زيادة 
الثمن لمجرد الأجل)“ وحققناها تحقيقاً لم نسبق إليه. 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء 
الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك 
ولزوم الريا في صورة القفيز الحنطة. 

قوله : (أو صفقتين في صفقة)» أي بيعتين في بيعة . 

[الباب السابع] 
باب النهي عن بيع العربون . 

۴٤‏ -_ (َنْ عَمْرو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه قالَ: نَهَى النبي كَل 
(۱) بدائع الصنائع .)٠١۸/١(‏ 5 اى عم 
(۳) رقم (۲۱۷۹) من كتابنا هذا. (5) زيادة من المخطوط (ب). 
(5) لم أعثر على هذه الرسالة مخطوطة أو مطبوعة. رغم بحثي الشديد عنهاء كما لم أقف 

على ذكر لها في فهارس المخطوطات التي أوردت مؤلفات الشوكاني رحمه الله. 
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عر و o‏ ا 5 2 وا 1)2( ك (Ds,‏ عَو 4 0( 00 ل 0 5 
عَنْ بيع العربّان. رَواه احمد والنسائيٌ وابو داود > وهو لِمَالِكِ في 
المُوطل)““. [ضعيف]. 

الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم 
يدركهء فبينهما راو لم يسمء وسماه ابن ماجه فقال: عن مالك عن عبد الله بن 

وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضاً حبيب كاتب الإمام مالك" » وهو ضعيف 
لا ر يحتج به. 

وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة» ذكر ذلك ابن عدي" 
وهو أيضاً ضعيف . 

ورواه الدارقطنى ^ 5 --ب11 211111111111 


( 


.)۱۸۳/۲( فى المسند‎ )١( 

(؟) لم يعزه صاحب التحفة (5/ 070 للنسائي. 

۳( في سننه رقم .)۳٥۰۲(‏ 

٠٠٠ /۲( ورواية أبي مصعب الزهري‎ )١ في الموطأ رواية یحیی بن يحيى (569/5 رقم‎ )٤( 
رقم )2 وفي كليهما: «عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب. ..)» وكذا رواية‎ 
إسحاق بن عيسى عند أحمد (1/ 187)» والبلاغ إنما من رواية عبد الله بن مسلمة أخرجه‎ 
.)1197( وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه رقم‎ »)۳٥۰۲( أبو داود رقم‎ 
. وهو حديث ضعيف» والله أعلم‎ 

() في سننه رقم (۲۱۹۳) وهو حديث ضعيف. 

(0) حبيب بن اس حبيب» كاتب مالك» واسم أنية زريق» وقيل: مرزوق» أبو محمد 
المصري» وقيل: المدني. قال أحمد: ليس بثقة. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو 
داود: كان من أكذب الناس. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة. | 
[المجروحين (/ )٠٠١‏ والجرح والتعديل )٠٠١/۳(‏ والكاشف )١150/١(‏ والمغني /١(‏ 
٩‏ والميزان /١(‏ 557) والتقريب .])١594/1١(‏ 

)¥( فی «الكامل» (54/ .)1١67‏ 

(۸) قال الحافظ في «لسان الميزان» (۷/ ۳٠۲‏ - ط: إحياء التراث): «روى الدارقطنى فى 
«غرائب مالك من طريق أحمد بن هارون البَرذعِي» ثنا عيسى بن طلحة الرازيئٌ» ثنا 
الهيثم بن اليمان» ثنا مالك» عر عمرق بن انارت عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جه رضي الله عنه: «أن النبي بي نهى عن بيع العربان». 
قال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن اليمان» عن مالك» عن عمرو بن الحارث. وقد رواه = 


¥۷ 


والخطيب”' عن مالك عن عمرو بن الحارث [۳٣ب/ب/۲]‏ عن عمرو بن شعيب 
وفي إسنادهما [۲ب/۲] الهيثم بن اليمان» وقد ضعفه الأزدي”". وقال أبر 
حاتم : صدوق. 

ورواه البيهقي““ موصولاً من غير طريق مالك. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه”'؟ عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله َكل 
عن العربان في البيع فأحله. وهو مرسلء وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى”") 


وهو ضعيف . 


قوله: (العُربان)”" بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة› 


= حبيب عن مالك» عنه» عن عبد الله بن عامر الأسلمي. وقيل: عن مالك» عن ابن 
وهو في الموطأ (؟/504 رقم )١‏ عن مالك أنه بَلَعَهُ عن عمرو بن شعيب اه. 

)١(‏ لم أقف عليه عند الخطيب في «تاريخ بغداد». 

(۲) كما في «الميزان» "1١7/5(‏ رقم الترجمة 9718). 

(۳) في الجرح والتعديل (87/9) وقد قال: صالح صادق. 

(4) في السنن الكبرى (0/ 247 .)۳٤۳‏ 

(5) كما في «التلخيص الحبير» (۳/ 79) وقال الحافظ: «وهذا ضعيف مع إرساله والأسلمي 
هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. وانظر: «التمهيد» ط: الفاروق .)٠١  4/١5(‏ 

(1) قال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن معين: كذاب» وقال يحيى: كنا نتهمه بالكذب. 
وروى الشافعي عنه وقال: كان ثقة في الحديث. 
المجروحين )٠٠١/١(‏ والجرح والتعديل (؟/ )٠١١‏ والميزان »٥۷/۱(‏ 14). 

(۷) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ۱۷۷): قيل: سمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع» أي: 
إصلاحا وإزالة فساد للا يملكه غيره باشترائه. الفائق (۲/ .)5٠١‏ 
« وبيع العربون: هو أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن مقدماً على أنه إن تم البيع ُسب 
من الثمن» وإن رجع المشتري وكره إتمام البيع لا يرجع إليه ما دفعه. 
وبيع العربون على هذه الصورة ممنوع عند المالكية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده - وهو ضعيف - ولأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل. 
وهو أيضاً قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وبعض الحنابلة. وقال الإمام أحمد: لا 
بأس به» وفعله عمر لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية» وضعًف الحديث 
المروي في النهي عنه. 
وقال الجمهور: يحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر بالعربون كان على العربون الجائز» - 


۸ 


ويقال فيه: عُربون بضم العين والباءء ويقال بالهمز مكان العين. 

قال أبو داود''": قال مالك" : وذلك فيم نرى والله أعلم أن يشتري الرجل 
العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو 
الكراء فما أعطيتك لك اه. 

وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق”" عن زيد بن أسلمء والمراد أنه إذا لم يختر 
السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما 
أعطاه بقية القيمة أو الكراء. 

وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان» وبه قال الجمهور”*'. 
وخالف في ذلك أحمد“ فأجازه» وروي نحوه عن عمر وابنه. 

ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور 
والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق 
يقوي بعضها بعضاً ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في 
امول 

والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين. 

(أحدهما): شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً إن اختار ترك السلعة. 


(والثاني): شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. 


= الذي يرد فيه العربون إذا لم يتم البيع» حتى يتفق فعل عمر مع الحديث. 
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم ١۳/۷/و۸)‏ بجواز بيع العربون إذا قيد 
زمن الانتظار بمدة محدودة» فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراءء وإذا ترك المشتري 
إتمام العقد يكون العربون من حق البائع . 
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (۳/ 55 )٤١‏ والمغني (۳۳۱ - ۳۳۲). والمجموع 
١ 8/9(‏ :)]. 

.)4/١١( في السنن اا . (۲) فى «التمهيد» ط: «الفاروق»‎ )١( 

(0) انظر حاشية (0) في الصفحة السابقة. (4) المغني ۳۳۱/۷ 687). 

(0) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص”5١4)‏ بتحقيقي: «إنه يقدّم ما يقتضي الحظر على 
ما يقتضي الإباحة» قال ابن السمعاني: ‏ كما في البحر المحيط )۱۹۲/١‏ -: وهو 
الصحيح» وقيل: هما سواء». 


۹ 


[الباب الثامن] 
باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراً 
وكل بيع أعان على معصية 


5١8١6‏ - لعَنْ أنّس قال: لَعَنَ رول الله بيا في الكَمْرٍ عَشَرَة: عاصِرّهاء 
ومُعْتَصِرَهاء وشَارِبَهاء ks‏ وَالمَحْمُولّة إليه» وسَاقِيهَاء وَبَائِعَهَاء وآكلَ تَّمَنهاء 
والمُشَْرِيَ لَهَاء والمُشْتَرَاةَ لَه رواة التّرمذيُ”'' وابْنُ ماجَة) . [صحيح بشواهده] 

5 ¬¬ - (وعَنٍ ابن عمَرَ قال: لَعِنَتِ الْكَمْرَةُ على عشَرَةٍ وُجُووء لُعِنّتِ 
الْحَمْرَةُ ينها وَشارِيهاء وسَاقِيِهَاء وَبَائِعِهَاء ومُبْتَاعِهَاء وعاصِرِمَاء ومُعْتَصِرِهاء 
0 والمحمُولة إليهء وآكل تَمَيْها. رواهٌ أحمذ” ' وابْنُ ماجَة '' وأيُو داو“ 


اسرصو > 


بنَحْوِوِ للكنّهُ لَمْ يَذْكْرْ وآكل تّمَِها . ولَمْ يّلّ: عشَّرَة). [صحيح بطرقه] 

الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص” : ورواته ثقات. 

والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي”" أمير 
الأندلس» قال يحيى: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف وصححه ابن ال 


)١(‏ في سننه رقم )١1944(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

(؟) في سننه رقم (7781). 
وللحديث شواهد بها يكون الحديث صحيحا. 
وانظر: «غاية المرام» ص56 رقم (50) للمحدث الألباني. 

(۳) في المسند (۷۱/۲). )٤(‏ في سننه رقم (۳۳۸۰). 

.)۳٣۷٤( في سننه رقم‎ )٥( 
)٠١ ۳٠٠ /4( والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١19517( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم‎ 
والبيهقي (۸/ ۲۸۷) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )١56 ١55 /5( والحاكم‎ 
.)١55؟9( وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: الإرواء رقم‎ 

(0) فى «التلخيص» (1757/5). 

(۷) قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (۳۹۲۷): عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي؛ أمير 
الأندلس: مقبول. . 

(۸) كما في «التلخيص» (175/54). 


وفى الباب عن ف هريرة عند أبى ا 
وعن ابن عباس عند ابن حبان". 
وعن ابن مسعود عند الحاكه”" . 


2 5 4 114 )2 7 03 ع 
وعن بريدة عند الطبراني في الاوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي 


ممن 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


(7) 
42 
(A) 


يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة». 
حسنه الحافظ في بلوغ المرام . 
وأخرجه ال بزيادة : «أو ممن يعلم افد يتخذه خمراً). 


وقد استدل المصنف رحمه الله [تعالى]" بحديثي الباب على تحريم بيع 


في سننه رقم (207585 وهو حديث صحیح . 

في صحيحه رقم (007(. 

قلت : وأخرجه أحمد )۳١١/١(‏ والطبراني في الكبير رقم )۱۲۹۷١(‏ والحاكم )٠٤١ /٤(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وهو حديث حسن» والله أعلم. 

لم أجده في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود. 

بل أخرجه البزار في مسنده (9/5 رقم )١1٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج١٠١‏ رقم 
1 وابن عدي فى «الكامل» .)١1888/5(‏ في ترجمة عيسى بن أبي عيسى الحتاط . 
رارز لی ف جد الزوائد» )١18/4(‏ وقال: وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط 
وهو متروك». 

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/57 - ۲۷ رقم .)۱٥۵۸‏ 

رقم (0105). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٩١ /٤(‏ وقال: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم» قال 
أبو حاتم: حديثه على الكذب» اه. 

رقم الحديث (۳۷/ ۷۷۲) بتحقيقي» وهو حديث باطل. 

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۳۸۹/۱ رقم .)١١١١‏ 

قال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 571 رقم )١‏ في ترجمة الحسن بن مسلم: «أتى بخبر 
موضوع في الخمرء ثم ساقه من رواية ابن حبان». 

في شعب الإيمان رقم (02719) بسند ضعيف جداً . 

كذا في المخطوط (أ) و(ب). وفي شعب الإيمان رقم (0519): «أنه». 

زيادة من المخطوط (ب). 


مك 


العصير ممن يتخذه خمراًء وتحريم كل بيع أعان على معصية قياساً على ذلك» 
وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمراء لأن 
المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمرء وكذلك بقية الضمائر 
المذكورة هي للخمر ولو مجازاً كما في عاصرها ومعتصرهاء فإنه يئول المعصور 
إلى الخمرء والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب 
الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا . 

ولكن قوله: «حبس»» وقوله: «أو ممن يعلم [ù]‏ يتخذه خمراً»: يدلان 
على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمراًء ولا خلاف في التحريم مع 
ذلك. 


وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الهادوية"" مع 
الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك» ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي 
والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمراً. 

ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه 


الى dg:‏ غ من معدي أن أمافة أن E I‏ شيعا 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :(TIA-_TIV/D‏ «أنَّ بَيْعَ العصير لمن يعتقدٌ أنه وده 
خمراً رم :ورج الشافعي» وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرّها 
خمراً» فهو محرّم» وإنما يكره إذا شك فيه. 
وحکی ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري؛ أنه لا بأمنَ ببيع التمر ممن يتخذه 
مسكرا: قال الثوري : E‏ شئت» واحتج لهم بقول الله تعالى: وال اله 
اسيم [البقرة: »]۲۷١‏ ولأن م بأركانه وشروطه . 
ولنا قول الله تعالى: #ولا تعاووا عل لائر والمذون» ا 7]» وهذا نهي يقتضي. 
التحريم» وروى عن النبي كه أنه لعن في الخمر عشرة. . 
وانظر: «الفروع (f/0‏ وبدائع الصنائع )0/ (TTY‏ 0 0 وحلية العلماء 
)١114/5(‏ ومغني المحتاج )۳۷/۳ - .(A‏ 

(؟) كذا في المخطوط (أ) و(ب) وفي شعب الإيمان رقم (2519): (أنه). 

(۳) البحر الزخار .)١٠١/۳(‏ 

)0( في سننه رقم (۳۱۹۵) وقال: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة. ٍ 
والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث قاله محمد بن إسماعيل. وأخرجه أيضا 
الترمذي رقم (1185). 


o۲ 


e‏ ت 14 8 1١‏ 7 + ت ت 
القينات المغنيات ولا تشتروهنٌ ولا تعلموهن» ولا حير في تجارة فيهن» وثمنهن 
2 


° 


[الباب التاسع] 
باب النهي عن بیع ما لا بملكه ليمضي فيشتر به ويسلمه 


7١85 ۷‏ - (عَنْ حکیم ِن جرَام قال: قلْتٌ: يا رسُول الله يأتيني الرّجُل 


سال انا الع لس عدي آ0 ان متش ت اة عن ارف فقال: 
دلا تبغ ما يمن عنْدك), رواة ا [صحیح] 


.)047 قال الشوكاني في «السيل الجرار» (؟/‎ )١( 


02 
(۳) 
(€) 


«أقول: قد أراد المصنفٌ بهذا الإشارةَ إلى ما هو جائرٌ للبيع وإلى ما لا يجوز بيعْهء فكل 
ما كان يتعلق به منفعةٌ يجا الشرْعٌ فبيعه جائرٌ وکل ما كان لا منفعة له أصلآء وكانت 
تلك المنفعةٌ غير جائزة فبيعٌه غيرٌ جائز» لأن الوسيلة إلى الحرام حرامٌء ولكن لا بد أن 
يكون النفعٌ في ذلك الشيء لا يکو في حرام على كل حال» أما لو كان مما يمكن أن 
يكون نفعُه حلالاً في حالة وحراماً في حالة» أو مما يستعمله هذا في حرام» وهذا في 
حلال» e‏ 
أنه يستعمله في حلال حل بيعٌهء وإن بقيَ الأمر ميا كان امال في الد 
والحرا م جاز بيه لأنه لم يوجد الحا اا ومجردٌ التردّد مع عدم الترجيح لا 
اعتبارٌ به . 

ثم يذكر الشوكاني رحمه الله الأدلة على ذلك. .. ثم يتابع فيقول: 

«فالحاصلٌ أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرّمة فلا يجوز بِيعْه 
وكانت هذه العَلَبَةٌ توجب حصول الظنٌ للبائع بأن المشتري ما راد بشرائه لتلك العين إلا 
تلك المنفعة المحرّمة»ء وأما إذا لم تكن : َم غلبَةٌ فالأمرٌ كما قدمناء ومن هذا بيع العنب 
والثّمر إلى من يغلِب على الظن أنه يتخذه u‏ وبِيعٌ آلاتِ الملاهي إلى من يلهو بهاء, 
فإن ذلك غير جائز لأن تلك المنفعة حرام وکل جرام يحرم بيه والمنفعةٌ هي المقصودةٌ 
لا مجردٌ العَيْنِ من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بها» اه. 

زيادة من المخطوط (ب). 

ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط ()» (ب) والمثبت من مصادر الحديث. 

أحمد في المسند (407/9. 575) وأبو داود رقم )٠٠۳(‏ والترمذي رقم )١575(‏ 
والنسائي رقم (5111) وابن ماجه رقم (۲۱۸۷). 


وهو حديث صحيح . 


o 


الحديث أخرجه جا ابن حبان في ن وقال العويز 7" : حسن 
صحيح › وقد روي من غير وجه" عن حكيم» انتهى. 

وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة“» زعم عبد الحق أنه ضعيف جداًء 
ولم يتعقبه ابن القطان"» بل نقل عن ابن حزم" أنه مجهول. 

قال الحافظ: وهو جرح مردود» فقد روى عنه ذلك ثلاثة» كما في 
التلخيص”"» وقد احتج به النسائي . 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند أبي داوو 
والرسدي 0 وصححه والنسائي''' وابن ماجه”"'' قال: قال رسول الله ككلةِ: «لا 


.)0780 /9( في صحيحه رقم (1180) بسند صحيح. (۲) في السنن‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4987) والدارقطني (4/7) وابن الجارود في المنتقى 
رقم (۰۲) وعبد الرزاق في المصنف رقم .)١55١5(‏ 
وأحمد (۳/ )٤١۲‏ والطيالسي رقم )11١4(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )1١/5(‏ 


والبيهقي )۳۱۳/٥(‏ من طرق. 
)٤(‏ عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» /٥(‏ ۲۷). 
(5) في الأحكام الوسطى (5/ 07؟). (5) في «بيان الوهم والإيهام» .)۳٠۸/۲(‏ 


(۷) في المحلى :)2١19/4(‏ ولكنه قال: متروك. 
وقال عنه الحافظ فى «التقريب» :)577/١(‏ «مقبول». 
وقال الذهبي في «الكاشف» (؟/98): «ثقة). 
وقال في «الميزان» (؟/١55):‏ «لا يُعرف». 
قلت: وقول الذهبي في الكاشف «ثقة)» فى شك منهء ولا بد أنه تصحيف من لجنة 
التحقيق. والمعتمد قول الذهبي في الميزان. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (87/5"): «قال ابن حزم في «البيوع»: 
متروك» وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جداً» وقال ابن القطان: بل هو مجهول 
الحال. وقال شيخنا: لا أعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان 
في «الثقات» اه. 

(۸) التلخيص الحبير (۳/ .)٠١‏ (9) في السنن رقم (0"6005. 

. وقال: حديث حسن صحيح‎ )١75( في السنن رقم:‎ )9١( 

.)4515( في السئن رقم:‎ )١١( 

.)۲۱۸۸( في السنن رقم‎ )١١( 
. وهو حديث حسن» والله أعلم‎ 


0 


يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع › ولا ربح» ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس 
عندك) . 

قوله: (ما ليس عندك) أي ما ليس في ملكك وقدرتك» والظاهر أنه يصدق 
على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده» وعلى الآبق 
الذي لا يعرف مكانه» والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. 

ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرَّضِنُ: إنها تستعمل في الحاضر 
القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيداً”'' انتهى» فيخرج عن هذا ما كان غائباً 
خارجاً عن الملك أو داخلاً فيه خارجاً عن الحوزة» وظاهره أنه يقال لما كان 
حاضراً وإن كان خارجاً عن الملك. 

فمعنى قوله يلِِ: «لا تبع ما ليس عندك»؛ أي ما ليس حاضراً عندك ولا 
غائباً فى ملكك وتحت حوزتك. 

قال البغوي”": النهي في [هذا]" الحديث عن بيوع الأعيان التي [14/ب/ 
۲] لا يملكها. 

أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السَّلّم بشروطه. فلو باع شيئا 
المبيع موجوداً في ملكه [حالة) العقد كالسَّلَم . 

قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا 
يعتاد رجوعه إلى محله» فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلاً لم يصح عند الأكثر إلا 
النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة» وظاهر النهي 
تحريم [بيع]””' ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته. 

وقد استثني من ذلك السَّلَّمء فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم» 
وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض. 


.)١5١- ١54٠0 /8( (؟) في شرح السنة‎ .)٠١١/١( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
زيادة من المخطوط (أ). (:) في المخطوط (ب): (حال).‎ )*( 


(5) سقطت من المخطوط (ب). 


00 


[الباب العاشر] 
باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 

32806 - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب]”' عَن النبيّ ية قال: «أيما امْرَأةٍ 
رُوّجَهَا وَلِيّانٍ فْهَيَ لال مِنْهُماء وأَيّما رَجْلٍ باع بَيْعا مِنْ ن رَجُلَيْنٍ فَهْوَ للأولٍ مِنْهُما». 
EE SY‏ ابْنَ ماججة لَمْ يَذْكُرْ فيه قصل النكاح). [ضعيف] 

وهو يدل بِعْمُومِهِ على فَسادِ بيْع البَائِع المَِيعَ وَإِنْ كان في مُدَةٍ الْخِيارِ). 

الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة» وفي سماعه منه خلاف قد تقدم 
)( 


١ 5 2‏ 15 عا ره ؟ 5 )2 
وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم . 


قال الحافظ”*': وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة»ء ورجاله 
ثقات . 


ورواه الشافعي وأحمد” وا ' من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

(۲) أخرجه أحمد (8/0) وأبو داود رقم (۲۰۸۸) والترمذي رقم )١١١١(‏ والنسائي رقم 
(5585) وابن ماجه رقم (۲۱۹۰). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )١76 - ١75‏ والبيهقي (۱۳۹/۷ء )١5١‏ والطيالسي رقم 
(۹۰۳) من طرق . 
قال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم: وح على ابر البخاري» ووافقه الذهبي. 
ومتححة أيضا أبو'زرعة وان حاتم كما في «التلخيص» (۳/ ۳۳۹). 
وقال الحافظ: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. فإن رجاله ثقات». 
وقال الألباني في الإرواء (5/ 705): «قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن 
بالتحديث فإنه كان يدلس» كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من «التقريب» فلا يكفي 
والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة فى الجملة» بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه فى 
ها لحف كما هو طا : ١ ١‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(۳) فى السنن )٤( .)٤۱۹/۳(‏ كما فى «التلخیص» (۳/ ۳۳۹). 

(5) في «التلخيص» (۳۳۹/۳). (5) في المسند .)۱۹٤/٤(‏ 

(۷) في السنن الكبرى ۸٦/١(‏ رقم )٦۲۳١‏ من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر» = 
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عامر. قال الترمذي"'2: الحسن عن سمرة في هذا أصح. 

قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة e‏ لزوجين 
كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين: وبه قال الجمهور" » وسواء كان قد 
دخل بها الثاني أم لا 


وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري . EE Ee‏ 5 فقالوا: 
تكون للثانی إذا كان قد دخل بهاء لآن الدخول أقوى» e‏ هذه 
المسألة بين المفرّعين طويل. 

قوله: (وأيما رجل باع...) إلخ» فيه دليل على أن من باع شيئاً من رجل ثم 

(Dr ٤ <‏ 
إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في 


= وسمرة بن جندب» قالا: قال رسول الله ية . . . مثله سواء». 

)١(‏ قال الترمذي : الحسن» عن سمرة في هذا أصح» وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن 
من عقبة عقبة شيئاً . كما في «التلخيص» (۳/ ۳۳۹). 

(۳) قال أبن قدامة في «المغني» (478/9 - ٤۲۹‏ رقم :)١١77‏ «وجملة ذلك أنه إذا كان 
للمرأة وليان» فأذنت لكل واحدٍ منهما في تزويجهاء جاز سواءٌ أذنت في رجل معين 
مطلقاًء فقالت: قد أذنت لكل واحدٍ من أوليائي في تزويجي من أراد. 
فإذا زوّجها الوليان لرجلين» وعلم السابق منهماء فالنكاح له» دخل بها الثاني أو لم 
يدحل. 
وهذا قول الحسنء والزهري» وقتادة» وابن سيرين» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» 
وأبي عبيدء وأصحاب الرأي. 
وبه قال عطاءء ومالك» ما لم يدخل بها الثاني» فإن دخل بها الثاني صار أولى؛ لقول 
عمر: إذا أنكح الوليان» فالأول أحق» ما لم يدخل بها الثاني. 
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق. ولنا ‏ أي للحنابلة ‏ ما روى سمرة وعقبة - 
تقدم تخريجهما ‏ وروي نحو ذلك عن علي وشريحء ولأن الثاني تزوج امرأةً في عصمة 
زوج» فكان باطلاً » كما لو علم أن لها روجا ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول» 
فكان باطلاً وإن دخل» كنكاح المعتدة والمرتدة» وكما لو علم» اه. 

(*) قال ابن قدامة في «المغني» (479/9): حديث عمر رضي الله عنه» فلم يصححه أصحاب 
الحديث» وقد خالفه قول علي رضي الله عنه» وجاء على خلاف حديث النبي يا . 

)٤(‏ في المخطوط (ب): (ما ملك). 


/اة 


مدة الخيار أو بعد انقراضهاء لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع. 


[الباب الحادي عشر] 
باب النهي عن بيع الدّين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه 


84 22 لعَنْ ابْنٍ أن النبى كَل تهى عَنْ بیع الكالئ بالكالى)؛ 
روا دار [صعيت] 


37 (وعَن ابْنِ عمَّرٌ قالَ: أَنَيْتُ النبيّ ول فقت : إِنّي أبِيعٌ الإبل 
بِالْبقِيع فأبيعُ بالدّتانير وآحُذْ الدّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بالدّراهِم واد الدنانين فقال: «لا باس 
أنْ تأخدّ بسغر يَؤْيِها ما لَمْ تَفْتَرقا وبيتكما شي › اال ي ا[ 


وفي لفظ بعضهم : : أبيع بالدنانیر واد مَكاتها الوَرِقَء وَأَبِيِعٌ م بالوّرقٍ وآ 
تكانها الان 


.)۲۷۰ في سننه رقم (9/ "لا رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟//ا0) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وهو‎ 
ليس كما قالاء والذي يبدو أنهما صحّحاه على أن راويه هو «موسى بن عقبة» الحافظ‎ 
الكبير وليس كذلك. بل هو «موسى بن عبيدة الربذي» الضعيف المتروك.‎ 
.)1787 رقم‎ 5١١ /6( وقد ضعّف الألباني رحمه الله الحديث في الإرواء‎ 
)۸٠ /٤( كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ - ١180( قلت: وأخرجه البزار رقم‎ 
مطولاً. وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.‎ 
قلت: وليس في الصحيح متن حديث الباب.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 
.)۲۸٦/۲( وانظر ترجمة موسى بن عبيدة الربذي فی: الكامل (5/ ۲۳۳۳) والتقريب‎ « 
والنسائي رقم‎ )١747( والترمذي رقم‎ )۳۳١١( أخرجه أحمد (۸۳/۲) وأبو داود رقم‎ )۲( 
.)5575( وابن ماجه رقم‎ )٤٥۸۲( 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن‎ 
جبير عن ابن عمر.‎ 
عن علة هذا الحديث بقوله: «سماك بن‎ )505 65٠7 /8( وأفصح ابن حزم في المحلى‎ 
حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة».‎ 
رقم‎ ٠۷١ /١( وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في الإرواء‎ 
.) 215 
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فيه كليل على جوَازٍ النصرّفٍ في الثمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإنْ كان في مُدَةٍ ايار 
وعلى أن خِيَارَ الط لا يَدْخُلُ الصّرْفَ) . 

الحديث الأول صححه الحاكم''' على شرط مسلمء وتعقب بأنه تفرد به 
موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني“ ]۲/٣1‏ وابن عدي . 

وقد قال فيه أحمد : لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث 
عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضاً حديث يصح» ولكن إجماع الناس على أنه 
لا يجوز بيع دين بدين. 

وقال الشافعي” : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث» اه. 


ويؤيده ما أخرجه الطبراني”") عن رافع بن خديج أن النبي يَكِ: «نهى عن 
بيع كالئ [بكالئ]”” دين بدين» ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح 
شاهدا. 

والحديث الثاني صححه الحاكه”” وأخرجه ابن حبان"“ والبيهقي”" . 
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وال اى ٠‏ ل تعرفه هرفوها الهو درف ا رون ردك آنه 
روي عن ابن عمر موقوفا. 
وأخرجه ا موقوفاً عليه آنا قال ال والحديث تفرد 


)١(‏ في المستدرك )٥۷/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
بل هو حديث ضعيف كما تقدم. 
() في «العلل» كما في «التلخيص» (57/9). 
(9) في «الكامل» (5/ 7”70). 
(5) نقله عنه ابن عدي في الكامل في المرجع السابق. 
(4) في «الأم» ۱۷/٤(‏ رقم .)١555‏ (5) في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم .)٤۳۷١‏ 
(۷) في المخطوط (ب): (بالكالى). 
(۸) في المستدرك )٤٤/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(9) في صحيحه رقم )09١( .)197١(‏ في السنن الكبرى .)۲۸٤ /٥(‏ 
)١١(‏ فى السنن .)٥٤٤/۳(‏ 
)1١(‏ في سننه رقم )٤٥۸۲(‏ وهو حديث صحيح. 
(1) في السنن الكبرى (0/ .)۲۸٤‏ 


0۹ 


برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه لنا سماك وأنا أفرّقه. 

قوله: (الكالئ بالكالئ) هو مهموز. قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان هو 
بيع النسيئة بالنسيئة» كذا نقله أبو عبيد في الغريب”» وكذا نقله الدارقطني عن 
أهل اللغة. وروى البيهقي”" عن نافع قال: هو بيع الدَّين بالدّين. 

وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين» وهو إجماع كما حكاه أحمد 
في كلامه السابق» وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. 

قوله: (بالبقيع)» قال الحافظ”": بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في 
بقيع الغرقد. 

قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم 
أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون» حكى ذلك عنه في التلخيص”*' وابن رسلان في 
شرح السنن. 

قوله: (لا بأس ...) ألخ» فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في 
الذمة بغيره» وظاهره أنهما غير حاضرين جميعاً» بل الحاضر أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدلٌ على أن ما في الذمة كالحاضر. 

قوله: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) فيه دليل [٤ب/ب/۲]‏ على أن جواز 
الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس» لأن الذهب والفضة مالان ربويان» فلا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس» وهو محكيّ عن 
عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد ر 


.)۲۷۳/۳( وانظر: «النهاية» (؟0607/5) ط: المعرفة والفائق‎ )٠١١/١( )١( 

(؟) في السنن الكبرى (5/ 585). () في «التلخيص الحبير» (51/7). 

.)6١ 90 (6) 

(ه) انظر: «المغنى» )١١١ - ٠۱۲/7‏ وبداية المجتهد (۳/ ۳۷١ - ۳۷١‏ المسألة الأولى) 
بتحقيقي» وحلية العلماء (6/ 1517 - )١44‏ ورؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء 
لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي (۲/ 7174 - )٦۷١‏ ورؤوس المسائل 
للزمخشري ص۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 


وروي عن ابن مسعود واب و وسعيد بن المسيب» وهو أحد قولي 
الشافعي أنه مكروهء أي الاستبدال المذكورء والحديث يرد عليهم. 

واختلف الأوّلون» فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها]“ كما 
وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر 
يومها وأغلى وأرخص» وهو خلاف ما في الحديث من قوله: (بسعر يومها) وهو 
أخص من درك :وذ انيت عننه E‏ بغرا كيك "شنكم إذا کان بدا 
بيد)”""» فيبنى العام على الخاص . 


[الباب الثاني عشر] 
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قيضه 

9-2١‏ اعَنْ جَابِرٍ قالَ: قال رسُولُ الله ككلْه: «إذا ابْتَعْتَ طعَاماً فلا 
تبعه حَتَى ی تُستوفبه». رَوَاهُ أحمد e‏ ومسل [صحيح] 

91 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَ رسُولُ الله كل أن يُشْتَرى الطعَامُ 

ثم يبا خی ۇف . واه أحمد 60 و 

ولِمُسْلِم” أن النبى ية قالَ: «مَن اشْتَرَى طعاماً» كلا يَبِعُه [حَنَى 
يكال“ .2 [صحيح] ٠‏ 

۳ 73190 ل(وَعَنْ كيم بْنِ جزام قال: قُلْتُ: يا رسُولَ الله [إتّي]“ 
e‏ «إذا اسْيَرَيْتَ شيعا قلا تبعْهُ 


)000( في المخطوط (ب): يومهما. 

(۲) أخرجه أحمد (770/5) ومسلم رقم (۸۱/ )۱٥۸۷‏ وأبو داود رقم (700) والترمذي رقم 
.)۲١(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (۳/ ۳۲۷). )٤(‏ في صحيحه رقم .)١1579/51(‏ 

.)١9518/50( في المسند (۳۲۹/۲). (5) في صحيحه رقم‎ )٥( 

و0372 في صحيحه رقم ١8/91)‏ ). 

(۸) في المخطوط (ب): (حتى يقبضه يكتاله) . 

(9) ما بين التخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


51١ 


07 عو و 00 ع 2,)( 8 
حتى تقبضه) . روّاه أحمذ) . [صحیح لغيره] 
8 0000 


7191/5 (وعء رند ت ابت أنَّ الننك كلل نم٠‏ أن اء السّلَّمُ حَنْتُ نّا 
وعن ريك بن -2 بي زه بھی باع عبس بتاع 
حَتى يحورّها التّبَارُ إلى رحالِهمْ . رَوَاهُ أَبُو اود" والدًارقظنی) . [حسن] 
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Y1۹۲ /o‏ - (وَعَنِ ابن عَمّرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَعَامَ ج 


ب 
السُوقِء قَنَهاهُمْ رول الله كل أن يَبِيِعُوهُ حَنَّى يَنْقَلوهُ. رَوَاهٌ الجماعَة إلا الت 


وان EG‏ [صحيح] 


رفي لَه في الصَجِيحَيْن: حى يُحَولوهُ. [صحيح] 
ولِلْجَمَاعَة إلا المي : «مَن ابْتاَ طَعَاماً قلا يَبِمْهُ حى يَفيِضَهُ؛. [صحيح] 


8 ا م وعر مس اك ا‎ 3 9 a o 2 - ٤ 
ولا حمد : ١مَنْ اشترَّى طعَاما بكيّل أو وَرْنٍ فلا يَبِعْه حَتَى يَقَبِضْها ولابي‎ 


)۱( في المسند )6/7( وفيه رجل مبهم. وقد جاء التصريح باسمه وهو يعلى بن حكيم عند 
ابن الجارود في المنتقى (رقم 107) وابن حبان رقم )٤۹۸۳(‏ والدارقطني في سننه (۹/۳ 
رقم ۲۷) من طريق همام بن يحيى العوذي. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )5١/5(‏ والدارقطني (۸/۳ - 4 رقم )۲١‏ من 
طريق أبان بن يزيد العطار. 
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير»ء عن يعلى بن حكيم» عن يوسف بن ماهك» عن 
عبد الله بن عصمة عن حكيم بن خزام» به. 
قلت : وعبد الله بن عصمة لم يجرحه أحد ولم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم قريبا. 
وخلاصة القول» أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(۳) في سننه رقم )۳٤۹۹(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(9) في سننه رقم (۱۳/۳ رقم .)۳١‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )5١٠‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)٤۹۸٤(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

)۳٤۹٤( وأبو داود رقم‎ )۱٥۲۷ /۳۷( والبخاري رقم (۲۱۳۷) ومسلم رقم‎ )٠١/۲( أحمد‎ )٤( 
.)51١5( والنسائي رقم‎ 

(5) البخاري رقم )75١170(‏ وفيه: «حتی يؤوه» ومسلم رقم (/ا//611١).‏ 

(5) أحمد )٥۹/۲(‏ والبخاري رقم )1١75(‏ ومسلم رقم ۷ وأبو داود رقم )۳٤۹۲(‏ 
والنسائي رقم (1597) وابن ماجه رقم (177557). 

(۷) في المسند )١١١/١(‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
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داو" والنّسَائيّ”" : نَهَى أن يَبِيعَ أحَدٌ طعاماً اد تراه كيل حَنَى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح] 
0 ¿ ابن عباس أن النبيّ كله قالَ: «مَنِ ابتاعَ طَعَاماً فلا 


يَبِعْه حَتى َس يَسَْوفيّه)» قال اب َا س : ولا ا أخسِبُ كل شىء إلا مِنْلَه. رواه 


الجَماعَةٌ إلا ر [صحيح] " 

وفي لفَظ في الصَحِيحَيْنٍ: من ابْتَاعَ طَعَاماً فلا يَبِيعْهُ حتى يكتاله»). 
[صحيح] 

حديث حكيم بن حزام» أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير”*©: وفي إسناده 
العلاء بن خالد الواسطي» وثقه ابن حبان"“ وضعفه موسى بن إسماعيل. 

وقد أخرج النسائي”*) بعضهء وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي 
عن بيع ما لا يملكه. 

وحديث زيد بن ثابت» أخرجه أيضاً الحاكه”' وصححههء وابن حبان”") 
TT‏ 

قوله: (إذا ابتعت طعاماً)» وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى 
رسول الله بل . . . إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعاماً. 

وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۳٤۹١(‏ والنسائي (5704) والطحاوي في شرح المعاني 
(۳۸/5) والطبراني رقم )١11١١98(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )7١4/5(‏ وهو حديث 
د ل 

() في سننه رقم )۳٤۹١(‏ وقد تقدم. (؟) في سننه رقم (4705) وقد تقدم. 

(۳) أحمد )78/1١(‏ والبخاري رقم (115) ومسلم رقم (1977/19) وأبو داود )۳٤۹۷(‏ 
والنسائي رقم )57٠0(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۲۷). 
وهو حديث صحيح . 

(5) البخاري رقم (۲۱۳۲) ومسلم رقم .)١ 66/91١‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج” رقم .)51١8‏ 

.)۳٤۳ ۳٤۲ /۳( انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۷) في «الثقات» (۷/ ۲۹۷). (۸) في سننه رقم (5711). 

(9) في المستدرك (۲/ )5١٠‏ وقد تقدم. )٠١(‏ في صحيحه رقم (49477) وقد تقدم. 
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دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاماً أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين 
الجزاف وغيره» وإلى هذا ذهب الح 


وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه» والأحاديث تردٌّ 
عليه» فإن النهي يقتضي التحريم''' بحقيقته» ويدل على الفساد المرادف 
للبطلان”” كما تقرر في الأصول» وحكى في الفتح“ عن مالك في المشهور 
عنه” الفرق بين الجزاف وغيره» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه» وبه قال 
لوز © وام ا 


)١(‏ قال النووي رحمه الله في ار (۹9/ ۲1 - ۷): : «فرع: في مذاهب العلماء في 
بم المي قبل القبض. قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - بطلانه مطلقاًء سواء كان 

طعاماً أو غيره» وبه قال ابن عباس» ثبت ذلك عنه» وميكملا بن الحسن» 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء ء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يقبضه 
قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب: 
(أحدها): لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام» قاله 
الشافعي ومحمد بن الحسن. 
(والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان» 
وسعيد بن المسيب» والحسن» والحكم» وحمادء والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 
(والثالث): لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض» قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. 
(والرابع): يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروبء» قاله مالك وأبو ثور. 
قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ‏ ثم 
ذكر النووي الأدلة ‏ ...»2 اه. 
وانظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (۳/ 787 - )۲۸٤‏ بتحقيقى» والمغنى لابن قدامة 
)191١- 188/5(‏ رقم المسألة (۷۳۳). 1 ١‏ 

(۲) إرشاد الفحول (ص84”") بتحقيقي» وتيسير التحرير )۳۷١ /١(‏ والتبصرة ص44. 

(۳) إرشاد الفحول (ص85"). وتيسير التحرير /١(‏ ۳۷۷). 

.07501١ - "06٠ /4( في «الفتح»‎ .):( 

(0) مدونة الفقه المالكى وأدلته (۳/ ۳۰۲ - .)"١08‏ 
والاستذكار (701//19 رقم 78975 و١٤۲۸۹).‏ 

(7) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» VA‏ رقم ۲۸۹۳۸): وقول الأوزاعي في ذلك 
كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافا. 

(۷) قال ابن عبد البر في «الاستذکار» (19/ 71١‏ رقم 189401): وقال إسحاق وأبو عبيد: 
كل شيء لا يكال» ولا يوزن» فلا بأس ببيعه قبل قبضه. 
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واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في 
مكيل أو موزون. 

وقد روى اد س حديث ابن غير مرقوغا من اشترى ا بكيل أو 
وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود" والنسائي"" بلفظ : «نهى أن يبيع 
أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» كما ذكره المصنف» وللدارقطني من 
حديث جابر: «نهى رسول الله كله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع » وصاع المشتري». 

ونحوه للبزار””' من حديث أبي هريرة. قال في الفتح : بإسناد حسن قالوا: 
وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطاً في المكيل والموزون دون 
الجزاف. 

واستدل الجمهور بإطلاق 57 الباب» وبنصٌ حديث ابن عمر» فإنه 
صرّح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافاً» الحديث. 

ويدل لما قالوا: حديث حكيم ب بن حزام” اک لأنه يعم كل مبيع. 

ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن 
التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلاً أو موزوناً لا يستلزم عدم ثبوت 


)١(‏ في المسند )١١١/۲(‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

(؟) في سننه رقم .)۳٤۹٩١(‏ 

(۳) في سننه رقم (5505). 
وقد تقدم . وهو حديث صحيح . 

(5) في سننه رقم (۸/۳ رقم 14). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۲۲۸) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 187): «هذا 
إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري. . .» 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(5) في المسند رقم ۱۲۹١(‏ - كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده /٤(‏ ۹۸ - 49) وقال: فيه مسلم ب بن أبي مسلم 
الجرمي› ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر ص ١ل‏ رقم التعليقة 
)١(‏ من هذا الجزء. 

(5) تقدم برقم (۳۳/ ۲۱۹۰). من كتابنا هذا. 
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الحكم في غيره» نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ 
الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن. 

وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن 
عمر فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. 

ورجح صاحب ضوء النهار”'' أن هذا الحكمء أعني تحريم بيع الشيء قبل 
قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام» 
وحكي هذا عن مالك. 

ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في 
حديث حكيم» والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في 
حديث ابن عمر وجابر» وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره» فإن 
صاحب الفتح“ حكى عنه ما تقدم» وهو مقابل لما حكاه عنه» وكذلك روى عن 
مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد" وابن القيم“ وابن رشد في [بداية]*) 
المجتهد''' وغيرهم. 

وقد تضاح ف اهار إلى هذا المذعب 6ا ابن المندوه 
ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض» بل سؤّى بين الجزاف وغيره» ونفى 
اعتبار القبض عن غير الطعام. 

وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد'" عن أصحاب مالك كقول ابن 


0 58/8 1). (؟) 1/0(. 


(9) في «إحكام الأحكام» (7/ .)٠١١‏ (5) في «بدائع الفوائد» (۳/ .)590١ 56٠١‏ 
(5) في المخطوط (ب): (نهاية). () (۳/ ۲۸۲ وما بعدها). 


(۷) قال ابن القيم في بدائع الفوائد (۲/ ٠٠١‏ _ 501): «فائدة: نهى رسول الله ية عن بيع 
فقال أصحاب مالك : النهي مخصوص بالطعام دون غيره . 
فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم. فإنه عام 
وخاصء ولفظه: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه». 
ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول إذ لا 
تشارضن بين ذکر الي بحكم ردک تعض به به 
ومنهم من قال: هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف - 
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المنذرء ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام» 
وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع. 

وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري“ من حديث 
ابن عمر: «أن النبي بی اشترى من عمر بكراً كان ابنه راكباً عليه ثم وهبه لابنه 
قبل قبضه) . 

ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأن البيع معاوضة بعوض» 
وكذلك الهبة إذا كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي يي ليست على 
عوض» وغاية ما في الحديث جواز التصرّف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير 
عوض» ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك» لأنه مع كونه فاسد 
الاعتبار قياس مع الفارق» وأيضاً قد تقرر في الأصول”" أن النبي بي إذا أمر 
الأمة أو نهاها أمراً أو نهياً خاصاً بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل 
على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصاً به» لأن هذا الأمر أو النهي 
الخاصين بالأمة فى مسئلة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسى العامة مطلقاًء 
یا مان البخاضي: ٠‏ 

وذهب بعض المتأخرين”" إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض 
بالبيع دون غيره قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع 
بين أحاديث الباب وحديث شرائه يي للبكرء ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم 
إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض» وهو إلحاق 
مع الفارق. 

وأيضاً إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث 
تحكم» والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع» فيكون فعلها قبل القبض 


هنا لأن الطعام هنا وإن كان مشتقاً فاللقبية أغلب عليه حيث لم يلج معنى يقتضي 
اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة فالصواب التعميم» اه. 
)۱( في صحيحه رقم ( ۱10« (YII cT11°‏ 


(؟) إرشاد الفحول ص۹١٠‏ بتحقيقي . ونهاية السول (۳/ ۳۷ - ۸). 
(۳) كتب في المخطوط (أ) فوق هذه الكلمة العبارة التالية: «السيد محمد الأمير رحمه الله». 
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غير جائزء وإلحاق التصرّفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة وهذا هو 
الراجح . 

ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك [۳٣ب/۲]‏ الفعل مختص بالنبي لاء 
لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله َا 
يخالف ما دلت عيه أحاديث الباب» وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا 
اختصاص . 

ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض. 

ويشهد له أيضاً ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري”'' عن طاوس قال: 
قلت: لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم» والطعام مرجأء استفهمه 
عن سبب النهي [فأجابه]”" بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد 
البائع فكأنه باع دراهم بدراهم» ويبين ذلك ما أخرجه مسلم”" عن ابن عباس أنه 
قال لما سأله طاوس: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ؟ وذلك لأنه إذا 
اشترى طعاما بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام إلى 
آخر بمائة وعشرين مثلاً» فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه» ولا يخفى أن مثل 
هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض» وهذا التعليل أجود ما 
علل به النهي» لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول ككل ولا شك أن المنع من 
كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل 
عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع» وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض 
افيه بما فيه عوض» ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا 
للقياس عارف بعلم الأصول. 

قوله: (حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد 
القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه 
بضاعته» وكذلك يدل على هذا قوله» فى الرواية الأخرى: حتى يحؤّلوه. وكذلك 
ما وقع في بعض طرق مسلم””'' عن ابن عمر بلفظ: «كنا نبتاع الطعام» فبعث 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۱۳۲). (؟) في المخطوط (ب): (فأجاب). 
(9) في صحيحه رقم )٤( .)1978 /5١(‏ في صحيحه رقم (1971//97). 


1A 


علينا رسول الله ية من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه 
قبل أن نبيعه) . 

وقد قال صاحب الفتح”'': إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال» لأن الأمر به 
خرج مخرج الغالب» ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان لأنها مخالفة لما 
هو الظاهرء ولا عذر لمن قال: أنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما 
دلت عليه هذه الروايات. 

قوله: (جزافاً) بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره: وهو ما لم يعلم 
قدره على التفصيل . 

فال این قدا" 
البائع والمشتري قدرها. 

قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله). استعمل ابن عباس القياس» ولعله 
لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف . 

قوله: (حتى يكتاله) قيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر 
الروايات» ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف 
الظاهر كما عرفت. 

والظاهر أن من اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو 
الوزن» فإن قبضه جزافاً كان فاسداً» وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم 
في الفتح ٠“‏ ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين. 


.)١١ /٤( الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

۲( الجزاف ‏ مثلث الجيم والكسر أفصح ‏ هو: بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد بل 
التقدير والحزرء كالحب مكوّماً على الأرض» أو في أكياس» وكالزيت في الصهريج أو 
فى الوعاء» وكالخضروات فى الصنادق والأكياسء» والكتان مربوطا حزماء وكالمساحات 
والأراضي برؤيتها والاطلاع عليها [(مدونة الفقه المالكي وأدلته (5/ 0707]. 

(9) فى «المغنى» .)5١١/5(‏ 

ا «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» )١178-17/0(‏ والبيان للعمراني .)۱۹۳-۱۹۲/٥(‏ 
ومدونة الفقه المالكى وأدلته (۳/ .)١۸ - ۳٠۲‏ 
(5) في «الفتح» .)٠١۱ /٤(‏ 


: يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل 
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[الباب الثالث عشر] 
ناب التي عن يمع الطغام جي يجري فيه الضاعان 


ار ل ا 0 
الصًاعانِ صاع البائع» وصَاعٌ المشتري I E‏ رقطنين)29. [ 

۸ - (وعَنْ عُنْمانَ قال: كُنْتُ أَبْتامُ ق ن ق من الود يقال 
لهم : بُو ين وأبيعةُ برح فَبَلَعَ ذلك النبيّ بلا فقا : ا إذا ابْتَعْتَ فاكتل 
وإِذا بعْتَ ت فكل). e‏ وللبُخاري منْهُ بغيْر إِسناد گلا كلام النبيّ 5( 


[دب/ب/ ؟]. [حسن] 


عحنية حابر أخرجه أيضا البیهقی )> وفى سنا ابق أ ليلق قال 
7 ).ا ات 35 
البيهقي””': وقد روي من وجه آخر. 


.)۲۲۲۸( في سننه رقم‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (۸/۳ رقم 54). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱١/۲(‏ رقم ۷۸۷): «هذا إسناد ضعيف لضعف 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري. . 
وله شاهد من حديث ابن عباس» وابن عمرء رواهما الشيخان وغيرهما» اه. وهو حديث 
ةن 

.)۷١ .557/١( فى المسند‎ )۳( 

0( ال TEES TED‏ الباب  )0١(‏ مع الفتح) معلقاً. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)۳٤٤ /٤(‏ «ووصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة 
المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحال؛ لكن له طريق 
أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب 
عن عثمان به» وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حدیثه لأن ابن الحكم أورده في في «فتوح 
مصر» من طريق الليث عنه. . .» اه. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )٥۲(‏ والبزار رقم (۳۷۹) وابن ن ماجه رقم (۲۲۳۰) 
والطحاوي )١17/4(‏ والبيهقي (5/ )۳٠١‏ والدارقطني (۸/۳) من طرق. 
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن عفان حديث حسنء والله أعلم. 

(5) في السنن الكبرى (15/0). 


وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار"" بإسناد حسن. 
وعن انس وان ن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً كما قال 


الخ 


er, eek 4‏ قرف ٤ 6 ra‏ ء م(ه6) 
وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن ابي شيبة 


4 صا‎ (U 
والبيهقي''' عن الحسن عن النبي كَل مرسلا.‎ 


5 5 5 e ۶ ۹ (VW) « 5 

قال البيهقي ‏ : روي 00 من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي. 
وقال في مجمع الزوائد“ : إسناده حسن . 

واستدل بهذه e‏ وقبضه ثم باعه إلى 


غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأوّل حتى يكيله على من اشتراه ثانياًء وإليه ذهب 
الجمهور كما حكاه في الفتح"“ عنهم. 


(010 


000 
(4) 
(0) 
(Vv) 
فى‎ 


قال(''2: وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقاًء وقيل: إن باعه بنقد 


في المسند (رقم ١١6‏ كشف) بسند حسن. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (44/5) وقال: «فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» 
ولم ان ر وبقية رجاله رجال الصحيح». 

«قلت: مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ 
۸ وقال: مسلم بن عبد الرحمن الجرمي من الغزاة» روى عنه المنذر بن شاذان» 
وقال: إنه قتل مائة ألف من الروم. 

وذكره الخطيب فى «تاريخه» )٠٠١ /١(‏ وقال: وكان ثقة. 

زقال ابن خان «النقات 20/43 :رين أخطا: 

وقال الأزدي ‏ كما في لسان الميزان (۷/ 97): حدث بأحاديث لا يتابع عليها. 

وأورده ابن حجر في اللسان (۹۲/۷) ولم يذكر توثيق الخطيب له» واقتصر في ذكر من 
غمزه» مع أنه قال في أول ترجمته: سكن بغداد. فكان ينبغي عليه البحث في تاريخ 
بغداد» لأنه مظنته» اه. 

[الفرائد على مجمع الزوائد ‏ تأليف: خليل بن محمد العربي (ص0"” ۔ .])۴١‏ 


في «التلخيص» .)٦۳/۳(‏ (۳) في المصنف رقم .)١5711(‏ 
انظر: «معرفة السنن والآثار) (0/ ١٠٠١‏ رقم .)۱۱۳۰١‏ 

في المصنف (4۷/۷). () فی السنن الكبرى (6/ .)9١8‏ 
في السنن الكبرى (917/0). (۸) مجمع الزوائد (48/4). 
)٠١( .(/(‏ أي الحافظ في الفتح .0760١/4(‏ 


۷١ 


جاز بالكيل الأوّل» وإن باعه بنسيئة لم يجز [بالأؤلى]2"' . 


والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث 
المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة, وهذا إنما هو إذا كان 
الشراء مكايلة» وأما إذا كان جزافاً فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه 
المشتري. 


[الباب الرابع عشر] 
باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم 


۹ _ لعَنْ أبي أَيُوبَ قال: سَمِعْتٌ النبئ كل يقُولٌ: «مَنْ قَرَقَ 
بَبَنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِها قَرَّق الله بَيْنَهُ وبَبْنَ أحِبّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةا. رَواهُ أحمدا" 
والتّريذي). [صحيح] 


e‏ (وعَنْ عَليّء قال: أَمَرَنِي رول الله كل أن أبِيعَ عُلَامَينِ 
ُن فبِعْتّهُما وَفَرَّفْتُ بَيْنَهُما قَدَكَرْتُ ذْلِكَ له فقالً : «آذركهما فارتجعهّما ولا 
غا : رَواه 2 [حسن لغيره] 


.)٤١٤ ء٤١١/١( في المخطوط (أ): (بالأول). (۲) فى المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (۱۸۳) وقال: هذا حديث حسن و 
قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ )٠١‏ والدارمي (۲/ ۲۲۷) والبيهقي )١١11/4(‏ والطبراني في 
الكبير (ج٤‏ رقم °۸°( والدارقطني )1/۳ رقم 0( والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ 
٠‏ رقم 565). 
وهو حديث صحيح . 

(:) في المسند 91//١(‏ - 48). 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» رقم الحديث )757/7١(‏ بتحقيقي : «رواه أحمدء ورجاله 
ثقات» وقد صححه ابن خزيمةء وابن الجارود» وابن حبان» والحاكم» والطبراني» وابن 
القطان» إه. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (/ 70 رقم )١114‏ والحاكم في المستدرك (24/1) وقال: 
«حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقيل: عن الحكم بن ميمون بن 
أبي شبيب عن علي» وهو صحيح أيضاً» اه. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية» (51/5) -: «ورواية شعبة لا عيب بهاء وهي = 


A 


5 5-0 ےت . ۾ لان a‏ ۴ رە 3o,‏ تر مو TS‏ 5 
وفي رواية : وهب لي النبي ئه غلامين أخوّين فبعت أحدهما فقال ف «يا 
5 اناد .اله و وتو رر 0 o (VD‏ 
على ما فعّل عُلامُك؟ فأخبَبتهُ فقال: «رُتَهُ رده . رَوَاهُ التّرمذي”' وان 
60 08 
مَاجَهُ) '. [ضعيف] 


« 


م ه ٤‏ و i‏ و 3 1 اس اس هھ 2 سه سمس 
0١‏ 7 (وحَنْ أبي مُوسى قَالَ: لَعَنَ رسول الله ئة مَنْ فَرَفَ بَيْنَ 
الوَالِدٍ وَوَلدِهِ وبيْنَ الأخ وأخيه. رواهُ ابْنُ ماجَة”” والدارفظني)“. [ضعيف] 


= أولى ما اعتمد فى هذا الباب» أه. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ :)٥۸٤‏ «وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج 
في شيء من الكتب السنة» ورجاله رجال الصحيحين. 
لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاً» قاله أحمد بن حنبل والنسائي 
وغيرهما...) اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

دلق في سننه رقم )١1815(‏ وحسنه. 

(0) في سننه رقم (5759). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (57/7 رقم .)56١‏ 
من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي 
رضى الله عنه» بنفس متن حديث الباب» وخالف أبو خالد الدالانى فرواه بلفظ مغاير 
أخرجه أبو داود رقم (19437؟) والحاكم (۲/ )٠١‏ والدارقطني (/71 رقم .)10١‏ وقال 
أبو داود (۳/ :)٠٤١‏ «ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم» اه. 
فالصواب الرواية الأولى» والله أعلم. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وقد ثبت بلفظ آخرء والله أعلم. 

)۳( في سننه رقم .)۲۲٣۰(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۹۳/۲ - :)١915‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف 
طليق بن عمران» وإبراهيم بن إسماعيل. . .» اه. 

(4) في السنن (71//9 رقم 555). 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)٠١ /٤(‏ «وذكر الدارقطني فيه اختلافاً على طليق: فمنهم 
من يرويه عن طليق عن ابي بردة عن آبي موسى» ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن 
حصين» ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي كَل مرسلاًء وهكذا ذكره عبد الحق في 
أحكامه من جهة الدارقطني» ثم قال: وقد اختلف فيه على طليق» فأخرجه إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى» وأخرجه أبو بكر بن عياش 
عن لی عن ی عرو عبرا بن ن ور اب ا ی يرؤيه ع اا ,المي 
عن النبي ية مرسلاء وهو المحفوظ عن التيمي. انتهى كلامه. 


برف 


eat 


15 7 (وعَنْ علي أنه فَرَّفَ بيْنَ جاريَة وَوَلدِها فتهاه النبى ئي عَنْ 
ذلك ورد البَيْعَ. رَوَاه أبُو داد“ والدّارقطنيئ)20. [حسن] 

حديث أبي أيوب أخرجه أيضاً الدارقطني”” والحاكو”؟' وصححه» وحسنه 
الترمذي» وفي إسناده حْيَىَ بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه 

وله طريق أخرى عند البيهقي”". وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن 
كتين الإمكتدزاني ٠‏ عن أبن اوت 0 رة 

وله طريق أخرى عند الدارمي 

وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به» فإن محمد بن عمر بن الهياج 
صدوق”''» وظليق بن عمران مقبول '. 


= قال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا يصح. لأن طليقاً لا يُعرف حاله» وهو خزاعي 
انتهى كلامه» اه. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 
)١(‏ في سننه رقم (۲۹۹7) وضعفه أبو داود بأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا. 
(۲) في السنن (57/7 رقم .)16١‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
(۳) في السنن (۳/ ٦۷‏ رقم 557) وقد تقدم. 
(5) في المستدرك (00/7) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه 
الذهبي . وقد تقدم. 
(5) في السنن (۳/ .)٥۸۰‏ 
(5) قال الحافظ في «التقريب» رقم (71۰0): صدوق يهم . 
قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». [تهذيب التهذيب .])01١ /١(‏ 
وخلاصة القول فيه: أنه (ضعيف يُعتبر به)» والله أعلم. 
© “قي التق الكبرف ۲۹/5 : 
(۸) انظر: جامع التحصيل (ص "١5‏ رقم 307). 
(9) في مسند الدارمي المعروف ب «سنن الدارمي» ۱111/۳ رقم ؟5؟59). 
)٠١(‏ كما في «التقريب» رقم الترجمة )1١1/5(‏ وقال المحرران: بل ثقة. 
)١١(‏ كما في «التقريب» رقم الترجمة .)١٠١٤١(‏ 


V٤ 


وحديث عل الأول رجال إسناده ثقات كما قال الا > وقل صححه 

وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أي ف عنه» وقد أعله أبو 
من بالانقطاع بيلهما» وأخرجه الحاك”*) وصحح إسناده» ورجحه البيهقى 
لشواهده. ش 

وفي الباب عن انس عند ابن عدي يلفظ + فلآ يولهن وال عن ولدء») 
وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف. 


زقف 0 : 5 5 5 
ورواه ٠‏ من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة» 
وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين. 
وعن أبي سعيد عند الطبراني 3 بلفظ : «لا توله والدة بولدها». 


)١(‏ في «بلوغ المرام» رقم الحديث (777/71) بتحقيقي كما ذكر أيضاً ما ذكره الشوكاني من 
المصححين للحديث. وقد تقدم. 

(5) قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :07١57(‏ صدوقٌ كثير الإرسال. 
وقال المحرران: أرسل عن: علي بن ص طالب» ومعاذ بن جبل» وأبي ذر الغفاري 
وعائشة» بل قال عمرو بن علي: ولم أخبر أن أحذا يزعم آنه سمع من أصحاب 
النبي يه فروايته عي a‏ 
ولم يخرج له مسلم شيئا في «الصحيح») وإنما روى له في مقدمة كتابه. 

(۳) في السنن .)٠٤١/۳(‏ 

)€3 في المستدرك (۲/ 06) وقال: صحيح . وسكت عنه الذهبي. 

)0( في «الكامل في ضعفاء الرجال» (518/5). 
من طريق مبشر بن عبيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا توله والدة 
عن ولدها». 
وهو حديث ضعيف جداً لأن مبشر هذا بِيّن الأمر فى الضعف» وعامة ما يرويه غير محفوظ . 

(7) في «الكامل في ضعفاء الرجال» (2095/1 ٠‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا الحجاج بن أرطاه» عن الزهري» عن أنس أن 
رسول الله ية قال: «لا يولَّهنَ ولد على والدة». 

(۷) في الكبير من حديث قتادة في حديث طويل. وقد ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط 
أنه يروى عن أبي سعيد» وهو غير معروف» وفي ثبوته نظرء كذا قال» وقال في موضع 
آخر: إنه ثابت. 


Vo 


وأخرجه البيهقي7" بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلاً . 

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة 
والولدء وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر"“ عن الإمام 
يحيى أنه جو بكر الولد بنفسه. 

وقد اختلف في انعقاد البيع» فذهب الشافعي(" إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو 


. )5( a 


> وهو قول للشافعي : إنه ينعقد. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب 
عليه صاحب البحر”“ بأنه مقيس على الأمّ» ولا يخفى أن حديث أبي موسي“ 


المذكور في الباب يشمل الأب» فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على 


وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية“ والحنفية" إلى أنه يحرم التفريق بينهم 
فاا 


وقال الإمام س والشافعي!' 2 : لا يحرم . 


= قلت: ‏ القائل الحافظ ابن حجر عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي 
سعيد. وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين. 
كما في «التلخيص الحبير» .)۴١/۳(‏ 

. من حديث أبي بكر بسند ضعيف‎ )۸/٥( في السنن الكبرى‎ )١( 
وأبو عبيد في غريب الحديث» من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف. [التلخيص الحبير‎ 
.] "1/7 

(۲) البحر الزخار .)١١۷/۳(‏ (0) المجموع شرح المهذب .)٤٤١/۹(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (۷/ ۳۹۷ - ۳۹۸) والاختيار (۲/ 77/7). 

(5) التبيان للعمراني (/ ٥۷‏ - 088) والوسيط 58/70 -14) والمجموع شرح المهذب /٩(‏ 
(E - 5"‏ 

(5) البحر الزخار (۳۱۸/۳). 

(۷) تقدم برقم )۲۱۹۸/٤۱(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

(۸) البحر الزخار (۳۱۸/۳). (9) بدائع الصنائع (ه/8؟7 - ۲۲۹). 

)٠١(‏ البيان للعمراني )٥۸/١(‏ وقال العمراني: لسن بمشهور عنه. 
قلت: وقال داود والشيعة: يجوز بيعها. وروي ذلك عن عليٌّ وابن ¿ عباس» وابن الزبير 
رضي الله عنهم وأرضاهم . [البيان (0/ .])٥١‏ 


۷٦ 


والذي يدلّ عليه النصٌّ هو تحريم التفريق بين الإخوة» وأما بين من عداهم 
من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظرء لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما 
تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين ن الأخ وأخيه» فلا إلحاق لوجود الفارق» 
فينبغي الوقوف على ما تناوله النص. 

وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة 
تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة» 
والظاهر أيضاً أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعذه''؟..[14/ 
۲ وسيأتي بیان ما استدلٌ به على جوازه بعد البلوغ . 


۳ ۲ - (وعَن سَلَمَة ب بن الأكْوّع قالّ: حرجنا م مَعَ أبي بكر أمرَهُ عَلَيْنا 
ا 012 فلها دتزنا من الماء أمرنا بر بكر قشنا فلمًا 
ل ا فسَننًا الغارة كَمََلْنا على المَاءِ مَنْ قَتَلْناء ثمّ نَظَرْتُ إلى 


عن مِنّ الاس ل E‏ الْجَبَلٍ وأنَا أَغدُو في أُنَرِهِمْ فَحَسَّيتُ أن 
)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني»  1/١/5(‏ ۳۷۲): «فصل: فإن رق بينهما قبل البلوغ؛ 
فالبيعُ باطل . وبه قال الشافعي فيما دون السَّبْع . وقال أبو حنيفة: البيعٌ صحيح ؛ لأ 
النهي» لمعنّى في غير البيع» وهو الضررٌ اللاحقٌّ بالتفريق» فلم يمنع صحة البيع» كالبيع 
في وقت النداء. 
ولنا - أي الحنابلة - حديث علي» 9 النبي ية أمره بردّهماء ولو لزم البيعٌ لما أمكنّ 
ردهما. 
وروى أبو داود في سنئه» أن عليًا فرق ى بين الأم وولدهاء فنهاه النبي كلك فردٌّ د المبيع. 
ولأنه بِيعٌ محرّمٌء لمعنى فيه» ففسد» كبيع الحمر؛ ولا يصحٌ ما قاله؛ فون ضَررَ التفريق 
حال بالبيع» > فكان لمعنى فيه. فأما تحديدّه بالسبع؛ فإن عمومَ اللفظ يمن ذلك» ولا 
يجورٌ تخصيصّه بغير دليل» وإن كان فرق بينهما بعد البلوغ جاز. 
وقال أبو الخظاب: فيه روايتان؛ إحداهما: لا يجوز لعموم النهي. 
والثانيةٌ: يجوز. وهي الصحيحة؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأةٍ 
وابنتهاء فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهبها منه النبي كل فوهبها له. 
وأهدِي إلى النبي يي مارية» وأختّها سيرينٌ» فأعطى النبي ييه سيرينَ لحسان بن ثابت» 
وترك مارية له. 
ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه» والعادةٌ التفريق بين الأحرار فإن المرأة تُزوجُ 
ابنتهاء ويُفرّق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان» اه. 


VY 


يَسيقوني إلى الجَبَلِ فرَمَيِتُ سهم كَوَقعَ بَِنّهُم وَين الجبلء قال : e‏ 
أشوقهُع إلى أبي بكر وَفيهمْ مره مِنْ فَارَةَ عَلَيها قَسَعّ مِنْ ن دم ومَعَهَا ابن لَهَا مِنْ 
أَحْسَنٍ العَرّب وأَجِمَله قفني أَبُو بَكْرٍ ابنتَهّاء > كَلَمْ فف لَهَا ؟ َوْباً حتى قَدِمِثُ 
امِب ثم يت فلم أكشيف لا وبا فلقيّني النبئ ية في السّوقء فقالَ: «يا سَلمَةُ 
َب لي المَرَأة ٩‏ فقّلتُ: يا رسُول الله لقَدْ أعجَبْتَيي وما كُشَفْتٌ لَهَا تَوباًء فَسكت 
وري حتى إ كان من الع يني في الشوق» فقالَ: «يَا سلمةٌ َب لِي 
المَوأَةَ لله أَبُوكَ؟). فَقُلْتٌ: : هي لَكَ [15/ ب/۲] يا رسُول الله قالَ: فَبَعَتَ بها إلى 
أهْل مَكَةَ وفي انی أَسَارَى مِنّ الْمسْلِمِينَ فَقَدَاهُمْ بتلْكَ الْمَرَْة. رَوَاهُ احم“ 
ومُسلم " وأ كوي [صحيح] 

قوله : ر ا النزول آخر الليل للاستراحة. 

قوله: (شننا الغارة) شن الغارة: هو إتيان العدو من جهات متفرقة. قال في 
القاموس” : شنّ الغارة عليهم: صبها من كل وجه كأشنها. 

قوله : (عنق) أي جماعة من الناس . قال في القاموس” : العنق بالضم وبضمتين 
وكأمير وصرد: الجيد ويؤنث» الجمع أعناق» والجماعة من الناس والرؤساء. 

قوله: 3 من أدم). أي: نطعء قال في القاموس”": القشع بالفتح: 
الفرو الخلق» ثم قال: ويثلث والنطع أو قطعة من نطع.. 

قوله : TT‏ كناية عن عدم الجماع. 

وقد ادل بهذا الج عل جواز ارق ونون عليه أ دا 
بذلك». لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت. 


(1) في المسند (55/5). (؟) في صحيحه رقم (55/ .)١788‏ 
(۳) في سننه رقم (15917). 
وهو حديث صحيح . 
(5) النهاية (؟/١18)‏ وتفسير غريب ما فى الصحيحين .)8١545(‏ 
(8): القاموين الط (علن ا065 ٠‏ <(5) القاموين الفط 1 


(۷) القاموس المحيط (ص١97).‏ 
(A)‏ في السنن ۱/۳ رقم الباب ۳٤‏ - پاب الرخصة في المدركين يفرق بينهم) . 


۷۸ 


قال المصنف”“ رحمه الله: هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ» وجواز 
تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها. وفيه أن ما ملكه 

وقد حكى في الغيث'" الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ» فإن صح 
فهو المستند لا هذا الحديث» لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن 
يقال: [إنه]”" حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. 


وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حدّ تحريم التفريق 


إلى سبع . 
ال ع و الفريى نين البالقية ينا | خرف درطي 
والحاكه”” من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : «لا تفرق بين الأم وولدهاء قيل: 


إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية»» وهذا نص على المطلوب 
صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو [الواقعي]'' وهو ضعيف» وقد رماه 
علي بن المديني بالكذب”"» ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره. 

وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكورء ولا شك أن مجموع ما 
ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة 
تي الك وال 


.)١۲۷ /۲( ابن تيمية الجد قف «المنتقی»‎ )١( 

(۲) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف: أحمد بن يحيى المرتضى الحسني. وهو 
شرح على كتاب المؤلف «الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» [مؤلفات الزيدية (191//5)]. 

(۳) في المخطوط (ب): إن 

)٤(‏ في السنن (۳/ ٦۸‏ رقم :ع وقال: «عبد الله هذا هو الواقعي» وهو ضعيف الحديث» 
رماه علي بن المديني بالكذب» ولم يروه عن سعيد غيره). 

(0) في المستدرك (۲/ 56) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: 
و وابن حسان کذاب». 

() في فى المخطوط )١(‏ الواقفي . والمثبت من (ب) ومصادر التخريج وهو الصواب. 

(۷) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل )۱۱۹/٥(‏ والمغني )۳٤۹/۱(‏ والميزان (858/5). 

(۸) في المخطوط (ب): كتب فوقها: «في الحكم». 


۷۹ 


[الباب الخامس عشر] 
باب النهي أن يبيع حاضر لباد 
٤‏ -_ (عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: نَهَى النبئٌ اة أن يبي حاضرٌ لِباد. رواة 
البُخاري”'' والتسائي). [صحيح] 
3٠١7 696‏ - (وعَنْ جابر أن النبي ب قالَ: ١لا‏ يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَاد دَمُوا 
"". [صحيح] 
0 2 (وعَنْ انس قال: نهينا أن يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإِنْ كان أحَاهُ 


1 35 سوه )4 
لا بيه وأمه. متف عل 3 


(n ذا‎ 


2 ر 2 ل رھ ا ع 0 0 8 چ و 0 5 
الناس ررق الله تعض ٠‏ تعض ). رَواه الجماعة إلا الخا 
س يررى اله بعصهم من بعض". رواه الم إا اجار 


ولآبى داو والنسائء 29 أن النبي كل نَهى أن يَبِيمَ حاضِرٌ لِبَّادٍ وإنْ كان 
أبَاهُ أو أخاة). [صحيح] 

۷ -_- (وَعَن ابن عباس قالَ: قال رَسُولُ الله يكةِ: «لا تَلّقّوا 
الرُكْبَانَ وَلَا َع حاضِرٌ لِبَادِا. فقيل لابْنِ عبّاس: ما قَوْلهُ: لا يَبِعْ حاضِرٌ لَِاد؟ لا 
يَكُونُ له سِمْساراً. رَوَاهٌ الجَماعَةٌ إلا الترْمذِي)”". [صحيح] 


ا 


.)5١09( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم .)٤٤۹۷(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أحمد في المسند (۰۷/۳) ومسلم رقم )١977/50(‏ وأبو داود رقم )۳٤٤١(‏ والترمذي 
رقم (YY)‏ والنسائي رقم (2)6596 وابن ماجه رقم ١7/5‏ ؟). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في سننه رقم .)۳٤٤٤١(‏ 

(7) في سننه رقم (5597). 
وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه أحمد )9*58/١(‏ والبخاري رقم )۲۱٥۸(‏ ومسلم رقم (٥/۵0‏ وأبو داود رقم 
(e4)‏ والنسائي رقم )٤٥۰۰(‏ وابن ماجه رقم ١1/7‏ 5). 
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قوله: (حاضر لباد) الحاضر: ساكن الحضر» والبادي: ساكن البادية. 

قال في القاموس”: الحضرء والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية» 
والحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال: والحاضر خلاف البادي. وقال البَذُوَ: 
والبادية والبادات والبداوة خلاف الحضرهء وِتَبَدَّى: أقام بهاء وتبادى: تشبه 
بأهلهاء والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم: خرسوا إلى الاد ٢‏ انتهى: 

قوله: (دعوا الناس...) إلخ» في مسند أحمد" من طريق عطاء بن السائب 
عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه» حدثني أبي قال: قال رسول الله ككْةِ: «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصح الرجل [الرجُل]“ فلينصح له». 

روا البيهقي””) من حديث جابر مثله. 

قوله: (لا تلقوا الركبان) سيأتي الكلام عليه. 

قوله: (سمساراً)”'' بسينين مهملتين. 

قال في الفتح”': وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ» ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره. 


= وهو حليث صحيح. 

.١579ص القاموس المحيط ص487. (0) القاموس المحيط‎ )١( 

(۳) في المسند ٤۱۸/۳(‏ -514) و(09/4١)‏ بسند ضعيف . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 47) وقال: رواه أحمد» وفيه عطاء بن السائب 
وقد اختلط) . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم )۲٠٠۲ /١(‏ ولفظه: «حق المسلم على 
المسلم ست... وإذا استنصحك فانصح له...». 
وقوله يكهِ: «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض)» له شاهد من حديث جابر عنه مسلم 
رقم »)٠١١۲(‏ ولفظه: «دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض». وخلاصة القول: أن 
الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم . 

(6) زيادة من المخطوط (ب). 

(5) في السنن الكبرى .)۳٤۷/٥(‏ 

(7) قال ابن الأثير في «النهاية» :)۸٠٠ /١(‏ «سمسر والسَّماسِرة جمع سمُسار» وهو القيم بالأمر 
الحافظ له. وهو في البيع اسم للذي يدخل في البائع والمشتري متوسّطا لإمضاء البيع» اه. 

.(۷1/0 )0 


م١‎ 


وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق 
بين أن يكون البادي قريباً له أو أجنبياًء وسواء كان فى زمن الغلاء أو لاء وسواء 
كان يحتاج إليه أهل البلد أم لاء وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة. 

وقالت الحنفية: إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه 
أهل المصر. 

وقالت الشافعية”" والحنابلة”": إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة 
يريد بيعها ا في الحال» فيأتيه الحاضر فيقول له: ضعه عندي لأبيعه 
لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. 

قال في الفتح: فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه» 
قالوا: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب» فألحق به من شاركه في عدم 
معرفة السعر من الحاضرين» وجعلت المالكية البداوة قيدا. 

وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. فأما أهل 
القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. 

وحكى ابن المنذر” عن الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالماً 
والمبتاع مما تع الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري. ولا يخفى أن 
تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط”" . 


)000 بدائع الصنائع )0/ .(YTY‏ 

(؟) الحاوي الكبير (45/6” - )۳٤۸‏ وحلية العلماء .)7١١-09/5(‏ ومعرفة السنن والآثار 
17/0 - 560ل). 

(۳) المغني (08/5” - .)١٠١‏ (:) في «الفتح» .)۳۷١/٤(‏ 

(5) الكافي (۷۳۸/۲»ء 79), وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ .)١١ 1١1١‏ 

(؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (/۷1(. 

(۷) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص۲۸٥‏ بتحقيقي: «والحقٌ الحقيق بالقبول أنه 
يُخصّص بالقياس الجليّ لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبُلوغها إلى حد يوازن العُصوص 
وكذلك يُخَضصَص بما كانت عِلَنُهِ منصوصة أو مُجْمعاً عليهاء وأما العلةٌ المنصوصة 
فالقيامنٌ الكانن بها في قوة النص . وأما العلةٌ المجمعٌ عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل 


على دليل مُججمع عليه» وما عداه هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تفُم الحجةٌ بالعمل به 
من أصله» اه. 


AY 


وقد ذكر ابن دقيق العيد''' فيه تفصيلاً حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث 
يظهر المعنى» لا حيث يكون خفياًء فاتباع اللفظ أولى» ولكنه لا يطمئن الخاطر 
إلى التخصيصن به مظلقاً > فالبقاء على [طراها التضوصن بهو الأولئ» فيكو 
بيع الحاضر للبادي ها على العموم وسواء كان بأجرة أم ل؟ وروي عن 
البخاري”" أنه حمل النهي على البيع بأجرة لا بغير أجرة فإنه من باب النصيحة. 
ا وا ر ا 
وروي عن عطاء ‏ ومجا وابي 
وتمسكوا بأحاديث النصيحة» وروي مثل ذلك عن الهادي» وقالوا: إن أحاديث 
الباب منسوخة» واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فإنه 
جائز. 
ويجاب عن تمسكهم [1ب/ ب/۲] بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة 
بأحاديث الباب. 
فإن قيل: إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب [بينها])" عموم وخصوص 
من وجهء لأن بيع الحاضر للبادي قد يكون على غير وجه النصيحة» فيحتاج 
ينل حينئل إلى الترجيح من خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين» 
فيقال: المراد ببيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص مطلقاً هو البيع الشرعي» 


حنيفة”"" أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاًء 


)١(‏ في إحكام الأحكام (۳/ .)١١5‏ (0) في المخطوط (ب): (ظاهر). 

(۳) في صحيحه رقم /٤(‏ ۳۷۰ رقم الباب 8 - مع الفتح) معلقاً . 

() ذكره البخاري في صحيحه في الباب السابق معلقاً. وقال الحافظ في الفتح :)V1/6(‏ 
وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أي ابن خيثم - عن عطاء ابن رباح 
قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي». 

(5) قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷١/٤(‏ «وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: (إنما نهى رسول الله ب أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب 
المسلمون غرتهم» فأما اليوم فلا بأس» فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما 
أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له». 
فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل على كراهة التنزيه» ولهذا نسب إليه مجاهد ما 
لش .اه 

(5) البناية في شرح الهداية (۷/ ۳۹۲ - ۳۹۳) وشرح معاني الآثار (5/؟١١)‏ واللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب (۲/ .)٥۱٤ - ٩۱۲‏ 

(۷) في المخطوط (ب): (بينهما). 


AY 


بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للأمة» وليس بيع الغش والخداع داخلاً في 
مسمى هذا البيع الشرعي» كما أنه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحل 
شرعاً» فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعاً شرعياً أعم من وجه حتى يحتاج إلى 
طلب مرجح بين العمومين» لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي . 

ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل 
ذلك. وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص» على أن أحاديث الباب 
أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقاًء فيبنى العام على الخاص [4ب/ ؟]. 

واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي» كذلك لا يجوز أن يشتري 
له» وبه قال ابن سيرين والنخعى. وعن مالك روايتان» ويدل ذلك ما أخرجه 
أبو داود"2 عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد. وهي كلمة 
جامعة لا تبع له شيئاً ولا تبتاع له شيئاً . 

ولكن في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي”"» وقد تكلم فيه غير 
واحد. 


وأخرج أبو عوانة في صحيحها'”'' عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك 
فقلت: لا يبع حاضر لبادء أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم» قال 
محمد: صدق إنها كلمة جامعةء ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها يك بقوله: 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)»» فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له 
بالأثمان كما يحصل ببيعه. 


وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء حكمه حكم البيع› فقد تقرر 
أن لفظ البيع يطلق على الشراء وأنه مشترك بينهماء كما أن لفظ الشراء يطلق على 


.)١۲١ - ۳۲۰ /۳( الكافي لابن عبد البر (8/5"الاء 74) وبداية المجتهد‎ )١( 

(۲) في سننه رقم )۳٤٤٩١(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) محمد بن سّلَيمء أبو هلال الراسبي: صدوق فيه لين قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
الترجمة .)٥۹۲۳(‏ 

.)5456 رقم‎ ۲۷٤ /۳( في مسنده‎ )٤( 
.(\or/YY »۲۱( وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 


۸٤ 


البيع لكونه [مشتر کا٠‏ بينهماء والخلاف فى جواز استعمال المشترك في معنييه 
أو معانيه معروف في الأصول"'. 
والحق الجواز إن لم يتناقضا . 


[الباب السادس عشر] 
ذات الي عن 


1 [صحيح] 

4 _ (وعَن ابْنِ عُمَرّ قالَ: تهى النبئُ كل عَن النَجش. متمق 
عَلَيْهِمًا)!؟ . [صحيح] 

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الحيم بعدها معجمة. 

قال في الفتح”*2: وهو في اللغة"“ تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء 


)١(‏ في المخطوط (ب): (مشترك). 

(۲) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص١١١٠)‏ بتحقيقي: «إذا عرفت هذا لاح لك عدم 
جوازٍ الجمع بين مغتين المشترك أ أو معانيه» ولم يأتِ من جورّه بحجة مقبولةٍ» ركد قبل 
إنه يجوز الجمعٌ مجازاً لا حقيقة» وبه قال جماعةً من المتأخرين» وقيل يجوز إرادةٌ 

لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة. 
وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي» وقيل : يجوز الجمعٌ في النفي لا في الإثبات» فيقال 
مثلاً: ما رأيتٌ عيناً » يراد العينُ الجارحة وعين ن الذهب وعينٌ الشمس وعينٌ الماءء ولا 
يصح أن يُقالَ: عندي عينٌ وراد هذه المعاني بهذا اللفظ. 
وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً : عندي يون ويراد تلك المعاني» وكذا المثنى 
فحكمه حكم الجمع فيقال مثلاً : : عندي جَوْنانٍ ويراد أبيض وأسوذ» ولا يصح م إرادة 
المعنيين أو المعاني بلفظ المفرد» وهذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمع 
بينها وفي المعنيين اللذين يصح الجمعٌ بينهما لا في المعاني المتناقضة» اه 
[وانظر: الإبهاج (/"5) ونهاية السول .])١٤١  ١”87/5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (774/5) والبخاري رقم )١١7٠0(‏ ومسلم رقم .)٠١٠١/١۲(‏ 

.)١19515/١7( ومسلم رقم‎ )١١57( والبخاري رقم‎ )٠٠۸/۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

(ه) (5/هه"). 

(5) تهذيب اللغة )047/٠١(‏ والصحاح ١71/0‏ ل). 


Ao 


يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً. وفي الشرع" : الزيادة في السلعة» 
ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص 


بذلك الناجش . 
وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر 
غير ااك 


وقال ابن قتيبة”"': النجش : الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد: ناجش» 
لأنه يختل الصيد ويحتال له. 


قال الشافعي”" : النجش: أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا 
يريد شراءها ليقتدي به السوّام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا 
سومة . 

قال ابن بطال”*: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. 


واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر”' عن طائفة من 
أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك» وهو قول أهل الظاهر”'' ورواية 
عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة”” إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته 
والمشهور عند المالكية" في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية!”"© 
قياساً على المصراة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية' ° 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (/ 57): «وحقيقة النجش عند 
الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. وهو 
من المنهيات للضررء والناجش آثم لأجل خدعته. . .» اه. ٤‏ 

0) فى غریب الحديث (۳۲/۱). 

(۳) في الأم 1١54/٠١‏ - اختلاف الحديث). 

(4) في شرحه لصحيح البخاري (5/ .)۲۷١‏ وانظر: «المعرفة» .)٠١۹/۸(‏ 

)٥(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (:/هده؟). 

.)٤٤۸/۸( المحلى‎ )0( 

(۷) مدونة الفقه المالكى وأدلته (۳/ 557 555). 

(0) المغنى (5/ 04 - 00.#). (ه) التمهيد 590/1١5(‏ - ۲۹۱). 

)٠١(‏ الحاوي الكبير (5/ 858). ش 

۷۲( الاختيار (۲/ ۲ والبناية في شرح الهداية (۷/ .)۳۹٤‏ 


اله 


مد 

0 حزم o I‏ بأن تكون ابا e‏ فوق 

ثمن المثل» ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وهو تقييد للنص 
وقد ورد ما يدل على جواز لعن الناجش؛ فأخرج الطبراني”” عن ابن أبي 

أوفن مر رعا #الناجكن اكل ريا خائن فلعون» وأغرجه ابن أ 

وسعيد بن منصور موقوفاً مقتصرين على قوله: «آکل الريا خائن». 


[الباب السابع عشر] 
باب النهي عن تلقي الركبان 
771 لعن ابن مشعود قال: نهى النبئ يل عَن لي الْبُوع. متف 
عله" . [صحيح] 


۱ (وعَن أبى هُرَيْرَةَ قال : نَهَى النبيئ ل أن يُتَلَقَى الجَلّبُء فإن 
نلاه اتان فائفاعة فصاع الل [فها]" بالكيان إذازورة الوق روه 


.)۲۹۰/۱۲( (؟) التمهيد‎ .)١755 /7( ضوء النهار‎ )١( 
.)٤٤۸/۸( المحلى‎ )۳( 
.)۸٥١/۲( في «القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس»‎ ):( 
الكبير كما في «مجمع الزوائد» (5/ 8): وقال الهيثمي: 5 ثقات إلا‎ 0 (0) 
١ أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماع» والله أعلم.‎ 
0 05 رقم‎ "١ قا وقد قال العلائي ف في «جامع التحصيل» (ص:‎ 
عن عبد الله بن أبى أوفى أن النبي ككل كان إذا أقيمت الصلاة كبر. قال أحمد بن حنبل:‎ 


العرّام لم يلق ابن أبي أوفى أكبر من لقيه سعيد بن جبير إن كان لقيه هو يروي عنه وعن 
طاووس» اه. 


(7) في المصنف (9/5هه). 
(۷) أحمد )570/١(‏ والبخاري رقم )١١59(‏ ومسلم رقم .)١1918/١9(‏ 
(۸) في المخطوط (ب): (فيه). 


AV 


الجَماعَة 0 البُخاري). [صحيح] 


فيه ليل على صِحَةٍ الببِع». 
في الباب عن ابن عمر عند الشييفين ”7 . 
( 


اشنا 

قوله : 9 النبي ئة عن تلقي البيوع). فيه دليل على أن التلقي محرم. 

وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفسادء 
وقیل : لا وهو الظاهرء لأن النهي ههنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في 
امول 

وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية”' وبعض الحنابلة"؛ 
وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف ولقوله كلا : ا السلعة فيها 
ا فإنه يدل على انعقاد البيع» ولو كان فاسداً لم ينعقد. 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهورء فقالوا: لا يجوز تلقى 
الركبان» واختلفوا 0 أو 00 فقط 

وحكن اتن المسبدر عن أبن ' أنه أجاز التلقي» وتعقبه الحافظ”") 
بأن الذي في كتب الحنفية أنه 0 7 فى حالتين: أن يضر بأهل البلدء وأن 
يلس الس علس الوا ردو اهن 

والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤۰۳/۲(‏ ومسلم رقم )١10١١194/1/‏ وأبو داود رقم (74737) والترمذي رقم 
(۱۲۲۱() والنسائي رقم (€0*1)( وابن ماجه رقم .(TIYA)‏ وهو حديث صحيح. 

(۲( البخاري رقم )5١504(‏ ومسلم رقم (0۷/۱4). 

(۳) أي عند البخاري رقم )5١51(‏ ومسلم رقم .)۱٥۲۱/۱۹(‏ 

2 تقدم مراراً وانظر: «إرشاد س (ص ٠‏ بتحقيقي . 

(9) انظر: بداية المجتهد (۳/ )۳١۱۹‏ بتحقيقى يقي . (5) المغنى .)۳۱۳/١‏ 

(۷) حكاه الحافظ في «الفتح» .(V/)‏ 

(۸) الاختيار (۲/ ۲۷۲) حيث قال : وتلقي الجلب مكروه ويجوز البيع . وبدائع الصنائع /٥(‏ ۲۳۲). 

(9) في «الفتح» (70/4/5). 


AA 


يجلب الطعام ۷1/ب/۲] يكون في الغالب راكباً. وحكم الجالب الماشي حكم 
الراكب؛ 


ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المذكور"» فإن فيه النهي عن تلقي 
الجلب من غير فرق. وكذلك حديث ابن مسعوه”" المذكور فإن فيه النهى عن 

قوله: (الجَلّب)”" بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب» يقال: 
جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة. 

قوله: (بالخيار) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقاًء أو بشرط أن يقع له في 
البيع غبن؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية» وهو 
الظاهرء وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن 
يخذعه . 

قال ابن المنذر": وحمله مالك" على نفع أهل السوق لا على نفع رب 
السلعة» وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة للشافعي لأنه 
أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق» اه. 


وقد احتج مالك" ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع 
حتى تهبط الأسواق» وهذا لا يكون دليلاً لمدعاهم» لأنه يمكن أن يكون ذلك 
رعاية لمنفعة البائع» لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدعء ولا 
مانع من أن يقال: العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق. 

واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهمء لأن العلة 
التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك. 


)١(‏ تقدم برقم (۲۲۰۸/۵۱) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم )5١١1//00(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) النهاية )7757/1١(‏ والمجموع المغيث (۳۳۸/۱). 

.)7١7/5( المغني‎ ):( 

6 الأم( ۱٤۹ _ ٠‏ _ اختلاف ان . ومعرفة السنن والآثار .)١1717/4(‏ 

() حكاه الحافظ في «الفتح» (7307//5). 

(۷) بداية المجتهد (۳/ )۳٠۹‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١١7/5(‏ 


۸۹ 


ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري"''' بلفظ: «لا يبع»» فإنه يتناول البيع 
لهم والبيع منهم» وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ 
المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس. 

وشرط بعض الشافعية”'' في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب» وبعضهم 
شترط أن يكون المتلقي قاصداً لذلك» فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة 
أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي؛ ومن نظر إلى المعنى لم يفرق 
وهو الأصح عند الشافعي”" 

x 8 ۰ )€( 3‏ 0 5 5 5 
بأقل من ثمن المثل. وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول. وشرط أبو إسحاق الشيرازي” أن يخبرهم بكساد ما 
معهم» والكل من هذه الشروط لا دليل عليه» والظاهر من النهي أيضاً أنه يتناول 
المسافة القصيرة والطويلة› وهو ظاهر إطلاق الشافعية. 

وقال خفن E e TEN CS‏ ركان 


(۱) في صحيحه رقم .)5١160(‏ 

(؟) البيان للعمراني (0/ 767 805") والحاوي الكبير .)۴٤۹/٥(‏ 

(9) قال اراي (5/ :)۴٠٤ _ ۳٠۳‏ «فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي» قاف 
القافلة .. فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: 
أحدّهما: يجوز؛ لأنهُ لم يقصد التلقي. 
والثاني: لا يجوز.. 
قال ابن الصبّاغْ: وهو الصحيح؛ لأنَّ المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجودً» اه. . 
وانظر: «المهذب» (۳/ )١55‏ وروضة الطالبين (9/ )51١7‏ والمجموع (1۲/°). 

(4) الجويني: .هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُويه الجويني» والد 
إمام الحرمين. من أصحاب الوجوه عند الشافعية. وكان إماماً في التفسير والفقه 
والأصول» والعربية والأدب. وله مصنفات عدة. توفى سنة (58 ه وقيل: ٤١٤ه).‏ 
[طبقات السبكي (7/0) وشذور الذهب (۳/ )۲١١‏ والنجوم الزاهرة (0/ 47)]. 

() فى كتابه «المهذب» ("/ .)١55‏ وانظر: البيان للعمرانی .)٠۲ /٥(‏ 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠ .01١/8(‏ 


(۷) الميل = ۸٤۱۸م.‏ 
(۸) الفرسخ = 4٤٥٥م.‏ والفرسخان = ٥۵٤٤‏ × ؟ = ۱۱۰۸۸م. 


۹۰ 


بعضهم : يومان. وقال بعضهم : مسافة قصرء وبه قال الو 


وأما ابتداء التلقي» فقيل : الخروج من السوق وإن كان في البلدء وقيل: الخروج 
من البلد وهو قول الشافعية» وبالأول قال أحمد”"' وإسحاق والليث والمالكية . 


[الباب الثامن عشر] 
باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسّومه إلا في المزايدة 
۲ -_ اعَنِ ابْنِ عْمَرَ أن النبيّ كَل قالَ: ١لا‏ يَبِْ أَحَدُكُمْ على بَبْع 


۶ 0 2000 كى عه عرس وو ع (I,‏ 
أخيهء ولا يتخطبٌ على خطبة أخيه إلا أنْ يأذنَ له». رواه ا [صحيح] 


01 


oq .)0( 5 5‏ روه o‏ يىى 05 3-7 2 هه ار 
وللنسائي : «لا يَبِعْ أحَذْكمُ على بيع أخِيه حتى يتاع أو يَدْرَة. [صحيح] 
. ع8 ت مه 

وَفيهِ بيان أنه أرَادَ بالبيع الشَّرّاءً) . 


َه 
واي f‏ 


۳/ ۲۰ - (وعَن أبي هُرَيْرَةَ أن الى يكل قالَ: «لَا يَخْطّبُ البَجْلُ على 
خِطْبَةٍ أخِيه. ولا يَسُومُ على سَؤْمِو). 

َفِي لفظ: لا يَِعْ الرّجُلُ على بع أخِبهء وَلَا بَخْطّبْ على خِطْبَةٍ أخِيدا. 
متمق علي . [صحيح] 


‰٤‏ -_ (وَعَنْ أنّس أن التي يكل باع قَدَحاً وحِلْساً فِيمَنْ يزيد . رواة 


ع VDI.‏ نه . AN)‏ 3 5 
أحمّد”"' والتّرْمِذِيُ). [ضعيف] 


.(۷0/ حكاه عنه الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

.)"1١5 ۳۱۲/١ المغنى‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١١١/5(‏ 

(:) أحمد في المسند .)١57/7(‏ قلت: وأخرجه مسلم رقم )١517/00(‏ والبخاري رقم 
)٥۱٤۲(‏ وأبو داود رقم (۲۰۸۱) وغيرهم. وهو حديث صحيح. 

(0) في سننه رقم )10٠5(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) أحمد )٥۰۸/۲(‏ والبخاري رقم )١١50(‏ ومسلم رقم .)١508/7”8(‏ 

.)١١5 23٠١ /”( فى المسند‎ )0 

(4) في سننه رقم (1718). 


۹۱ 


حديث ابن عمر أخرجه آنا باللفظ الأول ا وأخرجه ألا 
e e OE e‏ ۶ ا 
البخاري في النكاح بلفظ: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه» وأن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»» وأخرج 
نحو الرؤاية الثانية من حديته ابن ية" واين الجارود والدازقطني”” [10/ 
؟']ء وزادوا: (إلا الغنائم والمواريث». 


6 اع ع مع ٠‏ (4 
رت اس أخرجه ايف أو واو زو لفت ا وات 


وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبى بكر الحنفى عنه. 
وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن البخاري أنه قال: لم 
ف 


وف ا غد ا دو ا 


ا «أن النبي يي نادى على قدح 
وحلس لبعض أصحابه» فقال رجل: هما على بدرهم» ثم قال آخر: هما عليّ 
بدرهمين»» وفيه: «أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة»» وقد تقدم. 


= قلت: وأخرجهأبو داود رقم )١141(‏ والنسائي (5508) وابن ماجه رقم (۲۱۹۸) 
وابن الجارود في المنتقى رقم (079). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان؛ وعبد الله 
الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي» اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (/5”): «... وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي » ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه» اه. 
' وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم .)١789(‏ 
)۱( في صحيحه رقم .)۱٤1۲/۰(‏ (۲( في صحيحه رقم (01547). 
(۳) كما في «الفتح» .)۳٥٤/٤(‏ (6) في «المنتقى» رقم .)01٠١(‏ 
)٥(‏ في سننه رقم ١١/9‏ رقم ۳۲). 
قلت : وأخرجه البيهقى .)۳٤٤ /٥(‏ 
وإسناده صحيح ورجاله ثقات» والله أعلم. 
(5) في سننه رقم )١551(‏ وقد تقدم. (0) في سننه رقم (5004) وقد تقدم. 
(۸) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 
(9) عقب الحديث رقم )۱١۱۸(‏ من سننه. )٠١(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ .)٤‏ 
)١١(‏ في سننه رقم )١751(‏ وقد تقدم. 
)١١(‏ في المسند رقم )١١5/7(‏ وقد تقدم. 


۹۲ 


الات عن أبي 0 ل" عي ا E‏ 
وعن عقبة بن عامر عند مسلم“ . 

قوله: (لا يبع) الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية» ويحتمل أن تكون ناهية 
وأشبعت: الكسرة كقزاءة من [فرا] ‏ «إنه من يتقى :ونضير 4" وهكذا لشت :الياء 
في بقية ألفاظ الباب . ۰ 

قوله : (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين» ويحتمل أن 
يختص بالأخير» والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول”. 

ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها . 

قوله: (لا يخطب الرجل...) إلخ» سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح”") 
إن اء الله 

قوله: (ولا يسوم) صورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول المالك: رده لأبيعك 
خيرا مله يثمنه» أو مثله بأرخض» أو يقول للمالك: استردة لأشترية منك بأكثر. 

وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان 
ذلك زا فقال في الفتح” ا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهراً ففيه 
وجهان للشافعية. 

وقال ابن حزم : إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون» وتُعْقَّبِ 


)١(‏ زيادة من المخطوط (أ). (0) زيادة من المخطوط (ب). 
(9) البخاري رقم )١١50(‏ ومسلم رقم .)1518/1١1١(‏ 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)١1515/05(‏ (5) في المخطوط (ب): قراءته. 


(7) سورة يوسفء الآية: .4٠‏ 

(۷) الياء في (يتقي) حذفت للجزم فصار الفعل (يتتي) ثم أشيعك كسرة القاف فنشأت الياءء 
وصار (يتقي) فهذه الياء الثانية ليست ياء الفعل وإنما هي ياء الإشباع. . 
[معجم القراءات» تأليف: د. عبد اللطيف الخطيب (5/ ۳۳۳ - 07174]. 

(۸) إرشاد الفحول (ص .)٥١۷ _ ٥۰۳‏ 

(4) في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. عند الحديث رقم حارف (YITT_‏ 
من كتابنا هذا. 

.)٤٤۸/۸( في المحلى‎ )١١( .)3601/5()١( 


۹۳ 


باعل طمن ر لعرمع التخري في السرم لأن السوم في السلعة التي 
تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاً كما حكاه ذ في الفتح”'' عن ابن عبد البرء فتعين أن 
السوم المحم [لاب/ب/١]‏ ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. 

وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراءء فهو أن يقول لمن اشتر 
سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع: افسخ لأشتري 
منك بأزيد. 

قال في الفتح''': هذا مجمع عليه. 

وقد اشترط بعض الشافعية”" في التحريم أن لا يكون المشتري مغبوناً غبناً 
فاحشاًء وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث: «الدين النصيحة»”". 

وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على 
السوم» لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين» كذا في 
الفتح» وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقاً من الأحاديث القاضية 
بتحريم أنواع من البيع» فيبنى العام على الخاص. 

واختلفوا في صحة البيع المذكور. فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم» 
وذهبت الحنابلة”*' والمالكية” إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم» وبه جزم ابن 
حزم" والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول" من أن النهي المقتضي 
للفساد هو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج. 

قوله: (وحلساً) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام: كساء رقيق يكون تحت 
برذعة البعير» قاله الجوهرى“ 

والخلسن: البيتاظ ايشا وميه جني او خلين بيتك فقي تأنيك يد 


.(4/0 )١( 

(۲) البيان (0/ .)۳٤۹ - ۳٤۸‏ وانظر: الحاوي الكبير (5/ 45" .)٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم .)٥١/٩٥(‏ (5) المغني (۸/ ۳۰۷ ۳۰۸). 
(5) التمهيد )١( .)555/١7(‏ المحلى .)٤٤۸/۸(‏ 
(۷) وقد تقدم مراراء وانظر: إرشاد الفحول ص85". 

(۸) في «الصحاح» 918/9 ). 


۹٤ 


خاطئة أو ميتة قاضية»» كذا في النهاية"''. 

قوله: (فيمن يزيد). فيه دليل على جواز بيع المزايدة» وهو البيع على 
الصفة التي فعلها النبي ييه كما سلف. 

وحكن الشازى "عو غطاء أف غاا او کے الاس لا يرون اما في بيع 
المغانم فيمن يزيد. ووصله ابن أبي شيبة"" عن عطاء ومجاهد. 

وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيدء 
وكذلك كانت تباع الأخماس. 

وقال المد ٠‏ عقن ديت أن النذكون» 'والعمل على هذا عند عضن 
أهل العلم لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. 

قال ابن العربي” : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث» فإن 
اللات واخ والمكتى مرك :اف 

ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة" وابن الجارور 
والدارقطني» قيداً لحديث أنس المذكور» ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع 
عنه ية القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة» فالظاهر الجواز مطلقاً إما 
لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهماء ويكون ذكرهما خارجاً مخرج الغالب لأنهما 
الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة» وممن قال باختصاص الجواز بهما 
الأوزاى 40) ار 

وروي عن النخعي”''' أنه كره بيع المزايدة. 

واحتج بحديث جابر''' الثابت في الصحيح أنه بي قال في مدبر: 


.)۲۸۷ /١( وغريب الحديث للخطابى‎ )٠٠١ /۱( والفائق‎ )5١5/١( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4/ 05 رقم الباب ٥۹‏ - مع الفتح) معلقاً. 

(۳) في المصنف (475/11, )٤( .)٤۳۷‏ فى السئن (/077). 

(5) في عارضة الأحوذي (174/5). (7) كما في «الفتح» )۳١١/٤(‏ وقد تقدم. 
(۷) في المنتقى رقم )٥۷١(‏ وقد تقدم. 

(۸) في السنن (۱۱/۳ رقم ۳۲) وقد تقدم. وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 904). )٠١(‏ في موسوعة فقه النخعي .)٠٠١ /١(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري رقم )۲۱٤۱(‏ ومسلم رقم (4917). 


۹0 


«من يشتريه مني » فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم). 

واعترضه الإسماعيلي”'' فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة» فإن بيع 
المزايدة أن يعطي به واحد ثمناء ثم يعطي به غيره زيادة عليه. 

نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار"“ من حديث سفيان بن وهب 
قال: سمعت النبي ية ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو 


صعقفا. 
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[الباب التاسع عشر] 
باب البيع بغير إشهاد 


7/6 _-_(عَنْ عُمَارَةَ بْن خُرَيْمَةَ أن عَمَّهُ حَدَّنْهُ وكانَ مِنْ أصحاب 
الي ل أنه اناع قرسا مِنْ أغرابي فَاسْتَفْبَعهُ النبي 4 لِمَفْضِيَهُ نَمَنَ فرصو فَأسْرَعَ 
التب ل الْمَنْيَ وَأَبْطأ الأعْرَابِيُ» فَطَفِقَ جال يَعْتَرِضْونَ الأعْرَابِيَ فَيُساومُونَهُ بالفَرَسٍ 


مه دم تبره 


لا يَمْعْرونَ أن النبئ يك ابْاعَهُ» فَنادَى الأعْرَابِيُ النِيَ بل فقال: إِنْ كُنْتَ مُبْتاعاً هلذا 
الرس فابَعْهُ وإلّا بِعْهُ فقال النبئٌ يكل حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيّ: «أوْ لَيِسَ كد ابتغته 
مِنْك)» قال الأغْرَابِىٌ : لا والله ما بِعْتُكَء فقال النبئٌ ب : «بَلَى قد ابْتَعغْته»» فَطَفِقَ 
الأغْرَابئ يقُولُ: هلم شَّهِيداًء قال خحُرَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ انك قَدِ ابتَعتَه» كَأَقْبَلَ الس كلل 
E‏ فقال: ١يِمَ‏ تشهد؟»؟ فقال: بِتَصْدِيقكَ يا رسول الله» فجَعَلَ شَهَادَةَ خْرَيْمَة 
شَهَادَةَ جْلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ”" والنّسائئ”؟ وأَبُو داود)“. [صحيح] 

الحديف سک عه او TE‏ واليندرى :> ورجال إسناده عند أب داود 


.(/( حکاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
في المسند (رقم ۱۲۷۲ - كشف).‎ )۲( 
وقال: إسناده حسن.‎ )۸٤ /٤( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قلت: بل إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.‎ 
.)551417( في سننه رقم‎ )٤( .) "15. ۱٥ /( في المسند‎ )۳( 
.)75/4( في السنن‎ )( .)۳٣۰۷( في سننه رقم‎ )0( 
.)5١؟5/60( في المختصر‎ )۷( 
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ثقات. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك . 

قوله: (ابتاع فرساً) قيل: هذا الفرس هو المرتجز" المذكور في أفراس 
رسول الله كله سمي بذلك لحسن صهيله كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو 
أطيبه» وكان أبيض» وقيل: هو الطرف بكسر الطاء» وقيل: هو النجيب. 

قوله: (من أعرابي) قيل: هو سواء بن الحارث. وقال الذهبي: هو سواء 
بن قيس المحاربي. 

قوله: (فاستتبعه) السين للطلب: أي أمره أن يتبعه إلى مكانه» كاستخدمه إذا 


أمره أن يخدلمه. وفيه شراء السلعة وإن 0 يكن الثمن خا من ا وجواز تأجيل 
البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله. 


)١(‏ في المستدرك (۱۷/۲ء ۸ وقال: «صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم 
يخرجاه» وعمارة بن خزيمة سمع هذا التحديك من بيه أيضاً . ووافقه الذهبي. 
وهو 0 

(؟) أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي بي وآدابه» (رقم :)55٠‏ عن ابن عباس قال: 
لرسول الله يكل فرس يقال له: المرتجز» بسند ضعيف جداً. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
سليمان بن داود الشاذكونى وهو ضعيف. 
قلت: سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري الحافظ أبو أيوب» قال البخاري: فيه 
نظر» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة. وساق.له ابن عدي 
أحاديث خولف فيهاء ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير مستقيم» وهو من الحفاظ 
المعدودين» ما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظاً فيغلط. 
[الميزان للذهبي (۲/ ۲٠٠‏ رقم الترجمة .])٤١١‏ 
« والمرتجز: بالراء والتاء المثناة فوق» ثم الجيم والزاي: هو الذي اشتراه من 
الأعرابي» فشهد له خزيمة بن ثابت. 
[الرصف لما روي عن النبي ية من الفعل والوصف» لمحمد بن عبد الله العاقولي (؟/ 07514]. 
٠‏ المرتجز: تمي يه تسن طول کان رد وجل وكان أبيض» واسم أمه «الملاءة»» 
وقد اشتراه النبي ية من أعرابي اسمه سواء بن الحارث بن ظالم. e‏ 
ثابت فجعل شهادته بشهادة رجلين. 
وللنبي بي عدة أفراس سوى المرتجز واللحيف» منها السكب فرسه يوم أحدء اشتراه 
بعشر أواق وهو أول فرس ملكه» والظرب أهداه له فروة الجذامي» ولزازء والورد أهداه 
له تميم الداري» وسَبْحةء واليعسوف... وقد جمع أكثر أسمائها وأفاض في الكلام 
عليها الزرقاني في شرح المواهب اللدنية (۳/ ۳۸٤‏ - ۳۸۸) ط: الأزهرية 1178١ه.‏ 


۹۷ 


قوله: (فطفق) بكسر الفاء على اللغة المشهورة» وبفتحها على اللغة القليلة. 

قوله: (بالغفرس) الباء زائكدة ذ في المفعول. لن المساومة تتعدى بنفسهاء 
تقول : سمت الشيء. 

قوله: (لا يشعرون ...) إلخ» أي لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد 
استقرار البيع» والنهي إنما يتعلق بمن علمء لأن العلم شرط التكليف. 

قوله: (لا والله ما بعتك)» قيل: إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على 
ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضراًء فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع 
صحيحاًء وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه» فاعتقد صحة كلامه لأنه 
لم يظهر له نفاقه. ولو علمه لما اغتر به» وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان 
انا ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في 
قلوبهم» وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر [18/ب/؟] العاجلة» فإنه 
قد كان بهذه المثابة ET‏ قال تعالى: #ينڪُم من ید دتا 


062 


وينڪم من رید د لخر ١‏ أ والله يغفر لنا ولهم. 

قوله: (هَلمْ) بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل» وشهيداً 
منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي هلم شاهداً. زاد النسائي": فقال 
النبى كله : «قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبى يه والأعرابى وهما 
يتراجعان»» وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهداً إني قد بعتكه. 

قوله: (بم تشهد)ء أي: بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضراً عند 
“O. 8‏ 0 
وقوعه؟ وفي رواية للطبراني ': بم تشهد ولم تكن حاضرا؟ 

والحديث استدل به المصنف على جواز البيع بغير إشهاد. 

قال الشافعي: لو كان الإشهاد حتماً لم يبايع رسول الله كو ٥1‏ ب/۲] 
يعني الأعرابي من غير حضور شهادة» ومراده أن الأمر في قوله تعالى: 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١67‏ 
)1( في سننه رقم 0) وهو حديث صحيح . 
(۳) في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم .)٩٤١‏ (5) في الأم .)٠۸١ /٤(‏ 


۹۸ 


3 شهدا 5 ا 4 ليس على الوجوب» بل هو على الندب» لأن فعل 


النبي َة قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. 


(۱) 
() 


(۳) 
(€) 


(٥) 


وقيل : هذه الآية منسوخة”" بقوله تعالى : ن اين بعكم بت4 . 
وقبلمشكبة: والأمر على الروت قال ذلك آبو موسي الاشغزي" 


سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 

قال ابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص”75 - :)۲٦۷‏ «قلت: وهذا ليس 
بنسخ» لأن الناسخ ينافي المنسوخ. ولم يقل ها هنا : فلا تكتبوا ولا تشهدواء وإنما بین 
التسهيل في ذلك» ولو كان مثل هذا ناسخاًء لكان قوله: طقلم يدوا ماه فتَيْمَمُوا» 
[المائدة: 3 والنساء -4#] ا کو ا زتولة: لیس لم جد فَصِيَامُ 
سَهْرََن4 ناسخاً قوله: فر رَكبَة4 [النساء: 47]. 

والصحيح أنه ليس ها هنا نسبخ. وأنه أمر ندب» وقد اشترى رسول الله َة الفرس الذي 
شهد فيه خزيمة بلا إشهاد) اه. 

ه قال الطبري في «جامع البيان» (”/ 04 شاكر): «وإنما يكون الناسخ ما لم يجز 
اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناهاء فأما ما كان 
أحدهما غير ناف حكم الآخرء فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء» اه. 

سورة البقرة» الآية: (۲۸۳). 

قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» :)۱٠۹/۲(‏ «... افترق العلماء فيها على ثلاثة 
أقوال: 

(فمنهم): من قال: لا يسع مؤمناً إذا باع بيعاً إلى أجل» أو اشترى إلا أن يكتب كتاباً 
ويشهد إذا وجد كاتباً» ولا يسع مؤمناً إذا اشترى شيئاً أو باعه إلا أن يشهد» ولا يكتب 
إذا لم يكن إلى أجل» واحتجوا بظاهر القرآن. 

وقال بعضهم: هذا على الندب والإرشاد لا على الحتم. 

وقال بعضهم: هو منسوخ...) أه. 

٠‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (91/5 رقم 801): عن أبي موسى قال: «ثلاثة لا 
يستجاب لهم دعوة : رجل آنى سفيهاً ماله وقال الله : #ولا ونوا الشتهة 0 ]ل 
ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقهاء ورجل اشترى ولم يشهد». 

ه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١55/٠١(‏ عن أبي موسى ولفظه: «قال: ثلاثة 
يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان 
له على رجل مال فلم يشهد عليه» ورجل آنی سفيهاً ماله» وقد قال الله ع وجل: #وَلا 
ونوا الها أَمَوكك» [النساء: .»]٠١‏ 

٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )۳٠۲‏ عن أبي موسى مرفوعاً إلى النبي كلا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة - 
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وابن “كن والضحاك9) وابن المسيب وجابر بن و Rs‏ و 
5 3 0( 5 0 
والشعبي والنخعي" وداود بن علي وابنه أبو بكر :والطبری : 
قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل. 


قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا 
كان مالفا لكتات الله [تعالى] :قال :ابن الغربى: وقول العلماء كافة: إثة 


على الندب وهو الظاهر. 

وقد ترجم أبو داودا") على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم بهء وبه يقول شريح. 

وفي البخاري"""“ أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده. 

وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار. 


= هذا الحديث على أبي موسى. ووافقه الذهبي . 
قلت: قول الحاكم على شرط الشيخين فيه نظر» لأن المثنى بن معاذ ليس من رجال 
البخاري . 
وأما وقف الحديث لا يضر لأن الرافع له معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة متقن. 

.)1١9/7( حكاه عنه النحاس في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 7 رقم )1٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 
۷/7 رقم (51757) و(5/ 84 رقم 1107) شاكر. 

(۳) أخرجه عنه ابن المنذر كما فى «الدر المنثور» .)١77/7(‏ 

49 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 7 -98 رقم 508). 

(4) : حكاه عنه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» .)1١1١/7(‏ 

(7) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ ١٠١١‏ رقم ۲۸۷) بسند حسن. 

a (۷)‏ البيان» (5/ ۸٤‏ - 86): قال الو عير وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب: أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري» حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازمء لما بينا: من 
أن كلّ أمرٍ لله ففرضٌ » ا م ا و ا ل ا ل 
00 وقد دللنا على وهي قول من قال: ذلك منسوخ بقوله: اَلَو ألرّى تمن 

مَعَتَةُ» [البقرة: ۲۸۳] فيما مضى ص( 57‏ 50)» فأغنى عن إعادته» اه. 

)۸( 0 (9) في «أحكام القرآن» .)50١1/١(‏ 

.)۲١ رقم الباب‎ ۳٠/٤( في السنن‎ )٠١( 

)1١(‏ في صحيحه (5/ 784 رقم الباب 7 مع الفتح) معلقاً. 


١٠و‎ 


ويجاب أيضاً عن شهادة خزيمة"“ بأن النبي بيه قد جعلها بمثابة شهادة 
رجلين» فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد. 

وذكر ابن التين أنه بل قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: «لا تعدا» 
أي: تشهد على ما لم تشاهده. 

وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي ية إنما حكم على الأعرابي 
بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد”" . 

وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان 
معروفاً بالصدق على كل شيء ادعاه» وهو تمسك باطل لأن النبي كله بمنزلة لا 
يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلاً عن مساواتها حتى يصح الإلحاق. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (60/ )۲٠١ - 7١6‏ وأبو داود رقم (7”5017) وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» رقم (۲۰۸۵) و(۲۰۸۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١57/4(‏ 
وفي «شرح مشكل الآثار» رقم (1807) والطبراني (ج۲۲/رقم 451) والحاكم (۱۷/۲ - 
٨۸‏ والبيهقي )١55- ١55/٠١(‏ والنسائي 70١1/1(‏ - 707) وغيرهم من طرق. 

(؟) قاله الخطابي في معالم السنن ۳۲/٤(‏ - مع السنن). 
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[ثانيا] أبو اب بيع الأصو ل والثمار 


[الباب الأول] 
باب من باع نخلاً مؤبراً 
1/1 - (عَنٍ ابْنِ عمَرَ أن النبيّ بيا قال: «مَنِ 1 نَخْلاً بَعْدَ أن يبَر 
مرها لِلَّذِي بَاعَهَا إل أن يَشْتَرِط المُبْتاٌُ» وَمَنِ ابْنَاعَ عبْداً فمَالَهُ لِلْذِي باعةُ إلا أن 
يَشْتَرط المُبتاع». رَوَاهُ ان [صحیح] 


¢ 


00 ا أنَّ النبى يل قَضى أن تَمَرَة 


لِمَنْ أَبَرَها إلا أن يَشْرِط المُبْتاعٌ» وقَضَئ أن مال المَمْلُوكِ لِمَنْ باعَهُ إلا أن يشْترَ 

5 وعيد lS‏ [صحیح لغيره] 
حديث عبادة في إسناده انقطاع لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن 

عبادة بن الصامت عن عبادة ولم ار 


المبتاع. رواه ابن ماجة 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ ۰۹ ۸۲ )19١‏ والبخاري رقم (۲۳۷۹) ومسلم رقم (۸۰/ )١0517‏ وأبو 
داود رقم (577””) والترمذي رقم )١154(‏ والنسائي رقم (175) ابن ماجه رقم (۲۲۱۱). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص۹٤۲‏ رقم )۱۸٠١‏ وابن الجارود مفرقا رقم (2554 519) 
والدارمي مقتصراً على ذكر العبد (؟507/5) والبيهقي في السنن الكبرى )"۲٤/٥(‏ 
وغيرهم . 

(؟) في سننه رقم (071. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۷۹/۲): «هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن 
يحيى بن الوليدء وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت» قاله البخاري والترمذي وابن حبان 
وابن عدي . . .) اه. 

(۳) في المسند .)۳۲٣/١(‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0777/0. 
ويشهد له حديث ابن عمر. 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة بن الصامت حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

)€( تقدم من «مصباح الزجاجة» (؟7/8/7١).‏ 


قوله : (نخلاً) اسم جنس» يذكر ويؤنث» والجمع: نخيل. 

قوله: (بعد أن يؤبر) التأبير: التشقيق والتلقيح» ومعناه: شى طلع التّخلة 
الأنثى ليذ [فيها]" شيء من طلع النّخلة الذكر. 1 

وفيه دليل على أنَّ من باع نخلاً وعليها ثمرةٌ مؤبرةٌ لم تدخل الثمرة في البيع 
بل تستمرٌ على ملك البائع . 

ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون 
للمشتري» وبذلك قال جمهور العلماء"» وخالفهم الأوزاعي“ وأبو حنيفة 
فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده. 

وقال ابن أبي ليلى”2: تكون للمشتري مطلقاً وكلا الإطلاقين مخالف 
لحديثي الباب ا وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشتر 
الثمرة» ولا من البائع بأنه استشنى لنفسه الثمرة» فإن وقع ذلك كانت الثمرة 
للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. 

في الفتح”": لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم 

يختلف الحكم عند ج جميع القائلين به. 


)۱( معنى (أبرت) تشققت » والتأبير: التلقيح وهو تشقيق الكمام عنه» ويقال: e‏ وا 
فق بط شيء من ذكر لع اشخل ی أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها تلقيحاً. 
قال أهل اللغة: أبرت النخل بتخفيف الباء الموحدة أبره بضمها أبراً كأكلته أكلاً وأبرته 
بالتشديد أؤيره تأبيراً كعلمته أعلمه تعليماً. ويقال: من المخفف نخلة مأبُورة ومن المشدد 
مؤبرة . 
والآبار: ف غین الل عقف مره رات ما يفيت يثبت وسقط ما يسقط من نوره اه. 
[الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ ])٠١١‏ وانظر : النهاية .)١ /١(‏ 

(۲) في المخطوط (ب): (فيه). (۳) انظر: «المغنى» (5/ 10 .)١۳١‏ 

(5): كاه عله ابن قدامة افى المخنی (5/ 0081 ۰ 

(0) المبسوط للسرخسى ۷ (A‏ 

(5) حكاه الشافعي عنه في «الأم؛ (۸/ 777 - اختلاف العراقيين). والعمراني في «البيان» (0/ 
5 وابن المنذر في كتابه الإجماع (ص6١١‏ رقم 24487 ۷۸) حيث قال: «... وانفرد 
ابن أبي ليلى فقال: الثمر للمشتري» وإن لم يشترطء لأن ثمر النخل من النخل» اه. 

.):١ 7 (م/‎ )0 
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قوله: (إلا أن يشترط المبتاع)» أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع 
بقوله: «من باع» وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها. 

وقال ابن القاسم''2: لا يجوز اشتراط بعضها. 

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلاً بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر» فقال 
الشافعي''': الجميع للبائع. وقال أحمد : الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر 
للمشتري وهو الصواب. 

قوله: (ومن ابتاع عبداً ...) إلخ» فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالاً 
ملكهء وبه قال مالك“ والشافعي“ في القديه" . 

وقال فى الصو ا 


.)١5/١15؟( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(0) الأم /٤(‏ ۸۳). (۳) المغني (177/5). 

(:) المنتقى للباجي (5/ )17١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7,/8/5 - 7784). 

)2( الأم (0/ /) والحاوي الكبير /٥(‏ 75764 757550). 

(5) القديم: أقوال الشافعي في بغداد أو بعد خروجه منها وقبل إقامته في مصرء وهي ما أفتى 
به قولاً أو تصنيفاً . ومنها: كتاب (الحجة). 
ويفهمٍ من القول القديم أن الخلاف بين قولي الشافعي القديم والجديد» وأن القديمٌ 
مرجوحٌ» والراجص والذي يعمل به هو الجديد. وأشهر رواة القول القديم: الإمام أحمد 
بن حنبل» والزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثور. 
وقد رجع الشافعي عن تلك الأقوال ومنع منها. وقال: لا أجعل في جل من رواه عني. 
أما ما قاله بعد خروجه من العراق» وقبل استقراره في مصر فالمتأخر الجديدء والمتقدم 
قديم. 

فإن كان في مسألة قولان جديدان فيكون العمل بآخرهما إن عُلم ذلك» فإن لم يعلم 
المتأخر منهما فيعتمد ما رجحه الشافعي. فإن قالهما في وقت واحدٍ ثم عمل بأحدهما 
فهذا العمل ترجيح. 
وقد رجح من من أقوال الشافعي في القديم تسعة عشرة مسألة ووقعت الفتوى بها» اه. 
[انظر: هذه المسائل في: «المجموع» 57/١(‏ -57) ط: دار الفكر بيروت» والفوائد 
المدنية لمحمد الكردي المدنى )۲٤۹ - ۲٤۲(‏ ط: المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا 
والخزائن السنية (ص7/4١‏ - )۱۸١‏ - الملحق الثالث]. 

(۷) الجديد: أقوال الشافعي التي قالها بعد إقامته في مصرء سواء كانت تصنيفاً أو إفتاء. 
وأشهر رواة قوله الجديد: البَوَيُطيء والمزني» والربيع المرادي» والربيع الجيزي» - 
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أو فة والهاووية”؟ نالحد لا يلك شيا صلا 


والظاهر الأولء لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك؛ وتأويله 
يآن الحراة أن كرت شي في تا الع من مال سبد واضيفة إلى العيد 
للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: الجل للفرس. خلاف الظاهر. 


واستدل بالحديثين على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي 
في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله والثياب التي على بدنه. 
وقد اختلف فى الثياب على ثلاثة أقوال: 


(الأول): أنه لا يدخل شيء منهاء وهو الذي نسبه الجاووظ 7 إلى جميع 
الفقهاء وصححه النووي”". [۸ب/ب/۲] قال الماوردي: لكن العادة جارية بالعفو 


(الثاني): أنها تدخل في مطلق البيع لاد :ويه قال آبو. فة وكذلك 
فال الهادوة ف تات البذلة: 


= وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن الزبير المكي» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم وأبوه عبد الله . 
والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به» والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة 
على تفاوت بينهم 
وكتاب الاي و«المبسوطة» تصنيف حرملة من كتب الجديد. 
والقول الجديد يدل على أن الخلاف بين قولي الشافعي الجديد والقديم» وأن الجديد هو 
الراجح والقديم هو المرجوح. 
هذا إذا اختلف القديم والجديدء أما إذا اتفقا فالأمر واضح» وإن تعرض للمسألة في 
الجديد دون القديم فظاهر أنه المذهبء أما إن تعرض للمسألة في القديم دون الجديد 
فالفتوى على القديم» لأ رجوعه عن القديم من حيث الإجمالء ولا يلزم من رجوعه 
من حيث الإجمال رجوعه في كل فرد من المسائل» فالمرجوح عنه إنما هو من حيث 
المعظم أو فيما نص على الرجوع فيه» بخف ما لم يتعرض لذكره في الجديد» اه. 
[انظر: «الفوائد المدنية: )۲٤۲(‏ والمجموع )18/١(‏ والخزائن السنية ص٠۱۸)].‏ 

.)7528/6( الحاوي الكبير‎ )۲( .)٠۳/۳( البحر الزخار‎ )١( 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۲/۱۰). (4) شرح فتح القدير .)55١/5(‏ 

(5) البحر الزخار (۳/ ۳۷۳). 


(الثالث): يدخل قدر ما يستر العورة» والمذهب الأول هو الأولى» 
والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح” . 
قوله: (إن مال المملوك) فيه التسوية بين العبد والأمة. 
واعلم أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي عن 
بيع الثمرة قبل صلاحهاء لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير وبعده. 
قال في الف : والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة 


قبل بدو الصلاح سهل» وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل» وفي حديث 
النهي مستقلة» وهذا واضح جداًء اه. 


[الباب الثاني] 
باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


۳ 6 - (عَن ابن عمَّرٌ أن النبىّ كل نهى عَنْ بَيْع الثُمَار حى يَبْدُو 


صَلَاحُهاء نَهَىْ البَائعَ وَالمُبتَاعَ. رَوَاهُ الجماعةٌ إلا الترمذي“ [صحيح] 


وَفِي لَفْظ: نهئ عَنْ بع النخل حتى تَزْمُو وعَنْ بَيْع السَنْبْلٍ حتّى يَبْيَضْ 
ويام العَاهّة. رَوَاهُ الجماعة 31 البخاري وان 0 [صحيح] 


٤‏ -(وعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله وَل : ١ا‏ تَتَباِيعُوا الُْمَارَ حَتَى 
E EDO‏ ون ت ومنل اين وابْنُ ما م [صحيح] 


.)107/0( )۲( بتحقيقي.‎ ٥۳۳ ٥۳۱ص إرشاد الفحول‎ )١( 

(۳) أحمد (5//الاء 5 والبخاري رقم )5١94(‏ ومسلم رقم )١1615/49(‏ وأبو داود رقم 
۴۷ ) والنسائي رقم (5519) وابن ماجه رقم .)55١5(‏ 

)١1؟5( والترمذي رقم‎ )۳۳٣۸( وأبو داود رقم‎ )١918/6٠0( ومسلم رقم‎ )٥/۲( أحمد‎ )٤( 
والنسائي رقم (اههة).‎ 

)0( في المسند )١( .)۲٦۲/۲(‏ في صحيحه رقم )07/ .(0۳A‏ 

(۷) في سننه رقم .)4071١(‏ 

(6) في سننه رقم (16؟57). 


6 2-7 (وعَنْ أنّس أن النبي ب نَهَئ عَنْ بَبْع العِنّب حتى يسود وعَنْ 
ْم الحَبّ حى يشْتَد. رَواهٌ الحَمسَةُ إلا النسائي)“. [صحيح] 


ر 
- 


5 7 (وَعَنْ اتس أن النبى َل نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَةِ حَنَّى تَزْمَى 
قالوا: وَما تَرْمَى؟ قالَّ: ١«تَحُْمَرٌ).‏ وقال: (إِذَا مَنَعَ الله النَّمَوَةَ فيِمَ َكَل مَل 
أخيك». انرجا . [صحيح] 

حديث أنس الأول أخرجه أيضاً ابن حبان”" والحاكم””' وصححه. 

قوله: (يبدو) بغير همزة أي يظهر» والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك»› 
وهي ع من الرطب وغيره. 

قوله: (صلاحها). أي: حمرتها وصفرتها. 

وفي رواية ل «ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته». 


واختلف السلف هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا 
الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع جميع البساتين» أو لا بد من بدو 
الصلاح في كل بستان على حدة» أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على 
حدة» أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال: 

والأول قول الليث”“ وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقاً . 


)١(‏ أحمد في المسند (۲۲۱/۳» )۲٠۰‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۱) والترمذي رقم (۱۲۲۸) وابن 
ماجه رقم (۲۲۱۷). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وهو حديث صحيح» انظر: الإرواء رقم (4). 

(۲( البخاري رقم (۲۲۰۸) ومسلم رقم (10» 1000/۱7), ` 

(۳) في صحيحه رقم (5991). 

)0( في المستدرك (۱۹/۲) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


قلت : وأخرجه الدارقطني (۳/ ٤۷‏ - 48) والبيهقي )"١١/5(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
.)5١85(‏ 


(5) في صحيحه رقم (كه/ع*16). 
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (587/5). 
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والثاني : فول ا 

والثالث: قول الشافعية" . 

والرابع : رواية عن ایر“ 

قوله: (نهئ البائع والمبتاع)ء أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري فلثلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. 

قوله: (تزهو) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهي إذا 
احمر أو اصفرء هكذا في الفتح“ . وقال الخطابي : إنه لا يقال في النخل : 
تزهو إنما يقال: تُزهى لا غير» وهذه الرواية ترد عليه. 

قوله: (عن بيع السنبل حتى يبيض)» بضم السين وسكون النون وضم الباء 
الموحدة: سنابل الزرع. 

قال النووي : معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه. 

قوله: (ويأمن العاهة) هى الآفة تصيبه فيفسدء لأنه إذا أصيب بها كان أخذ 
ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل . 

وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا طَلَّعَّ النَجُمُ صباحاً 


.)197/5( المغني (155/5). (؟) الأم (48/5) والحاوي‎ )١( 

.(4A/0 (©) .)١16ا//5( المغني‎ ) 

(5) في معالم السنن (۳/ .)٦٦١‏ 
وقال ابن الأعرابى ‏ كما فى تهذيب اللغة )۳۷١/١(‏ -: يقال: زها النخل يزهوا إذا 
ظهرت ثمرته» وأزها يزهى إذا احمر أو اصفر. 
وقال الأصمعي ‏ كما في تهذيب اللغة )”1١/5(‏ -: لا يقال في النخل: أزهىء إنما 
يقال: يُزهى. . ۰ 
وحكاهما أبو زيد لغتين» وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه» اه. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۹/۱۰). 

)۷( لم افع عليه ني ا 
بل أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳٤١‏ ۳۸۸) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (۲۲۸۷) 
والطبراني في الأوسط رقم (105) والبزار رقم (۱۲۹۲ - كشف) من طرق. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار رقم (YYTAY)‏ والطبراني في الصغير )4١/١(‏ وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان )١7١/١(‏ من طريق أي حنيفة» عن عطاء» عن أبي هريرة » به مرفوعا : 


۰۸ 


رفغت العامَةٌ عن كل بلد»» وفي رواية: «رفعت العاهة عن الثمارا» والنجه": 


هو الثريا»ء وطلوعها اها يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في 


وأخرج أ من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: يالك ابن عمر 
عن بيع الثمار فقال : (نهى رسول الله ي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» 
قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا». 


قوله: (حتى يسود)ء زاد مالك فى الموطأ”": «فإنه إذا اسودٌ ينجو من 
العاهة والآفة»» واشتداد الحب قوته وصلابته. 


قوله: (إذا منع الله الثمرة ...) إلخ. صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من 
ول أن وال وف غفا ولكله كل کت ر ف عا عن دی جا عند فيك 7 
بلفظ : «[قال رسول الله &#] : إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة» فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم اعمال اك بر ا و 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٤(‏ وقال: «فيه عسل بن سفيان وثقه ابن 
حبان» وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
قلت: عسل بن سفيان وإن كان ضعيفا فهو متابع. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن الأثير في الاب (01/5: «النجم في الأصل: اسم لكل واحدٍ من كواكب 
السماء وجمعه: تجوع:. وهو بَالتْريًا اص جعلوة غلماً لهاء فإذا أطلق فإنما يرا به 
هي» وهي المرادة في هذا الحديث. 
وأراد بطلوعها طلوعَها عند الصبح» وذلك في العشر الأوسط من أيار» وسقوطها مع 
الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخر. . .» اه 

(؟) في المسند .)٤١/۲(‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي رقم 5١١(‏ - ترتيب المسند) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(77/4) وفي شرح مشكل الآثار رقم (۲) و(٤۲۲۸)‏ والطبراني في المعجم الكبير 
رقم )١۳۲۸۷(‏ والبيهقي (5/ )70١‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۲٠۷۹(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (۲/ ۱۹۲) من طرق. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

(۳) في الموطأ (؟/18١5‏ رقم )٤( .)١١‏ في صحيحه رقم .)٠٥۵٤/۱٤(‏ 

(0) زيادة من المخطوط (ب). ف برقم (۲۲۲۲) من كتابنا هذا. 


۹ 


وفيه دليل على وضع الجوائح» لأن معناه أن الثمر إذا تلف كان الثمن 
المدفوع بلا عوض فكيف يأكله البائع بغير عوض؟ وسيأتي الكلام على وضع 
الجوائح . 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها . 

وقد اختلف في ذلك ]١/15[‏ على أقوال. 


(الأول): أنه باطل مطلقاًء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري”» وهو ظاهر 
كلام الهادي والقاسم”" . 

قال في الفتح”": ووهم من نقل الإجماع فيه. (والثاني): أنه إذا شرط 
القطع [فيه]"“ لم تبطل وإلا بطلء وهو قول للشافعي”“ وأحمد”" ورواية عن 
مالك" ونسبه الحافظ”” إلى الجمهور» وحكاه في البحر“ عن المؤيد بالله. 

(الثالث): أنه يصح إن لم يشرط التبقية» وهو قول أكثر الحنفية''. 

قالوا: والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا . 

وقد حكى صاحب البحر'''' الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل 
خروجه. 

وحكى أيضاً الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء. 

وحكى أيضاً عن الإمام يحيى أنه خص جواز البيع بشرط القطع الإجماع. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/١9(‏ رقم :)۲۸۳١١‏ «وقال مالك بن أنس» 
والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن ا ليلى» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق: لا يجوز بيعٌ الثمار حتى يبدو صلاحها» اه. 

(؟) البحر الزخار (۳/ .)١٠١‏ ۳( «4/ :69 . 

(5) زيادة من المخطوط (ب). )٥(‏ البيان للعمرانى (0/ 507 7567). 

١ .)١594/5( المغني‎ )0 

(۷) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ 184) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (/585). 

(۸) في «الفتح» .)۳۹٤/٤(‏ (9) البحر الزخار (9/ 7"15). 

. )716 /۳( شرح فتح القدير (5514/5). (١١)البحر الزخار‎ )١( 


١٠ 


وحكى عنه ایشیا أنه [1 أ/ ب/ ؟] يصح البيع بشرط القطع اغا ولا 
يخفى ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من المجازفة. 


' وحكى في البح" لفك ل ورا بالله 00 
أله 00 قال ا أبو : ود ويؤمر بالقطع. OT‏ الشافمي 
هو ما قدمنا. 

وأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعاًء ويفسد مع شرط 
الغا الجاع ان عات الما كدان ال : 
اق أن ا أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح» 
وأن وقوعه فى تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي . 

ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى 
دليل يصلح لتقييد أحاديث النهى» ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها لما 
عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقاً» وقد عوّل المجوّزون مع 
شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي› وذلك مما لا 
يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص بمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار 
E TEE‏ ا اه 


ر () . 


)١(‏ البحر الزخار ("/ .)١٠١‏ (۲) سورة البقرة» الآية: ه 


(۳) البناية في شرح الهداية (/ا/ 5/ا١)‏ والاختيار .)۲٤۷/۲(‏ 
(5) البحر الزخار (۳/ .)١٠١‏ (0) البحر الزخار ("/ .)١٠١‏ 


١1١١ 


من النهي عن بيع وشرطءه لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط 
القطع وهو بيع وشرط . 

وأيضاً ليس كل شرط في البيع منهياً عنه» فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل 
أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع كما سيأتي» وهو شبيه بالشرط 
الذي نحن بصدده» وتقدم أيضاً جواز البيع مع الشرط في النخل والعبد لقوله: 
«إلا أن يشترط المبتاع»» وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف 
فدعوى فاسدة» فإنه قد حكى صاحب الفتح"'' عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد 
الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف في ذلك إلا عن أبي e‏ 

وأما بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له: القصيل”" ٠‏ فقال ابن رسلان في 
شرح السنن: اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع . 

وخالف سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقالا : لا يصح بيعه بشرط القطع . 
وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطعء وخالف ابن 
حزم الظاهري”*' فأجاز بيعه بغير شرط تمسكاً بأن النهي إنما ورد عن السنبل. 
قال: ولم يأت في منع بيع الزرع مد نبت إلى أن يسنبل نص أصلاً . 

وروي عن أبي إسحاق الشيباني”” قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل 
فقال: لا بأسء فقلت: أنه يسنبل فکرهه» اه. كلام ابن رسلان. 

والحاصل: أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحب حتى يشتدء وعن 
بيع السنبل حتى يبيض» فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه 
قبل اشتداد حبه غير جائز» وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فإن صدق على 
بيعه حينئظٍ أنه مخاضرة كما قال البعض: إنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح 
بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدم في باب النهي عن بيوع الغررء لأن 
التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل» 


)١(‏ (595/4). (۲) بدائع الصنائع (ه/178). 
(۳) القصيل: هو ما اقتَصِلَ من الزرع أخضر [القاموس المحيط ص704١].‏ 
(:) المحلى .)٤١١/۸(‏ 

() ذكره ابن حزم في المحلى (5005/8). 


11۲ 


وهو الذي يقال له: القصيل» ولكن الذي في القاموس” أن المخاضرة بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الثمار 

1١ 1‏ 3 إفة 

وسيأتي في تفسير المحاقلة ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه» 
فإن صح ذلك فذاكء وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من جواز بيع القصيل 

۷ 7 (وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نى [رسُولُ الله]"' ب عَنْ المُحَامَلَةٍ 
والمرَابتة والمعاومة E EA‏ 

وفي لَفْظ : يَدَل المعاومّة: وعَنْ بيع | ل 1 صحيح] 

۸ (وعَنْ جابر أن النبيّ كل نهّى عَنْ بَيْع الَّمَرٍ حنّى يَبْدُو 
0 

وفي روايّة”"": حى يَطيبَ. 


1 90 ت 2-6 
وفي رواية” : حَتَى يظعَمَ). [صحيح] 
سه o of‏ ع م > سه داس سه £ د عسو 2 

۹ -_ (وعَنْ ريد بن أبي اسه عَنْ عَطاءِ عَنْ جابر أن النبيّ ييه نهى 
عَنِ المُحَاقَلَةَ والمُرْابَئَةٍ والمُحْابَرَةٍ وأنْ يَشتري النَحْلَّ حبّى يُسْقَهَء والإشقاه أن 
راع هد عه ا اق E‏ ا 0 0 rf,‏ 0 - 4 
يَحَمَرَّ أو يَصَمْرٌَ أو يؤكل منه شئ والمحاقلة أن يُباعَ الْحَقْلَ بكَيْل مِنَ العام 
E e2‏ 0 كه سيره o‏ ر 1 4 و 
مَعْلومء والمُرَاببَةَ أن يبع النخل بأوْسَاقٍ مِنَ الثَّمْرِه والمخابَرَةٌ الثلث والريع 


قد 


e‏ 2 ه00 2 م Si‏ چ i 0 E‏ ےه کلف 
وأشباه ذلك قال رید : قلت لعطاء: أسمعت جابرا د هلذا عَنْ رَسُولٍ الله کیا 


)١(‏ القاموس المحيط ص”44. (۲) القاموس المحيط ص408. 

(0) فى المحلى .)٤١٤/۸(‏ (4) فى المخطوط (أ): (النبى). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳۹۲/۳) والبخاري رقم (۲۳۸۱) ومسلم رقم (1975/80). 

(3) أخرجه أحمد (”7”4/7) ومسلم رقم (1915/806). 

(۷) أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۲) والبخاري رقم (۲۳۸۱) ومسلم رقم (1975/604). 

(۸) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳) والبخاري رقم (۲۱۸۹) ومسلم رقم (16757/601). 

(9) أخرجه أحمد (۳/ )75٠‏ ومسلم رقم .)۱٥۳۹/۸۲(‏ 


11۳ 


2 
وک 


قال: َعَم . مُتَمَنْ على ججميع ذُلِكَ إلا الأخيرَ فإنة لَيْسَ لأحمَدَ)“. [صحيح] 

قوله: (النساكلة) توالت فى مرها فمنهم من فسرها بما في 
الحديث فقال: هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. 

فال ان اين + هي بيع الطعام في سنبله؛ والحقل: الحرث وموضع 
الزرع. 

وقال الليث”": الحقل: الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه. 

وأخرج الشافعي”*' في المختصر عن جابر أن المحاقلة: أن يبيع الرجل 
الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. 

قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون 
عن النبي يةه وأن يكون من رواية من رواه. 

وفي النسائي''' عن رافع بن خديج والطبراني”" عن سهل بن سعد أن 
المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة. [9ب/ب/١].‏ 

قال الوه وهي الساحات جمع ساحة. 

وفي القاموس”: .الحقل : قرا طَيْبٌ يُرْرَعَ فيه» كالحَمَلَةَ» ومنه: لا 
ينبت البقلة إلا الحقلة. 

والزرع قد شعب ورقه وظهر وكثر» وإذا استجمع خروج نباته» أو ما دام 
أخضر وقد أحقل في الكل» والمحاقل: المزارع» والمحاقلة: بيع الزرع قبل بدو 


.)19757/417( ومسلم رقم‎ )5١97( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) فى غریب الحديث  ۲۲۹/۱(‏ ۲۳۰). 

(6) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (51/5). 

(5) في الأم (۱۳۲/۲ رقم .)٠١۲۷‏ (5) في الأم .)۱۳۲/٤(‏ 

(1) في سننه رقم )٤٥۳٥(‏ وهو حديث صحيح . 

( 69 في المعجم الكبير رج رقم 00(. (۸) انظر: «الصحاح» (5/ 11۷۱1 - .(IVY‏ 
(9) القاموس المحيط ص”"7١.‏ 

)٠١(‏ في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: (في القاموس: القراح الأرض لا ماء بها ولا شجر) 


نمث . 


11٤ 


صلاحه» أو بيعه في سنبله بالحنطة» أو المزارعة بالثلث أو الربع» أو أقل أو 
أكثر» أو اكتراء الأرض بالحنطة» اه. 

وقال مالك : المحافلة > أن تكرى الأرض عض ما يبت انها وهي 
المخابرة» ولكنه يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث. 

قوله: (والمزابنة) بالزاي والموحدة والنون. 

قال في الفتح: هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة: وهو 
الدفع الشديد» ومنه سميت الحرب: الزبون» لشدة الدفع فيها . 

وقيل: للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه 
عن حقهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخهء 
وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» اه. 

وقد فسرت بما في الحديث» أعني بيع النخل بأوساق من التمر» وفسرت 
بهذاء وببيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين”"» وهذان أصل المزابنة. وألحق 
الشافعي””'' بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في 
تة ويلك قال الجمهور. 

ووقع في البخاري”' عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد 
فلي وإن نقص فعلي. 

وفي مسلم''' عن نافع: المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاًء وبيع العنب 
الريك كيلا ؛ وبيع الزرع بالحنطة كيلاًء وكذا في البخاري”" . 

وقال مالك“ : إنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عددهء إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان يجري فيه الربا أم لا. 

قال ابن عبد البر“: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة: وهي المدافعة. 


.)84/5( الفاروق). (؟)‎ - 44/١15( في «التمهيد»‎ )١( 

(۳) البخاري رقم )١5١85(‏ ومسلم رقم (۷۳/ .)١1547‏ 

(:) في الأم .(TT/0‏ )20 في صحيحه رقم 10١‏ 

(7) في صحيحه رقم (ا/ا/ 195547). (۷) في صحيحه رقم (5188). 

(۸) في «التمهید» ٩1/۱۲(‏ - الفاروق). (9) في «التمهيد» (۹۸/۱۲ - الفاروق). 
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قال في الفتح"'': وفسّر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
وهو خطأ. 

[فال] : والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. 

وقيل: إن المزابنة: المزارعة. وفي القاموس”": الزبن: بيع كل ثمرة على 
شجرة [5 ب/۲] بثمن كيلا . 

قال: والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر. 

وعن مالك : كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه» أو بيع مجهول 
بمجهول من جنسه» أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن» اه. 

قوله: (والمعاومة) هي بيع الشجر أعواماً كثيرة» وهي مشتقة من العام 
كالمشاهرة من الشهر. 

وقيل: هي اكتراء الأرض سنين» وكذلك بيع السنين: هو أن يبيع ثمر 
النخلة لأكثر من سنة في عقد واحدء وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم 
يوجد. 

وذكر الرافعى وغيره لذلك تفسيراً آخرء وهو أن يقول: بعتك هذا سنةء 
على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا وأرد آنا الثمن وتر أنت المبيع. 

قوله: (والمخابرة) سيأتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المساقاة 
والمزارعة . 

قوله: (حتى يطيب) هذه الرواية وما بعدها من قوله: (حتى يُطعم) ينبغي أن 
يقيد بهما سائر الروايات المذكورة. 

قوله: (حتى يُشْقِه) بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف. وفي رواية 
للبخاري''' يشقح وهي الأصل والهاء بدل من الحاء وإشقاح النخل احمراره 


.(A€/) )١(‏ (۲) زيارة من المخطوط (أ). 

(9) في القاموس المحيط ص١١أ١٠٠.‏ (6) فى «التمهيد» (؟5١/ 47‏ الفاروق). 
)٥(‏ الكتاب السادس عشرء عند الحديث رقم (5811/9) من كتابنا هذا . 

)00 في صحيحه رقم (5195). 


واصفرار''' كما في الحديث والاسم الشقحة بضم [الشين]”" المعجمة وسكون 
القاف بعدها مهملة. 

وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة 35 
شاركهما في العلة قياساًء وهي إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرر وعلى 
تحريم بيع السنين» وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحهء وقد تقدم الكلام عليه» 
وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العراياء وعلى تحريم بيع 
الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة» وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب ولا فرق عند 
جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعا منهماء 
وجوّز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس. 

[الباب الثالث] 
باب الشَّمَرَةٍ المشْتَرَاةٍ تَلْحَقُها جائكة 

5< -_ لعَنْ جابر أنَّ النبيّ كل وَضَعَّ الجوائح. ين 
السام O‏ 

E‏ ار وع الوا 

ا a‏ َه فلا يحل لَك أنْ 
تأخدّ منه شَيئًاً بم تَأَخْدُ مال اخیک بعَيْرِ حَقَّ). روا ملم وابو داو 
والساة 0 1 O‏ افخ 

وفي الباب عن عائشة عند البيهقي '“ بنحوه وفي إسناده حارثة بن أبي 


)١(‏ النهاية .)۸۸١ /١(‏ (۲) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


(۳) في المسند .)۳٠۹/۳(‏ () في السنن رقم (4019). 
(5) في السنن رقم .)۳٤۷١(‏ (1) في صحيحه رقم (195054/11). 
(۷) في صحيحه رقم .)١1505/١5(‏ (4) في سننه رقم .)۳٤١١(‏ 


)4) في سننه رقم .(fo۷)(‏ 
)٠١(‏ في سننه رقم (۲۲۱۹). 


وهو حديث صحيح. 
)١١(‏ في السنن الكبرى (00/0"). بسند ضعيف جداً . 


11۷ 


٠. 0) . 5‏ )۲( : 4 5 5 
الرجال وهو ضعيف"'*. ولكنه في الصحيحين"" عنها مختصرا. وعن أنس وقد 
(۳ 


تقدم في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

قوله: (الجوائح)“ جمع جائحة وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكهاء 
يقال: جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه 
عظيم» ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة» وكذلك كل ما كان آفة 
سماوية» وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف» منهم من لم يره جائحة 
لقوله في الحديث السابق”' عن أنس: «إذا منع الله الثمرة. . »٠.‏ ومنهم من قال: 
إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية. 

وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها 
وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت 1[١٠1/ب/١]‏ بالجائحة قبل أوان الجذاذ» 
فقال ا وات ET i‏ الک ا له يرجع 
المشتري على البائع بشيء. 

قالوا: وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع» فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر”''' على ما قيد به في حديث 
أنس المتقده . 

واستدل الطحاوي"“ على ذلك بحديث أبى سعيد: «أصيب رجل في ثمار 
ابتاعهاء فكثر دينهء فقال النبي بي : تصدقوا e‏ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» 


(1) حارثة بن أبي الرجال» متروك الحديث» واسم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن وأبو 
الرجال مدنى. 
ال البخاري كر اتعديث.وقال ابو نی عامة ما يرؤية منکن 
[الميزان )٤٤٥ /١(‏ والمجروحين )518/١(‏ والجرح والتعديل (؟/ 554)]. 

)۲( البخاري رقم )۲۷٠١(‏ ومسلم رقم (19/لاة ١6‏ ). 

(۳) تقدم برقم (۲۲۱۸) من كتابنا هذا. 

(5) انظر: النهاية /١(‏ 705) والفائق )٤۳٤/۲(‏ والمجموع المغيث .0959/1١(‏ 

(5) تقدم برقم (۲۲۱۸) من كتابنا هذا. (5) الأم (018/4). 

(۷) شرح معاني الآثار (095/84. 

(۸) و(۹) ذكرهما الحافظ في «الفتح» (9949/5). 

(۱۰) تقدم برقم (۲۲۲۲) من كتابنا هذا. )١١(‏ شرح معاني الآثار ۳٣ /٤(‏ ۔ .)۳١‏ 


١1 


فقال: خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك»» أخرجه مسل رأضخات ال 
قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ النبي ئل الثمن 
ممن باعها منه» دلَّ على أن وضع الجوائح ليس على عمومه. 

وقال الشافعي في القديم: هي من ضمان البائع فير جع المشتري عليه بما 
دفعه من الثمن» وبه قال أحمد”" وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. 

قال القرطبي“ : وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح 
من الثمرة عن المشتري ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى 
النبي اة لأنه من قول أنس» بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر”” وأنس"". 

وقال مالك: إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع» وإن كان 
الثلث فأكثر وجبء لقوله يل : «الثلث والثلث كثير)”" . 
قال ابو داوو : لم يصح في الثلث شيء عن النبي ييه وهو رأي أهل 
ال 

والراجح الوضع مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير» وبين البيع قبل بدو 
الصلاح وبعده. 

وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم'' يجاب عنه بأن التنصيص 
على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله 
لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. 


.)00/۱۸( في صحيحه رقم‎ )١( 
وابن ماجه رة‎ )٤٥٩۰( أبو داود رقم (574”) والترمذي رقم (506) والنسائى رقم‎ )۲( 
ي ركم ني رهم بن م‎ 8 


(5ه*”"؟). 
وهو حديث صحيح . 
(۳) في المغني (177/5). (5) في «المفهم» .)٤١١/٤(‏ 
)٥(‏ تقدم برقم (۲۲۲۲) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (۲۲۱۸) من كتابنا هذا . 


(۷) أخرجه البخاري رقم )۲۷٤۲(‏ ومسلم رقم )1١18/0(‏ والترمذي رقم )۲۱۱١(‏ والنسائي 
(57) وابن ماجه رقم (۲۷۰۸). 

(۸) في السنن .)٦۷۱/۳(‏ 

(9) الاستذكار (9١1/؟7١١)‏ وبداية المجتهد (۳/ 755). 


۱۱۹ 


وأما ما احتج به الطحاوي”'' فغير صالح للاستدلال به على محل النزاع» 
لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية؛ وأيضاً عدم 
نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به» لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين 
على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة. 

وسيأتي حديث أبي سعيد في كتاب التفليس”"» ويأتي في شرحه بقية 
الكلام على الوضع . 


.07"5 ۔‎ ۳٣ /٤( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)571١ الكتاب الثاني عشر عند الحديث رقم (؟/‎ )0( 


١ 


[ثالثا] أبواب الشروط في البيع 


[الباب الأول] 
باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها 


9-١‏ لعَنْ جَابِرٍ أنهُ كان يسِيرٌ على جَمَلٍ لهُ قد أغيا فأرَادَ أن سيه 


قال: وَلْحِقَنِي النبيٌ ي فَدَعا لي وصَرَبَهُ فسارَ سَيراً لَمْ یر غل فقال: ١بعْنيو)‏ 
فقُلْتُ: لاء ثم قال: «بغنيه) عه وَاسْتَثبيْتُ حُمْلَانهُ إلى أهْلي. تف عليو”" . 


(010 
(۲) 
(05) 
0) 
03 
(Vv) 
(A) 
(4) 


وفي لَفْظِ لأحمد" والبُخاري”": وشّرطتُ طَهْرَهُ إلى المَدِيئة). 
قوله: (أعيا) الإعياء التعب ا علس + 


ے مام 


قوله : (بعنيه) زاد في رواية متفق عليه : ١بوَقيَّ).‏ 
وفي اوري" ا اابخمس أواق». 

وفي أخرى”" أيضاً : «بأوقيتين ودرهم أو درهمين». 
وفي ب «بأربعة دنانير) . 

وفي بعضها”"' : «بثمانمائة درهم». 

وفي بعضها ' : «بعشرين ديناراً» . 


أحمد في المسند )"١5/(‏ والبخاري رقم (۲۷۱۸) ومسلم رقم (۱۰۹/ .)۷۱١‏ 

في المسند (۳/ ۲۹۹). (۳) في صحيحه رقم (۲۷۱۸). 

القاموس المحيط ص/1597١.‏ 

أحمد (۳/ ۲۹۹) والبخاري رقم (۲۷۱۸) مسلم رقم .)۷۱١/۱۰۹(‏ 

أحمد (9/ ۷ ۴۷۳) ومسلم رقم (۱۱۳/ .)۷۱١‏ 

أحمد (۷/۳) والبخاري رقم (۳۰۸۹) ومسلم رقم .0715/1١5(‏ 

البخاري رقم (۲۷۱۸) ومسلم رقم 6/1١5‏ ١1ما).‏ 

قال الحافظ في «الفتح» :)77١/5(‏ «وقع للنووي ‏ في شرحه لصحيح مسلم )71/1١(‏ - 
أن في بعض روايات البخاري «ثمانمائة درهم» وليس ذلك فيه أصلاً» اه. 


.)۲۷۱۸( البخاري رقم‎ )۱١( 


وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن تكلف. 

وَاسْتَدِلَ بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع . 

قوله: (حملانه) بضم الحاء المهملة والمراد: الحمل عليه . وتمام الحديث 
في الصحيحين”'': «فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت» فأرسل في 
أثري فقال: أترانى ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك». 

وللحديث ألفاظ فيها اختلافٌ كثيرٌ وفي بعضها طولٌ» وهو يدل على جواز 
البيع مع ااب ال كرب دقل الجر وجرن فالك إذا كانت مشافة 
السفر قريبة وحدّها بثلاثة أيام» وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك 
سواء قلت المسافة أو كثرت. 

واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط» وحديث النهي عن الثنيا . 

وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات. 

ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من 
حديث الباب مطلقاً فيبنى العام على الخاص. 

وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله: «إلا أن يعلم»”". 


[الباب الثاني] 
باب النهي عن جمع شرطين من ذلك 
5 (عَنْ عبدٍ الله بن عُْمَرَ أن النبي كله قال: «لَا يَحِلَ سَلَفْ 
وَبَيْعٌ» ولا شَرْطَانٍ في بيع ولا رح ما لَمْ يضْمَنْء ولا , ببْعُ ما لِيْسَ عنْدَك». رواه 
نلق البخاري رقم )۷1۸( ومسلم رقم (9١٠٠6/والا).‏ 
(؟) انظر: «البيان» للعمراني )١۳۷ - ١5/0(‏ فرع: شرط الانتفاع بالمبيع مدّة» وحلية 
العلماء للقفال (757/5) والإفصاح عن معاني الصحاح )١١5 - ١١5/05(‏ ورؤوس 


المسائل لأبي المواهب العكبري (؟/8١/‏ رقم .07١17/540‏ 
)۳( تقدم تحريجه رقم (78 ١‏ ؟). 


۲۲ 


الخَمْسّةٌ إلا ابْنَ ماج فان له منْهُ: «ربْح ما لَمْ يضْمَنْء وبِبِعَ ما ليِسَ عند . 
قال التَرَمِذيُ: هلذا حَدِيثٌ حَسَنّ صحيحٌ). [حسن] 

الحديث صححه [أيضاً]" ابن خزيمة”" والحا ك . 

وأخرجه ابن ا والحاک "° أ بلفظ : «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع»؛ وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون 
واو» والصواب إثياتها . 

5 (A) : 5 4# 0 1 

وأخرجه ابن حزم في المحلى”" والخطابي في المعالم” والطبراني في 
ا والحاكم في علوم الحديث”''' من حديث عرو بن شعت عن أنيه 
عن جذه بلفظ: (نهى عن بيع وشرط)ء وقد استغربه النووي وابن ات 
5 دلق 
الفوارس ”7 

قوله: (لا يحل سلف وبيع). 

قال البغوي”"'': المراد بالسلف هنا القرض. 


)١75( وأبو داود رقم (7”004) والترمذي‎ )۲۰٢ ۱۷۹ - ۱۷۸ »۱۷۵  ١14/؟( أحمد‎ )١( 
؟). وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ ١ 8( والنسائی رقم )*€1( وابن ماجه رقم‎ 


صح ٠:‏ 
زفق ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(9) لم أقف عليه. (:) في المستدرك (۱۷/۲). 


(5) في صحيحه رقم .)577١(‏ 

(7) في المستدرك (؟7/7١)‏ وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين» 
ووافقه الذهيي . وهو كما قالا. 

0) (415/8). () معالم السئن (۳/ ۷۷١‏ - مع السنن). 

(9) في الأوسط رقم (45417). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (54/ 80): وقال «رواه الطبراني في الأوسط. وفي 
طريق عبد الله بن عمرو مقال». 

.)۲۸ - ۲۷ /۳( كما في «التلخيص الحبير»‎ )٠١( 

.)١55/8( في شرح السنة للبغوي‎ )١5( .)۲۸/۳( كما في «التلخيص الحبير»‎ )١١( 


١7 


قال أحمد: هو أن يُقرضهٌ قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزدادٌ عليه وهو 
فاسد» لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن» وقد يكون السلف بمعنى 
السلمء وذلك مثل أن يقول: أبيغك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في 
كذا وكذاء أو يُسْلِمَ إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيأ المسْلّمُ فيه عندك فهو بيع 
لك. 

وفي كتب جماعة من أهل البيت: أن السلف والبيع صورته: أن يريد 
الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النَّسَاءء [١٠ب/ب/۲]»‏ وعنده أن 
ذلك لا يجوز فيحتال [ليستقرضص]”" الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. 

ارك 1 سير الخدت يما ةةة ال عة أو اللا 
أو العرفية” أو المجاز عند تعذر الخذل على السقيدة لا بما هو معروف في 
بعض المذاهب غير معروف في غيره. 


.)٠٤١ /8( المغني (5/5) وانظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 

)۲( في المخطوط (ب): (فيستقرض). 

(۳) الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استّفيدٌ من الشارع وضعه للمعنى سواءٌ كان اللفظ 
والمعنى مجهولين» ومثاله: كأوائل السور عند من يجعلها اسماً لها للقرآن» فإنها ما 
كانت معلومة على هذا الترتيب» ولا القرآن ولا الور عند أهلٍ اللغة أو كانا معلومين » 
ومثاله: كلفظ الرحمن لله فإن هذا اللفظ كان ا لهمء لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك المعنى» أو كان أحذهما ی والآخر معلوماً ومثاله: كلفظ الصلاة والصوم 
وأمثالهاء فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة» 
ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم» وينبغي أن يُعلَّمَ قبل ذلك الخلاف والأدلة من 
الل يي لبود مو لور ا 
[«إرشاد الفحول» 1 ١١8-5٠‏ بتحقيقي] . 

(5) الحقيقة اللغوية: أي منسوبة إلى اللغة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة 
كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض العالي» والإنسان في الحيوان الناطق. 
[انظر: الإحكام: للآمدي )٥۲/۱(‏ والكوكب المنير .)١59/١(‏ 

)٠(‏ الحقيقة العرفية: هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو 
الخاص. 
فالعامة: هي أن تخت تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابّة) فإن وضعها بأصل اللغة 
لكل ما یدب على الأرض من ذي حافر وغيره» ثم هُجر الوضع الأول وصارت في = 


٤ 


وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النّساء. 

قوله: (ولا شرطان في بيع) قال البَعَوي''": هو أن يقول: بعتك هذا العبد 
بألف نقداًء أو بألفين نسيئة» فهذا بيع واحدٌ تضمّنَ شرطين يختلف المقصود فيه 
باختلافهماء ولا فرق بين شرطين وشروطه» وهذا التفسير مروي عن زيد بن 
علي» 5 ا 

وقيل: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعلىّ قصارته وخياطته» فهذا فاسد 
عند أكثر. العلماء. 


وقال د إنه صحيح . وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم 
فقال: إن شرط في البيع شرطاً واحداً صح وإن شرط شرطين أو أكثرء لم يصحء 
فيصح مثلاً أن يقول: بعتك ثوبي على أن أخيطه» [ولا يصح أن يقول: على أن 
أقصره 0 


صحة ما فيه شرطان. 


قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)ء يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل 
أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع باطل وربحه لا يجوزء 


= العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر. 
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي» كالغائط والعذرة والراوية» فإن حقيقة 
الغائط : المطمئن من الأرض. والعذرة: فناء الدار.. والراوية: الجمل الذي يُستقى عليه 
الماء. 
والخاصة: هي ما خصنّة كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأ وخبر 
وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة. . 
[انظر: الكوكب المنير )١5١ /١(‏ والإحكام للآمدي )٥۳/١‏ والتحصيل .])554/١(‏ 

. 0757 /7( (؟) انظر: البحر الزخار‎ .)١45- ١504 /8( في شرح السنة‎ )١( 

(۳) المبسوط للسرخسي (1/1) و(٤۱/٦۳).‏ 

(5:) المغني (775/5). 

(5) في المخطوط (ب): (ولا يصح على أن يقول: أن أقصره وأخيطه). 

(5) في المخطوط (ب): (الشرطين والشرط). 
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لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض . 
قوله: (ولا ب بيع ما ليس عندك)» قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن 
بیع ما لا in‏ 


[الباب الثالث] 
باب من اشترى عبداً بشرط أن يعتقه 


*/ ۲ 2 (عَنْ عائِسَةَ أنّها أَرَادَتْ أن تَشئَرِي بَرِيرَةَ للْعِنْقِ فاشترظوا 
ولاءهاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كله فقال: «اشْتَرِيهًا وأَعْتِقِيهًا فَإِنمَا الوَلاء لِمَنْ 
َعْنَقّ) . متمق عليه" ولم يَذْكْر البُخاريٌ لفْطَةَ: «أغتقِيها»). [صحیح] 

قوله: (بريرة) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة» 
فة هو ليزن وهو تمر الراك : 

وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة: أي مبرورة» E‏ 
كرحيمة أي بارة. وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند ا نعي 

وقيل: لناس من بني هلالء قاله ابن عبد البر. وقد ذكر المصنف 
رحمه الله ههنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط 
العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبا. 

قال النووي''': قال العلماء: الشرط في البيع أقسام أحدها يقتضيه إطلاق 
العقد كشرط تسليمه . 


)١(‏ الباب التاسع عند الحديث رقم )5١85(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) أحمد (5/؟5) والبخاري رقم (75175) ومسلم رقم .)19١04/١5(‏ 

(۳) النهاية (١5/1؟١).‏ 

)٤(‏ لم أجده في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني (7/ 7110 رقم الترجمة ۷ في 
ترجمة بريرة. بل ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (۷/ ۳۷) بدون عزوه لأحد. بل صدّره 
ب: قيل. 

(6) في الاستيعاب ۳٥۷ /٤(‏ - 708 رقم الترجمة .07759٠‏ 


(7) في شرحه لصحيح مسلم .)۱٤٩/۱۰(‏ 


(الثانى): شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً . 
(الثالث): اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث. 
(الرابع): ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء 


[الباب الرابع ] 

باب أن من شرط الولاء أو شرطاً فاسداً لغا وصح العقد 

۴٤‏ 9 أعَنْ عائِشة ةَ قالتٌ: دخَلَتْ علي بَرِيرَةٌ وَهِيَ مُكائبةٌ فقالَتٍ: 
اشتريئي فأغيقيتي + فلك نعم “قالث: لا بعري ست يشر طا لاي قلت لا 
حاجة لي فِيكِ» فَسَمِعَ م بذْلِكَ النبئ كَل أو بَلَعْهُء فقالَ: «ما شأنُ بَرِيرَة؟. فَذَكَرَتْ 
عائشةٌ ما قالثء فقالَ: «اشتريهًا فأعْتِقِيها ويشترطوا ما شاءوا)» قالث: فَاشْترَيْتُها 
فأغتفْتُهاء وَاشْتَرَط أهلّها وَلاءهاء فقال النبيئ ي : «الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقّ وإِنْ اشترَطُوا 
مائة شَرْطِ). روا البُخاري”' ولِمُسله”'" مَعْناة. 

وللبُخاريّ في لفْظِ f‏ نيا واشترطي لَهُمْ الوَلَاء فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ 
أَعْتَقَّ)) [صحيح] 

7/6 (وَعَنٍ ابْنٍ عَم أن عَائِسَةَ أرادث أن تَشْكَرِيَ جاريَة 0 
فقالَ أَهْلّها: تَبيعْكْهَا على أن وَلّاءها لناء فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله لا فقالَ: « 
يَمْتَمْكِ ذْلَِ فإنَّ الوّلاء لِمَنْ أعَقٌ». رَوَاهُ البُخاري“ والتسائئ وأ 57 5 
وگذلك مسل لكن قال فيه: عَنْ عائشةً جَعَلَهُ م ن مُشندها). ا 


ر 


۲۸/٦‏ - (وعنْ اف هريره قال : أَرَادَتْ عائشة أنْ د تشتري حار تَعْتَقَّها 


.)۱٥٩٤/۱۰( (؟) في صحيحه رقم‎ .)۲۷۲١( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)1917( في صحيحه رقم‎ ):( .)5١154( في صحيحه رقم‎ )۳( 
.)75915( في سننه رقم (4505). (1) في سننه رقم‎ )5( 

(0) في صحيحه رقم .)١19١5/0(‏ (۸) وهو حديث صحيح. 


¥۷ 


ء 2 شاع 


فأبئ أَهْلُها إلا أن يَكُونَ الوَلاء لَهُمْء نَذَّكَرَّثْ ذلك لِرَسُولٍ الله ب فقال: لا 
يَمْتَعْكِ ذلك فان الولاء لِمَنْ أعَقَ» . رَواهٌ مسل“ . [صحيح] 


قوله: (اشتريها) في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم 
يعجز نفسه» وبه قال أحمد” '"' وربيعة والأوزاعي”" والليث”" وأبو ثور" ومالك“ 


55 5 8 ١ 5 01 . )0( Nk 
والشافعي في أحد قوليه» واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل‎ 
لهم في ذلك» كذا في الفتح”©؛ وإلى مثل ذلك ذهب الهادي”" وأتباعه.‎ 


وقال أبو حنيفة”" والشافعي”'' في أصح القولين عنه وبعض المالكية: أنه 
لا يجوز بيعه مطلقاًء ويروى عن ابن 0000-6 

وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة 
كما في كثير من الروايات. ويجاب بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم 
أل 


00( في صحيحه رقم .)١19١8/١69(‏ 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» 55/١5(‏ رقم المسألة :)3٠٠١‏ «قال: ويجوز بيع 
المكاتب. وهذا قول عطاءء والنخعيّء والليث» وابن المنذرء وهو قديم قولي الشافعي» 
قال: ولا وجه لقول من قال: لا يجوز. وحكى أبو الطاب عن عمد زؤاية أخرى. 
أنه لا يجورٌ بِيعُه» وهو قول مالكِء وأصحاب الرأي والجديدٌ من قولي الشافعي؛ لأنّه 
عقدٌ يمنعٌ استحقاق گسبه» فمنمَّ بعّه؛ كبيعه وعتقه. 
وقال الزهريٌ» وأبو الرّناد: يجوز بيعُه برضاء» ولا يجورٌ إذا لم يَرْضَ. وحُكيَ ذلك عن 
أبى يوسف؟؛ لأن بريرة إنما بيعت برضاها وطلبهاء ولأن لسيّده استيفاءً منافعه برضا 
زلا صو ر كذلك بيعه...» اه. ١‏ 
« وانظر: «اختيارات ابن قدامة الفقهية» (/448 - .)٤١١‏ 

(۳) حكاه عنه ابن عبد البر فى «التمهيد» /١7(‏ 57 7). 

(:) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )1١5/4(‏ والتمهيد (747/17). 

.)٠١  59/4( اختلاف الحديث) والبيان للعمراني‎ _ ٠٠١ -757/1١( الأم‎ )٥( 

.)١؟هره(‎ )9( 

(۷) البحر الزخار (75157/85). 

(۸) البناية في شرح الهداية 05/19" .)۳١۷‏ 

(9) في الأم ٠١٤١/٠١(‏ - اختلاف الحديث). 

.)۱۳۹/۱۰( حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )9١( 


1۲۸ 


قوله: (وية يشترطوا ما شاؤوا) فيه دليل على أن شرط البائع للعبد أن يكون 
الولاء له لا يصحء بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين. 

قوله: (وإن اشترطوا مائة شرط)» قال النووي“: أي لو شرطوا مائة مرة 
توكيداً فالشرط باطل» وإنما حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على 
بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة؛ 
فإنها لو زاد عليها كان الحكم كذلك. 

قوله: (واشترطي لهم الولاء) استشكل صدور الإذن منه يك بشرط فاسد في 
البيع»› واختلف العلماء ء في ذلك فمنهم من انکر الشرط في الحديث فروى 
الخطابي في المعالم"“ بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك. 

وعن الشافعي في" الأم الإشارة إلى تضعيف /١١[‏ ب/۲] هذه الرواية التي 
فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بن عروة دون أصحاب أبيه وأشار 
غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له وليس كما ظن» وأثبت الرواية آخرون» 
وقالوا: هشام ثقة حافظ» والحديث متفق على صحته» فلا وجه لرده. 

ثم اختلفوا في توجيه ذلك فقال الطحاوي: إن اللام في قوله: لهم» بمعنى 

على كقوله تعالى: ون إن اسا ا24 وقد أسند هذا البيهقي في المعرفة“ عن 
الشافعي» وجزم به الخطابي"“ عنه وهو مشهور عن المزني. 

وقال النووي: إن هذا تأويل ضعيف» وكذلك قال ابن دقيق العيد“ : 
وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» أي: اشترطي لهم أولاً فإن 
ذلك لا ينفعهمء ويقوي هذا قوله: «[ويشترطوا]'' ما شاؤوا»» وقيل: إن 
النبي ييه قد كان أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل» واشتهر ذلك بحيث لا 
يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق 


.)۲٤۷ 555/5( في معالم السنن‎ )۲( .)١57/٠١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.۷ اختلاف الحديث). (5) سورة الإسراءء الآية:‎ _ ٠١١/٠١( الأم‎ )۳( 

.07"5٠ - ۳۳۹/۱۰( رقم ۲۰۷۷۳) والسنن الكبرى‎ 557/١5( في معرفة السنن والآثار‎ )٥( 
.)١150/1١١( في شرحه لصحيح مسلم‎ 07/2 .)۲٤۷/٤( في معالم السنن‎ )5( 
في المخطوط (أ): (ويشترطون).‎ )94( .)١15-174/5( في «إحكام الأحكام»‎ )۸( 


۲۹4 


4 


الأمر مريداً به التهديد كقوله تعالى: #أعْمَلُا مَا و فكأنه قال: اشترطى 
لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. 

ويؤيد هذا ما قاله يله بعد ذلك: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ...» 
إلخ”'': فوبخهم بهذا القول: مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله» إذ لم يتقدم 
منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ لعدم المقتضى له إذ هم متمسكون بالبراءة 
الأصلية. 


وقال الشافعي” : إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا 
عن ذلك ويرتدع به غيرهم» وكان ذلك من باب الأدب. 
فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوّف الشرع إليه. 

وقال النووي : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه 
القصة وأن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو 
كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من 
منع العمرة في أشهر الحج» ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم 
إزالة أشدهما. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. 

وقال ابن الجوزي: ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارناً 
للعقد» فيحمل على أنه کان اا للعقد» فيكون الأمر بقوله : «اشترطى» مجرد 
وعد ولا يجب الوفاء به . 


.5٠ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ۸/7 - ۸۲) والبخاري رقم )1١07١1(‏ ومسلم رقم )١15١5/5(‏ 
وأبو داود رقم (۳۹۲۹) والترمذي رقم (5؟١5)‏ والنسائي (۷/ 073١5‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۹۹ 
يرد (TTA‏ ْ 

(۳) الأم ٠٠١/٠١(‏ _ اختلاف الحديث). (4) في شرحه لصحيح مسلم .)١150/1١١(‏ 

(5) في «إحكام الأحكام .)٠١١/۳(‏ 


وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي كه شخصاً أن يعد مع علمه بأنه لا يفي 
بذلك الوعد. 

وقال ابن حزم“: كان الحكم ثابتاً لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر 
باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزاً فيه ثم نسخ [۷ب/۲] بخطبته ٤‏ وهو بعيد. 

قوله: (فإنما الولاء لمن أعتق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما 
تقتضيه إنما الحصرية» واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل 
أو وقع بينه وبين رجل مخالفة. 

ولا للملتقطء وسيأتي بقية الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب العتق"") 
إن شاء الله تعالى . 


[الباب الخامس] 
باب شرط السلامة من الغبن 


لحن ابن عُمَرَ قال: ذُكِرَ رججلٌ لِرسُولٍ الله كَل أنه يُخْدَعُ في 
البيوع فقال: «مَنْ بايغت» َمل : لا خِلابَة». متمق عَليه)7". [صحيح] 


۸ 2 (وعَنْ اس أنَّ رَجُلاً على عَهْدٍ رسُولٍ الله با كانَ باع وکان 
في عُفْدَيَِ - يَعْنِي في عَفْلِهِ - ضعْف. فأنَى أهْلهُ النبيّ كله فقانُوا: يا رسول الله 
الجر على فُلَانٍ فإنّه يَبَتاعٌُ» وفي عُفْدَتِهِ ضَعْفٌء فدَعاهُ ونّهاهُء فقال: يا نَبِيَ الله 
ني لا أضبرٌ عَن الْبَيْع» فقال: «إِنْ كُنْتَ عَيْرَ تارك لِلْبَيْع فقل: ما وَمَا ولا 


.)5١57/9( انظر: «المحلی»‎ )١( 

(؟) في الكتاب السابع والعشرون» الباب السابع عند الحديث رقم (51017//117) من كتابنا 
هذا. 

() أحمد في المسند )1١/5(‏ والبخاري رقم (۲۱۱۷) ومسلم رقم .)٠٥۳۳/٤۸(‏ 

قلت: وأخرجه: أبو داود رقم )٠٠١(‏ والنسائي رقم )٤٤۸٤(‏ ومالك في الموطأ (۲/ 

/۸( والبيهقي (5/ ۲۷۳) والبغوي في شرح السنة‎ )۱۸۸١( رقم 48) والطيالسي رقم‎ ٥ 
رقم ؟07١5) وابن الجارود رقم (071) والحميدي (۲۹۲/۲ رقم 151) والدارقطني‎ ١ 
.)۲۲/۲( 5ه رقم ۲۱۷ - ۲۲۰) والحاكم في المستدرك‎ - 54/( 


وهو حديث صحيح. 


۳١ 


خِلَابَة؛. رَواهُ الحَمْسَة"' وصَحَحَهُ الترمذئ). [صحيح] 

فيه صحة الحَجر على السَّفِيهء لأنّهُمْ سألُوة إِيّاهُ وطَلَبُوهُ منْهُ وأ 
وَلَوْ لَمْ يَكْنْ معروفاً عنْدَهُمْ لَمَا طَلَبُوهُ ولا أنكرٌ عَلَيِهِنْ)”" . 

۹ ¬“ - (وعَنٍ ابن عُمَرَ أن مُْقِذآً سّفِعَ في رَأسِه في الجَاهِلِيّةِ مأمُومة 
فَحَبَلَتْ لِسانة» فكان إِذَا بَايَعَ يُحْدَعَ في ابم فقالَ لهُ رسُولُ الله ل : بايغ 
وق : لا خلابةء ثم أنتَ بالخيار تلاا قال ابنُ عُمَرَ: فَسَمِعته يُبايع و 


خذابة لا خجذابة. رَواهُ الحُمَيْدِي في متيو فمال: حدنا سيان عَنْ مُحَمَّدٍ بن 

٠‏ (وعَنٰ مُحَمَّدٍ ن يَحْيَئ بْن حِبّانَ قال: هُرَ جي مُنْقِذُ بْنُ 
عُمَرَ وكانَ رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسه فكسرت لسانه» وكان لا يَدَعُ على ذلك 
التّجِارَةء فان لا يَرَالُ يُعْبَنُ فأتى النَّبِىَ يله فذَّكَرَ ذْلِكَ له فقال: «إِذًا أت 
بيغت فقّلّ: لا خِلابةء ثمٌ نت في كَل سِلْعَةٍ ابتَمْتها بالخِبارٍ لات لَيَالِ إن 
رَضِيتَ فأمْسِك وَإِنْ سَخِطْتَ فارتدها على صاحبها». رَوَاهُ البُخَارِيُ في تاريخ 
وابْنُ ماجَةا* والدارقظنئ). [حسن] 


)١(‏ أحمد في المسند )1١17/5(‏ وأبو داود رقم )700١(‏ والترمذي رقم )١١5٠0(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح غريب. والنسائي رقم )٤٤۸٥(‏ وابن ماجه رقم (5785). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 50 رقم ۰۲۱۸ ۲۱۹) وابن الجارود رقم (058). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

(؟) هذا كلام ابن تيمية الجد في المنتقى (۲/ 0775 . 

(۳) رقم (551) بإسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق بالتحدث عند البخاري وأحمد 
والبيهقي. وأخرجه البخاري رقم (۲۱۱۷) ومسلم رقم (1577). 
وأخرجه ابن الجارود رقم (051) والدارقطني (”/ 54 05 رقم ۲۱۷) والحاكم (۲/ 
۲). شاهداً وسكت عنه» وصححه الذهبی» والبیهقی فى السنن الكبرى (7177/5) 
وأحمد رقم  5115(‏ شاكر) وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(5) في التاريخ الكبير (۱۷/۸» ۱۸). )٥(‏ في سننه رقم (11785). 

(1) في سننه رقم (۳/ ٥٥‏ 65 رقم .)5١١‏ 
قلت: وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» )۷/٤(‏ للبخاري في تاريخه الوسط. وقال = 


1۳۲ 


مستدركه 


حديث أنس أخرجه أيضاً الحاكه'" . 


وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضاً البخاري في تاريخه'" والحاكم في 
كي وفى إسناده محمد بن إسحاق . 


وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود والحاكم 


والدارقطني» وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ. 


وأخرجة آنا فة الدازقطى والظبزاتى فى الأوسظ» ؤقيل إن القضية 


اولك خان كينا ف ديف الات 


5 5 20 95 5 
قال النووي”” : وهو الصحيح وبه جرم عبد الحق» وجزم ابن الطلاع بأنه 


حبان بن منقذ» وتردد الخطيب في | لهات ٠‏ وابن الجوزي في [التلقہے ۳۲ 
قال ابن الصلاح: وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها. 


قوله: (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام» أي: لا خديعة» قال 


الزيلعي: «وذهل ابن القطان في «كتابه»» فأنكر على عبد الحق حين عزاه إلى تاريخ 


البخاريء كأنَّ ابن القطان لم يقف على تاريخ البخاري الوسطء وابن إسحاق الأكثر على 
توثيقه» وممن وثقه البخاري. والله أعلم» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 

في المستدرك )٠١٠/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

في التاريخ الكبير (۱۷/۸› 18). 

في المستدرك (۲۲/۲) وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي . 

قلت: الكلام في «التلخيص الحبير» )٤4۹/۳(‏ كما يأتي: «وذكر أن ذلك الرجل كان 
حبان بن منقذ؛ أصابته آفة في رأسهء فكان يُخدع في البيع» الحديث» كذلك صرح به 
الشافعي»ء كما في «المعرفة» رقم »)١١785(‏ ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود 
رقم (051) والحاكم (۲/ ۲۲) والدارقطني (60/ 554 5ه رقم ۲۱۷) وغيرهم. 

وكذلك أخرجه الدارقطني (5/ 54 رقم ٠١‏ والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن 
الخطاب. وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان» اه. 

في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۷/۱۰). 

في كتاب: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص55” 755 رقم .)١98‏ 

«تلقيح فُهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» لابن الجوزي. 

في المخطوط (أ): (التنقيح) وهو خطأ. 


۳ 


على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» ويرى له ما يرى 
لنفسه» والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع . 

واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصاً بهذا الرجل أم يدخل فيه 
جميع من شرط هذا الشرط» فعند أحمد“ ومالك" في رواية عنه والمنصور بالله 
والإمام”" يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرطء ويثبتون الرد بالغبن 
لمن لم يعرف قيمة السلع» وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة 
عنده» قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي يي لذلك الرجل الخيار. 

وأجيب بأن النبي بي إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في 
عقله كما في حديث أنس”*) المذكور فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط 
أن يقول هذه المقالة»ء ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن 
النبي بي قد جعله بالخيار ثلاثاً فيرجع في ذلك» وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال 
بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل» ولا على 
ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة. 

وهذا مذهب الجمهور وهو الحق. 

واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال: لا خلابة سواء غبن أم 
لاء وسواء وجد غشاً أو عيباً أم لا. 

ويؤيده حديث ابن عمر الآخر”'» والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا 
وجدت خلابة» لا إذا لم توجد» لأن السبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود 
ما نفاه منهاء فإذا لم يوجد فلا خيار. 

ادل ذلك آيضا على جوان احج للمّفه كما أشاز:إلية ال نف 
وغيره» وهو استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم 
قرابة من كان في تصرفه سفه كما في حديث أنس”“. 


.)۲۲۸/۱۲( المغني (55/5). (۲) انظر: التمهيد‎ )١( 
تقدم برقم (۲۲۳۰) من كتابنا هذا.‎ )٤( البحر الزخار (*/809). ش‎ )۳( 
انظر: المغني (48/5 - 87). (5) تقدم برقم (۲۲۳۱) من كتابنا هذا.‎ )0( 


۳٤ 


قوله: (في عقدته) العقدة العقل كما يشعر بذلك التفسير المذكور في 
الحديث» وفي التلخيص” : العقدة: الرأي» وقيل: هي العقدة في اللسان كما 
يُشعر بذلك ما في رواية ابن عمر”" أنها خبلت لسانه» وكذلك قوله: فكسرت 
لسانه وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حتى كان يقول: لا خذابة» بإبدال اللام ذالاً 


معجمة . 

وفي رواية لمسلم”" أنه كان يقول: لا خنابة بإبدال اللام نوناً. ويدل على 
ذلك أيضاً قوله تعالى: طوَأعَُلٌ عة ين لمان ©4 لم يذكر في القاموس“ 
إلا عقدة اللسان. 

قوله: (سَفِعَ) بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة» أي: ضرب» 
والمأمومة التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه" . 

قوله: (ثم أنت بالخيار ثلاثاً) استدل به على أن مدة هذا الخيار ثلاثة أيام 
من دون زيادة» قال [في «الفتح»] : لأنه حَُكُمّ ورد على خلاف الأصل؛ 
فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه. ويؤيده جعل الخيار في المصرّاة ثلاثة أيام 
واعتبار الثلاث في غير موضع. وأغرب بعض المالكية'' فقال: إنما قصره على 
ثلاث لأن معظم بيعه كان في الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد 
الاحتمال» انتهى. 


قوله: (وعن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة وهو غير 


)١(‏ التلخيص الحبير .)٤۹/۳(‏ (؟) تقدم برقم (۲۲۳۱) من كتابنا هذا. 

(۳) في صحيحه رقم )١977/54(‏ ولكن فيه: «لا خيابة». 
قال النووي: «هو بياء مثناة تحت بدل اللام. هكذا هو في جميع النسخ». 
قال القاضي: «ورواه بعضهم: «لا خيانة» بالنون» قال: وهو تصحيف» اه. ولعل ما 
أورده الشوكاني: «لا خنابة» تصحيفاًء والله أعلم. 

(5:) سورة طهء الآية: ۲۷. 

)0( القاموس المحيط ص١55.‏ 

(0) النهاية /١(‏ ۷۷) وغريب الحديث للهروي )۷٦/۳(‏ والفائق .)07/١(‏ 

(۷) في «الفتح» .)۳۳۸/٤(‏ (۸) في المخطوط (ب): (الفتح). 

(9) التمهيد (۲۲۸/۱۲). 


[الباب السادس] 
بابٌ إثباتِ خيار المجليس 

۱ _ عَنْ كيم بن جزام أنَّ النَبِىَ يل قالَ: «الْبَيّعَانِ بالخيار ما 
لَمْ يَقترِقاه» أ قالَ: «حتى يرقا فإ صَّدَقا وبيّنا بُورِكَ لَهُما في بَيُهماء وَإِنْ كذَبا 
وكتّمًا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بییهما»)“. [صحيح] 

۲ 2 (وعَنٍ ابْنِ عمَرَ أن النَِيَ با قال : «المُتَبايعَانِ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ 
[يَتَفَتَقا]'")2 او يَقُو ل أَحَدمُما لصاحبه: اختَزه» ورا قال : «أو کون ب یع 
الْخِيارا . وفي لفظ: «إِذًا تباب يَعَ الرَّجْلَانِ 00 0 منهما بِالْخِيَارٍ ما لم يتف يه 
وكانا جَمِيعاً أو يخير أَحَذُهُما الآخَرَء فان خَيّر خَيّرَ أحَدُهُمَا الآخَرُ فَتَبَايمًا 0 
وجب الْبَبَع ٠»‏ ون 58 يَعْدَ أنْ تَبَايَعَا وَل 0 واحد منهمًا ابيع فقد وَجَبَ جَبَ الي . 
مُتَقَنّ على ذلك کله . 

وفي لفظ : كل ب بَبْعَيْنِ لا بَبْعَ ببنَهُما حتى يِتَفَرّقا قا إلا بيع الخِيار» . ممق عَلَيْه 
ا 

وفي لفظ : «المُتبايعَانِ كُلْ واجِدٍ منْهُما بِالْخِيَارٍ عَلَى صَاحِبِهِ ما لَمْ مرا إلا 
بیع الخِيّار»“ . 

وفي لَمْظِ : «إِذَا تباي المُتَِاِيعَانِ بالْبيع َكَل واحِدٍ منْهُما بِالْخِيارٍ مِنْ بِبْعِهِ ما 
لَمْ يرقا أو يكُونَ بَيعُهُمَا عَن خيار» فإذًا كان بِبْعَهُما عَنْ خِيارٍ فق وجَبّ»؛ قال 


)01 أخرجه أحمد في المسند (5/ 207 50) والبخاري رقم ٤ »۲٠٠١(‏ ) ومسلم رقم 
.(lo 1/٤۷)‏ 

(۲) في المخطوط (ب): (يفترقا). والمثبت من (أ) وموافق لمصادر التخريج . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند )١٠۹/۲(‏ والبخاري رقم (۲۱۰۷) و(۲۱۰۹) و(۲۱۱۲) ومسلم 
رقم (16"”1/55). 

(:) أخرجه أحمد في المسند )2١/1(‏ والبخاري رقم (۲۱۱۳) ومسلم رقم (1971/545). 

(5) أخرجه أحمد في المسند )٥٦/١(‏ والبخاري رقم (۲۱۱۱) ومسلم رقم (1571/51). 


hi 


نافع: وكانّ ابْنُ عُمَرَ رحمّةُ الله إِذَا بَايَمَ رجلا فَأرَادَ أن لا يقيلَهُ قام فَمَسَئ هُتيّة ثم 
رَجَعَ. أخرجاهُما)“. [صحيح] 

قوله: (البيّعان) بتشديد التحتانية» يعني : البائع والمشتري» والبَيْعٌ: هو 
البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب» أو لأن كل واحد من اللفظين 
بطل على الآخر كما سلف: 

قوله: (بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير» وهو 
طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس. 

قوله: (ما لم [يتفرقا]") قد اختلف هل المعتبر التفرّق بالأبدان أو 
بالأقوال؟ فابن عمر حمله على التفرّق بالأبدان كما فى الرواية المذكورة عنه فى 
الباب» وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي» حکی ا أبو داود. ۰ 

قال صاحب الفتح”": ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة» قال أيضاً : ونقل 
ل 0 بالكلام وتفرقا بالأبدان. 

فرك مث الغ بي" ' بقوله [تعالى]”": «#ومًا كَقَرَقَ ال اورا اب4“ فإنه 
ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد. 

وأجيب بأنه من لازمه فى الغالب» لأنه من خالف آخر فى عقيدته كان 
مستدعياً لمفارقته إثان مهو مح a‏ الخرات: 0 

والحق حمل كلام [المفضل] على الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل 
أحدهما في موضع الآخر اتساعاً انتهى . 


.)٠١١١/٤١( أخرجه البخاري رقم (۲۱۱۲) ومسلم رقم‎ )١( 

(0) في المخطوط (ب): (يفترقا). (۳) الحافظ ابن حجر في «الفتح» (770/5). 

() أي: الحافظ في الفتح .)۲۷/٤(‏ 

(5) في المخطوط () و(ب): (الفضل بن سلمة)» والصواب ما أثبتناه من «بغية الوعاة» (۲/ 
7 رقم الترجمة .)7١١‏ 

(7) في «عارضة الأحوذي» (0/5). (۷) زيادة من المخطوط (ب). 

(۸) سورة البينة» الآية: ٤‏ 

0 في المخطوط (( و(ب): (الفضل)» والصواب ما أثبتناه من «بغية الوعاة» (957/7؟) 
رقم الترجمة .)۲١٠۳‏ 


۳۴۷ 


ويؤيد حمل التفريق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي' من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «حتى [يتفرقا]9) من مكانهما». 

وروايات حديث الباب بعضها بلفظ : التفرق» وبعضها بلفظ : الافتراق كما 
عرفت» فإذا كانت حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي 
أن يحمل أحدهما على المجاز توسعاً. 

وقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما دل على التفرق 
بالأقوال على معناه المجازي . 

ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله في حديث ابن عمر”" 
المذكور: «ما لم يتفرقا وكانا جميعاً». وكذلك قوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا 
ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»» فإن فيه البيان الواضح أن التفرق 
بالبدن. 

قال الخطابي“: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة» وظاهر 
الكلام» فإذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان. 

قال : ولو كان المراد تفرق الأقوال كما يقول أهل الرأي لخلا الحديث 
عن الفائدة وسقط معناهء وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه 
قبول المبيع فهو بالخيارء وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيعء 
وهذا من العلم العام الذي استقر بيانه. 

قال”": وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان» والبيع من الأسماء المشتقة 
من أفعال الفاعلين» ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم» كقوله: زان 
وسارق» وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد 
تفرق إلا التمييز بالأبدان» انتهى . 

فتقرّر أن المراد بالتفرق المذكور في الباب تفرق الأبدان» ۸1أ/۲] وبهذا 


)١(‏ في السنن الكبرى .)۲۷١/١(‏ (۲) في المخطوط (ب): (يفترقا). 
(۳) تقدم برقم (۲۲۳۲) من كتابنا هذا. )٤(‏ في معالم السئن (7/ ۷۳۳ - مع السنن). 
(0) أي: الخطابي في المرجع السابق (۷۳۳/۳). 


() أي: الخطابي في المرجع السابق (/ 0775 . 


۳۸ 


5 0 = 5 .و . و0( 5 a‏ 
ا ا > وابو برزة 
5 زفق ™( )€3 ٤‏ ,)0( 5 

الاسلمي 6 وابن عمر ¢ وار بن عباس 4 وابو هريره ¢ وعيرهم. 


)4( 3 5 5 

ومن التابعين شريح"' '+<والشغيي > وطاوس » وعطاء > وار ا 
ras‏ نقل ذلك عنهم البخاري ا 

ونقل أت ند 2 يه يهنا عن E TOE‏ 

E 0ND 6 (٤ 

ا إحالق )١6(‏ . 
والاوزاعي وابن جريج وغيرهم» 0 " حزم فقال: لا" يعرف 57 
مخالف من التابعين إلا النخعى وحده» ورواية مكذوبة عن شريح » والصحيح 
عنه القول به. 


ومن أهل البيت الباقر والصادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر 
والومام يحيى » نقل ذلك عنهم صاحب ا 


ع دسي 5 ۷( ء )١9( . (١‏ اع 4 04 
وحكاه أيضاً عن الشافعي”"'' وأحمد*' وإسحاق”"'' وأبو ثور" 


.)۲۱۸/۹( حكاه عنه النووي في المجموع‎ )١( 

(') أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ١١5‏ رقم .)۲٠٠۸‏ 

(۳) تقدم حديثه برقم (51175) من كتابنا هذا . 

.)5١18/9( حكاه عنه النووي في المجموع‎ )٤( 

(5) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (01/8 رقم .)١57717‏ 

(5) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۹/۷ رقم 5117) ورقم .)۲٠٠١(‏ 
(۷) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۹/۷ رقم '757177). 

() أخرج له عبد الرزاق في «المصنف» (050/8 رقم .)١1477١‏ 

(9) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ١16‏ رقم .)٠٠٠١‏ 

.)۲٦١١ رقم‎ ١١1-178 /9( أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٠١( 

)١١(‏ في صحيحه رقم ۳۲۸/٤(‏ رقم الباب 45 مع الفتح) معلقاً. 

)1۲( ذكره الحافظ في «الفتح» 58/0 والنووي في «المجموع» (8/9). 
١‏ أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۷/۷ رقم 5717). 

)١5(‏ حكاه عد عنهم النووي في «المجموع» (18/9؟). 

(15) في المحلى (07014/8). 0 البحر الزخار (7/ 07517 . 
(10) في الأم (9/4). (1) في المغني (5/ .)٠١‏ 

() حكاه عنهما النووي في «المجموع» (۲۱۸/۹) وابن حزم في المحلى .)۳١٤/۸(‏ 


۳۹ 


وذهبت المالكية”"' إلا ابن حبيب والحنفية“ كلهم وإبراهيم النخعي”" إلى أنها 
إذا وجبت الصفقة فلا خيار. 


وحكاه صاحب الجر “عبن الخوري والليث والإمامية وزيد بن علي 
والقاسمية والعنبري . 

قال ابن حزم : لا يُعلم لهم سلفاً إلا إبراهيم وحده» وهذا الخلاف إنما 
هو يعد التقرق بالأقوال» راسا فل اهار انت إجماعا كاف ال 
ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس. 

aoa‏ لكونه قارفا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى : # شهدا 
مق 906 لرا ولو ت ار الححلين لكان الآية غير مد لأن 
الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر» وإن وقع بعد التفرق لم يصادف 
ماد 

وقوله تعالى: #تحدرَةٌ عن ض4" فإنها تدل على [أنه]" بمجرد الرضا 
يتم البيع»› وقوله تعالی : وفوا ا بالمقود 74 , لأن الراجع عن موجب العقد قبل 


التفرق لم يف به. 
ومن ذلك قوله ككِ: «المسلمون على شروطهم» ''» والخيار بعد العقد 
يفسد الشرط. ` 
)١(‏ التمهيد (؟١/5157).‏ (۲) البناية في شرح الهداية .)٠١١/۷(‏ 
(۳) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۸/۷ رقم .)557١‏ 
(1) سورة البقرق» الآية: ۲۸۲. (۷) سورة النساءء الآية: ۲۹. 
(۸) فى المخطوط (ب): أن. (9) سورة المائدةء الآية: .١‏ 


- ۱۱۹۹( أخرجه أحمد في المسند (61/5) وأبو داود رقم (995") وابن حبان رقم‎ )٠١( 
وا في المستدرك (؟/‎ (Y/Y) والدارقطني‎ )5١88/5( موارد) وابن عدي في الكامل‎ 
والبيهقي (724/7) من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة» به.‎ 4 
قال الحاكم : «رواة هذا الحديث مدنيون».‎ 
وقال الذهبي: لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره».‎ 
. وخلاصة القول: أن حديث أي هريرة حديث حسن» والله أعلم‎ 


1١ 


ومنه حديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» 
وذلك يستلزم لزوم العقد. ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد. 

ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحل النزاع أعمٌ مطلقاًء فيبنى 
موضعه. ومن أهل القول الثانى من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها 
منسوخة بهذه الأدلة. 

قال في الفتح: ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع 
[هنا]”'' ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف» انتهى. 

وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس مخالف للقياس الجليٌ في إلحاق 
ما قبل التفرق بما بعده» وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصّ. 

وأجاب بعضهم اا الانداة سكيول صن الامكحاب تسا 
للمعاملة مع المسلم. 

ويجاب عنه بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه ألا لدليل» وهكذا يجاب عن 
التفرق المذكور فى الباب على التفرق فى الأقوال كما في عقد النكاح والإجارة. 

قال في الفتح”": وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق» لأن البيع ينقل 
[منه]“ ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. وقيل: المراد بالمتبايعين 
المتساومان [۱۲ب/ب/۲]. 

قال في الفتح : ورد بأنه مجاز» فالحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها 


ع 


أولى. 


)0( (5/ 900 ). (۲) في المخطوط (ب): (هاهنا). 
5 0/*°"(. 

(:) كذا في المخطوط (أ» ب) وفي الفتح (5/ 770): (فيه). 

(ه) (/°(. 


وقد احتج الطحاوي”'' على ذلك بآيات وأحاديث استعمل فيها المجازء 
وتَعَقَبَ بأنه لا يلزمُ من استعمال المجاز في موضع استعماله في كل موضع. 

ئا ی عبان الا اذكب ا لحيل ی 
على الأقوال وحمله للمتبايعين على المتساومين» وأيضاً فكلام الشارع يصان عن 
الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا لم 
يعقداه» وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذلك. ولأهل القول الآخر 
أجوبة غير هذه منها ما سيأتي في آخر الباب. 

ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح”" . 

وأجاب عن كل واحد منهاء وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى 
الجواب» وتركنا ما كان ساقطأء فمن أحب الاستيفاء فليرجع إلى المطولات. 

وقد اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهي إليه 
أم لا؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ“ أن ذلك 
موكول إلى العرف» فكلما عُدَّ في العرف تفرقاً حكم به» وما لا فلا. ٠‏ 

قوله: (فإن صدقا وبيّنا). أي صدق البائع في إخبار المشتري وبيّن العيب 
إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبيّن العيب إن كان في الثمن» 
ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد» وذكر أحدهما تأكيد للآخر. 

قوله: (محقت بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره» وأن شۇم 
التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته وإن كان مأجوراً والكاذب 
قارفا ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر 
ورجحه ابن أ ا 

قوله: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر) وربما قال: أو يكون بيع الخيار قد 


.)١5 ١ /5( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» "1١/5‏ 

(TTT ۳4/0 5‏ () في «الفتح» .)۳۲۹/٤(‏ 
(5) كذا في (أ) و(ب). وفي الفتخ :)۳۲۹/٤(‏ (جمرة). 


1۲ 


اختلف العلماء في المراد بقوله: إلا بيع الخيار»» فقال الجمهور: هو استثناء من 
امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد: أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق فقد 
لزم البيع حينئذٍ وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 

وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق» والمراد بقوله: «أو يخير 
أحدهما الآخراء أي: فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق» بل 
يبقى حتى تمضي المدة» حكاه ابن عبد البر”'' عن أبي ثورء ورجح الأول بأنه 
أقل في الإضمار. 

ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث: «فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع» معين للاحتمال الأول» وكذلك قوله في الرواية الأخرىء فإذا كان 
بيعهما عن خيار فقد وجب وفي رواية للنسائي: «إلا أن يكون البيع كان عن خيار» 
فإن كان البيع عن خيار وجب البيع»» وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس» 
والمعنى: أو خيّر أحدهما الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتفي الخيار. 

قال في الفتح": وهذا أضعف هذه الاحتمالات. 

وقيل: المراد بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل 
التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق. 

قال في الفتح“: وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده ما وقع في 
رواية للبخاري” بلفظ : إلا بيع الخيارء أو يقول لصاحبه: اختر» إن حملت» أو 
على التقسيم لا على الشك. 

قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفاً على قوله: «ما لم يتفرقا»» ويحتمل 
نصب الراء على أن أو بمعنى: إلا أن. كما قيل: إنها كذلك فى قوله: «أو يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر». ٠‏ 


قوله: (قال نافع : وكان ابن عمر) هو موصول بإسناد الحديث. 


)١(‏ التمهيد (۱۲/ ۲۲٠‏ _ الفاروق).' 

(۲) في سننه رقم (145471) وهو حديث صحيح. 

.(TTT/O) (© .(TTT/O 5‏ 
)0( في صحيحه رقم (۹). 


١17 


E . ا‎ 5 (0 

ورواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر 
كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم. 

۳ ۲ - (وعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أنَّ النبت بل قال : 
«البَيِْعُ والمُبْتاعٌ بِالْخِيارٍ حتى يَتَفرّقاء إلا أنْ تكونَ صمَّفْةٌ خيارء ولا يحل لهُ أن 
يُارَِهُ خشيّة أنْ يسْتقيلة». رَوَاهُ الكَمْسَةُ إل ابْنَ ماججة”". وروا الدّارقظنك”"2 
وفي زنر ٩‏ : احتى يتَقَرّقا من ن مكانهما»). [حسن] 

64 -_- (وعَنِ ابْنِ عمّرَ قال: بعْتُ مِنْ أُمِيرٍ المُوْمِنِينَ عُثْمَانَ مالاً 
بالوَادِي بِمَالٍ له بخيْبرٌء فلمًا باينا رَجَعْتُ على َقبي حتى حرجت مِنْ بيه حَشْيَة 


أَنْ يُرَادّنِي لچ وكائتٍ السُِّنَةُ أنَّ المُتبَايعَيْنِ بِالْخِيَارٍ حتى يتفَّرّقا. رواهُ 


البخاري ار [صحيح] 

وَفِيهِ دَلِيلٌ على على أنَّ | الرّوْدَ نو حال الْعَقْدِ لّا تشرط » بل كفي اة أو الرْي 
المُتَقَدُمَةُ) . 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً البيهقي”“ وحسنه الترمذي”") 

وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود”” وابن ماجه”"' بإسناد رجاله ثقات 


أن رجلاً باع فرساً بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما ‏ يعني البائع والمشتري - 
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.)١97١/55( في صحيحه رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )١157( وأبو داود رقم (5557”) والترمذي رقم‎ )۱۸١/۲( أحمد في المسند‎ )۲( 
.)٤٤۸۳( رقم‎ 
.)۲۰۷ رقم‎ ٥۰ /۳( في سننه‎ (۳) 
.)٠۲١( وابن الجارود في المنتقى رقم‎ )۲۷١/١( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
قال الترمذي: حديث حسن.‎ 
. هو للدارقطني والبيهقي كما تقدم‎ €3) 
.)١۳١١( وحسن الألباني الحديث في الإرواء قم‎ 


)٥(‏ في صحيحه رقم .)۲۱۱١(‏ (5) في السنن الكبرى )۲۷٠/١(‏ وقد تقدم. 
(۷) في سننه رقم (۳/ .)06٠‏ (۸) في سننه رقم .)۳٤٥۷(‏ 
(9) في سننه رقم (۲۱۸۲). 

وهو حديث صحيح . 


١55 


فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم» فأتى 
الرجل وأخذه بالبيع› فأبى الرجل أن يدفعه إليه» فقال: بيني وبينك أبو برزة 
صاحب رسول الله يكل فأتيا أبا برزة» فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء 
رسول الله يَكِ؟ قال رسول الله كِ: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»» زاد في رواية 
أنه قال: ما أراكما افترقتما. 

وفي الات أا عو هدر عن اا 


وعن ابن عباس عند ابن خا والحاكه”" وال 


وعن جابر عند البزار”*؟ [۸ب/۲] والحاكم" وصححه. 


قوله: (صفقة خيار) بالرفع على أن «كان» تامة» وصفقة فاعلهاء والتقدير: 
إلا أن توجد [۱۳أ/ب/۲] أو نخدت ضفقة خبان» وبالنضصبي: على أن ١كان»‏ تاقضة 
واسمها مضمر وصفقة خبرء والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار» والمراد 
أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه»ء فاختار 
أحدهماء تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم. 

قوله: (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له» واستدل بهذا 
القائلون بعدم ثبوت [خيار]”" المجلس وقد تقدم ذكرهم””. 


.)4114( وهو حديث ضعيف. () في صحيحه رقم‎ )45/١( في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في المستدرك )١5/1(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. . وقال عنه 
00 ليس بالقوي” وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث» وذكره ابن حبان في 

ء. الميزان ۱۲١/١(‏ رقم الترجمة: .)٥١۸‏ 

(4) في 00 الكبرى (60/ .)77١‏ 

(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)٤۸/۳(‏ 

(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ .)٤۸‏ 

(۷) في المخطوط (ب): (الخيار). 

(۸) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافاً لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم 
ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب »)٤۸۳/۲(‏ 
والاستذكار (۲۱۹/۲۰ وما بعدها)» والبناية في شرح الهداية (/1/ ١75‏ وما بعدها)» 
ورؤوس المسائل الخلافية (؟/1لا5 - 51/7). 


ل 


قالوا: لأن في هذا الحديث دليلاً على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من 
جهة الاستقالة. 

وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد 
البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ فالمراد بالاستقالة فسخ النادم [منهما](" للبيع» 
وعلى هذا حمله الترمذي”) وغيره من العلماء. 

قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع» ولو كان المراد 
حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد. 

وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن 
مَنْ له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالةء [فتعين](© حملها على الفسخ؛ وحملوا 
نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم» لا أن 
اختيار [المفارقة خشية]”؟' الفسخ حرام . 

قوله: (رجعت على عقبى ...) إلخ» قيل : لعله لم يبلغ ابن عمر حديث 
عمرو بن شعيب المذكور في الباب”©. 

ويكمن أن يقال: إنه بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم. 

والمراد بقوله: بالوادي» وادي القرى. 

قوله: (أن يرادّني) بتشديد الدال وأصله يراددني» أي: يطلب مني 
استرداده . 

قوله : (وكانت السنة ...) إلخ. يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت 
عثمان» وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه. 


.)06٠ /9( في المخطوط (ب): (منها). (؟) في سننه‎ )١( 
في المخطوط (ب): (فيتعين).‎ )۳( 

(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

)٥(‏ رقم (۲۲۳۵) من كتابنا هذا. 


[رابعا] أبواب الربا 


قال الزمخشري في الكشاف""': كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت 
الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع. 

00 ع‎ 7 5 O N A RE 

وقال في الفتح ': الربا مقصور. وحكي مده وهو شاذ» وهو من ربا يربو 
فيكتب [بالألف]”” ولكن وقع في خط المصاحف بالواو» انتهى. 

قال الفراء : إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل 
الحيرة» ولغتهم الربو فعلموهم الخط على صورة لغتهم . 

قال: وكذا قرأه أبو سماك الحوف" بالواوء وقرأه خد ين 
بالإمالة بسبب [كسرة]"“ الراءء وقرأه الباقون””' بالتفخيم لفتحة الباء. 

قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء*» 


.(TI/0 (1) .)٥٠١/١( الكشاف‎ )١( 

(۳) فى المخطوط (ب): (بألف). 

)٤(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )۳٠١ /٤(‏ ولم أقف عليه في «المعاني» للفراء. 

)0( الربر َأ : - قراءة الجماعة «الرّبا) بألف في آخره. 
- وقرأ العدوي (الرَبَو) بالواوء وقيل: هي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ 
لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة» وهي عند أبي حيان على لغة من وقف على «أفعى» 
بالواو. فقال: هذه أَفْعَوْء فأجرى الوصل إجراء الوقف. 
- وحكى أبو زيد أن بعضهم قرأ «الرّيُوا بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنة. 
وهي قراءة بعيدة؛ لأنه لا يوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلها ضمة. . ؛ وأن 
القارئ إما العا ب كرك الا أل شك اهن اله يما : 
ونسب القرطبي هذه القراءة إلى أبي السمال» وكذلك ابن عطية» وعنه نقل أبو حيان... 
- وذكر العكبري أنه قرئ «الرَبّوْ؛ بفتح الباء» والواو: 
- وأمال «الرٌبا» حمزة والكسائي وخلف. 
- والباقون بالفتح» ومعهم الأزرق وورش. 
- وقرأ الحسن «الرباء» بالمدٌ والهمز كيف جاء. 
[معجم القراءات. تأليف د. عبد اللطيف الخطيب 50١/1١(‏ - 505)]. 

(7) في المخطوط (ب): (كسر). 


€۷ 


وتشنيته ربوان» وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله 
وغلّطهم البصريون. 
قال في الفتح”'': وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: 
اهارت وَرَبَتَ2"”4: وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل : هو حقيقة فيهماء 
وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني. 
زاد ابن سريج"": إنه في الثاني حقيقة شرعية» ويطلق الربا على كل مبيع 
محرم» اه. 


ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله' . 


[الباب الأول] 
باب التشديد فيه 


۱ -_ لعن ابن مسْعُودٍ أن التب يل لَعَنَ آكلّ الربَا ومُؤْكِلهُ وَشاهِدَيْهِ 
وكاتِبَةُ. روا الحُمسَة“ وصَحَحَهُ التَرِمِذِئُ» عير أن لفظ النّسائئع”': آل الرّبا 
ومُؤكِلّهُ وَشَاهِدَيِهِ وكاتِبّهُ إا عَلِمُوا ذْلِكَ ملْعُونُونَ على لِسانٍ محم يلك يَوْمَ 
القَيامة). [صحيح] 

۳۲ 9 (وعَنْ عبد الله بن حنْظلة عَسِيل المَلائِكة قالَ: قال 


.٠ (؟) سورة الحج» الآية:‎ .)37/5(« )١( 

() حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (711/4). 

(5:) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه» وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل 
خلاف لابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. 
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )479/١(‏ سعدي أبو جيب]. 

(0) أحمد (۳۹۳/۱) وأبو داود رقم (77) والترمذي رقم )١1١5(‏ والنسائي رقم )01١5(‏ 
وابن ماجه رقم (۲۲۷۷). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )۳٤١(‏ والشاشي رقم (19) وأبو نعيم في الحلية )51١/9(‏ 
والبيهقي (0/ ۲۷۵) وغيرهم . 


وهو حديث صحيح . 
قف في سننه رقم )0٠١(‏ وقد تقدم . 


١8 


رع له ا 0 0 dd or‏ 0 3 49 
رَسُولُ الله يِ: «درْهَمْ ربا أكُلهُ الرَجُلُ وهو يَعْلّمْ اشد مِنْ [سِنّة]''" وثلاثين رَنية 
رَوَاهُ أحمد)“. [ضعيف مرفوعاً؛ وسنده صحيح موقوفاً على كعب الأحبار] 


حديث ابن مسعود أخرجه أيضاً ابن ا والحا ک0 وصححاه. 


وأخرجه مسل من حديث جابر بلفظ : «إن رسول الله ية لعن آكل الربا 


وموكله وشاهديه هم سواء). 


)1( 
فق 


(۳) 
(€) 


(2) 
4 
4 


4 5 5 3 ع 32( 
وفي الباب عن علي عند النسائي ه 
,5 ا (۷( 
وعن أبي جحيفة تقدم في أول البيع . 
ال ا ا الى 


في المخطوط (أ): (ست). 


في المسند /٥(‏ ۲۵(. 

قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (۳۳۸۱) والدارقطني )١1/7(‏ وابن الجوزي في 
«الموظلؤعات» .)۲٤٦۹/۲(‏ 

قال البزار: قد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة» عن رجل» عن عبد الله بن حنظلة. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (۲۷۹) والطبراني في الأوسط رقم 
(۲۹۸۲) والدارقطني 0( وابن الجوزي (؟/55١)‏ وابن عساكر (4/ ورقة .)١51/‏ 

من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي مليكة» به. 

وليث بن أبي سليم سيء الحفظ. ونقل ابن عساكر عن البغوي توهيم رواية جرير عن 
أيوب» ورواية عبيد الله عن ليث. 

وقد خالفهما ابن جريج عند العقيلي في «الضعفاء» (؟50/4/5؟) والبيهقي في «الشعب» بإثر 
الحديث رقم .)00١1(‏ وعبد العزيز بن رفيع كما في الرواية التالية عند أحمد» فروياه 
عن ابن أبي ملكية» عن عبد الله بن حنظلة» عن كعب الأحبار قوله. وابن جريج 
وعبد العزيز ثقتان حُجّتان. 

وخلاصة القول: أن الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي كَل بل هو من قول كعب 
الأحبار وسنده صحيح إليه. 

في صحيحه رقم (60560). 

في المستدرك (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸) وقال: صحيح على شرط مسلم» فقد احتج بيحيى بن 
عيسى الرملي ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

في صحيحه رقم /6١5(‏ ةوه .)١‏ 

في سننه رقم )01١1(‏ وهو حديث صحيح. 

تقدم برقم )5١5٠0(‏ من كتاينا هذا. (۸) في المعجم الأوسط رقم (5185). 


۱۹ 


والكبير ]» قال في مجمع الزوائد" : ورجال أحمد رجال الصحيح. 
ويشهة له خديك ابراه عند ابن خر تلفظ» فالا اكنان ومرن اا 
أدناها مثل إتيان الرجل أمه) . 
وحديث أبي هريرة عند البيهقي””' بلفظ : «الربا سبعون باباً أدناها الذي يقع 
على آمه»» وأخرجه ابن جرير عله نحوه» وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن ای 
لا 
الدنيا 


(¥) 


وسبعون بابأء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» وأن أربى اا عرض e‏ 
المسلم». 
قوله: (آكل الربا) بمد الهمزة (ومؤكله) بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائده .)١١1/5(‏ (5) في المخطوط (ب): (الكبير الأوسط). 

.01۷/0 9 

() عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)٠١١/۲(‏ 
وأخرج الطبراني في الأوسط رقم () عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله ا : 
«الرّبا اثنانٍ وسبعون باباًء أدناهًا مِثْل إتيانِ الرجلِ أف وأربى الرّبا استطالة الرجُل فى 
عرض أخيه؟. 00 
رال ال في «مجمع الزوائد» :)١١7/54(‏ وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي» وضعفه 
جمهور الأئمة. 
قلت : إلا أن الألباني ذكر للمتن شواهد في «الصحيحة» رقم )۱۸۷١(‏ وصححه. 

(5) في «الشعب» رقم (20070) وقال البيهقي: غريب بهذا الإسنادء وإنما يعرف بعبد الله بن 
زياد عن عكرمة. وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث. 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١98/5(‏ وابن عدي في الكامل (1917/5). 

(5) في «ذم الغيبة والنميمة» (ص4١١‏ رقم 5 عن ابي هريرة» عن النبي ية قال: «الربا 
شيعون ويا أسنرها كنكاح الرجل أمه» وإن أَرْبَى الربا عرض الرجل المسلم». 

)¥( في المستدرك (۳۷/۲) وقال: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم )2061١9(‏ وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر 
بهذا الإسنادء ولا أعلمه إلا وهماً وكأنه دخل لبغض رواة الإسناد في إسناده. 
وأخرجه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (۲/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)٠١7/(‏ ونسبه للحاكم وصححه . 
قال الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير رقم (070179. 
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إبذالها :واوآء آي ولعن مطعمه غير» وسمئ أذ المال آكلاً وداقعة مؤكلاء لآن 
المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه وبسببه إتلاف أكثر الأشياء. 

قوله: (وشاهديه)ء رواية أبي داود“ بالإفراد والبيهقي" وشاهديه أو 
شاهده. ٠‏ 

قوله: (وكاتبه) فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد 
لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم» فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل 
في الوعيد. 

ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة 
في غيره قوله تعالى: إا تَدَينمُ يدبن 1 أجل مکی ای4 وقوله 
تعالى: شهدا دا تبَايَئَكُرٌ 4”؟©2, فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه 
تحريمهما فيما حرمه. 

قوله: (أشد من ستة وثلائين ...) إلخ» هذا يدل على أن معصية الربا من 
أشد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة 
والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منهاء لا شك أنها قد تجاوزت الحد في 
القبح» وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلمء ولهذا جعلها الشارع 
أربى الرباء [١١ب/ب/۲]ء‏ ويُعْداً لرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا 
تزيد في ماله ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنا ستا وثلاثين زنية 
هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل» نسأل الله السلامة. 


[الباب الثاني] 
باب ما يجري فيه الربا 
۲۳ 2 (عَنْ أبي ميد فال قال رسول الله يكله: لا تَبِيعُوا الذَّمَبَ 
بالذّهَبٍ إا يلا بمِثل» ولا تِيقُوا بَعْضََا على بعضء ولا تَِيعُوا الوَرقَ بالوّرقٍ إلا 


(۱) في سننه رقم (TTT)‏ وقد تقدم . (١‏ في السنن الكبرى (ه/ ۷0( . 
(۳) و(٤)‏ سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 


لا بمِثْل ولا نشوا بَعْضَّها على بَعْضٍء وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غائباً بتاجز» . محف 
E‏ 

وَفِي لَمْظ : «الذَمَبٌ بِالذَهَبء والفِضّةٌ بِالفِضّةء والْبرٌ بابر والشّعيرُ بالشّمِيرء 
والتَّمْدُ بالتَمْرِ والملح بالْيڵح» < [n1‏ بِمِثْل ‏ » يدا بِيَوِءِ فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فقذ 
أَرّبىء الآخذ والمُعْطِي فيو سَوَاء». روء اشر والبخاريخ7؟. 

وَفِي لَمْظِ: «لَا تَبِيعُوا الَّمَبَ بالذَّمَبِء وَلَا الْوَرِقَ 5 إا وَرْناً بوَرْنِ ْلا 
بهل سَوَاءَ يسَوَاءِ». رَوَاهُ أحمد””' ومُسِلِمُ)""2. [صحيح] 

15 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيئ يكل قالَ: «الَّمَبُ بِالذَّمَبِ وَزْنا 
ورن ملا بِمثْلء والْفِضَّةٌ بالفِضّةٍ وَرْناً بوَرنِ ملا بوثل». رَوَاهُ أحمَد”" ومُسْلة 0 
والنّسائِعغ)”؟". [صحيح] 


416 - (وعَنْ أبي هريره أيْضاً عَن النبي بل قالَ: «الثَمْرُ بالتَّمْرٍ 
وَالْحِنْطَةٌ بِالْحِنْطَّةَ والشّعِيد بالشّعِيرء والملخ بالملح مِثلاً بمثل يّدا يل فَمَنْ زَادَ 
أو اسْترَاَ فقذ أربَى إلا ما اختَلقَتْ ألوَائهُ». روا مُسْلهُ)”'2. [صحيح] 

١ 5‏ (وَعَنْ قَضَالَّة بْنِ عُبَيْدِ عَن النبيّ بك قالَ: ١لَا‏ نَبِيمُوا الّمَبَ 
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بالذّمَب إلا و ونا بوَرْنِ). ا E td‏ السا 57 به [صحيح] 


000 اج 5/9 )5١ .0١‏ والبخاري رقم (۲۱۷۷) ومسلم رقم (5!/ .)١1984‏ 


)۲( في المخطوط (ب): (إلا مثلاً) . )۳( في المسند (۳/ 259 55). 
€3 في صحيحه رقم )٥( .)5١11/5(‏ في المسند .٩/۳(‏ 57). 
0( في صحيحه رقم (oA / VV)‏ . )۷( في المسند ۲11/۳ _- .(Y1Y‏ 


.)۱٥۸۸ /۸٤( في صحيحه رقم‎ (A) 
في سننه رقم (9كهة:).‎ 6 
. وهو حديث صحيح‎ 
. (0A۸ /۹1۱) في صحيحه رقم ظدمحده١). () في صحيحه صحيحه رقم‎ )09١( 
في سننه رقم (5لاه:).‎ )( 
. (Tor) في سننه رقم‎ (۲ 


10۲ 


قوله: (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب 
ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسرء وحلي وتبر» وخالص ومغشوش . 

وقد نقل النووي"'' وغيره الإجماع على ذلك. 

قوله: (إلا مثلاً بمثل) هو مصدر في موضع الحالء أي: الذهب يباع 
بالذهب موزوناً بموزون أو مصدر مؤكد» أي يوزن وزناً بوزن. 

وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم'" المذكورة. 

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من 
أشف» والشّف بالكسر الزيادة» ويطلق على النقص» والمراد هنا لا تفضلوا. 

قوله: (بناجز) بالنون والجيم والزاي؛ أي: لا تبيعوا مؤجلاً بحالٍء 
ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاء مؤجلا 
كان أو حالاء والناجز الحاضر. 

قوله: (والفضة بالفضة) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في 


قوله: (والبُرٌ بالبّرَّ) بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أوله» ويجوز 
الكسر وهو معروف. وفيه رد على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد وهو 
ين [/ ؟] والليث”*' والأوزاعي”* وتمسكوا بقوله يكِ: «الطعام بالطعام» 
كما سيأتي'''» ويأتي الكلام على ذلك. 


= وهو حديث صحيح. 

.)۱٥۸۸/۸٤( (؟) في صحيحه رقم‎ | .)2٠١/١١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(۳) انظر: موطأ مالك (1577/5) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (۳/ 0750 . 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳٤/۲۰(‏ رقم :)7591١94‏ «وقال الليث بن سعد: لا 
يصلح الشعير بالقمح إلا مثلاً بمثل» وكذلك السلْتٌ والذرةٌ والدخنٌ»ء والأرزء لا يُباع 
بعضٌ ذلك كله ببعض إلا مثلاً بمثل؛ لأنه صنف واحدء وهو مما يُختبز». 

(0) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳۳/۲۰ رقم 59117): «وبه قال الأوزاعي في البر 
والشعير» هما عنده صنف واحدة» لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل». 

(3) برقم (57؟71) من كتابنا هذا . 
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الجمهور"'' للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع 
هذه الأجناس بعضها 0 متفاضلاً . 
وروت غ اين غم" ا 


0 ا )£( 
وكذلك روي عن ابن اس ' واختلف في رجوعه. فروى الحاكم 
رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله» وكان 


ينهى عنه أشد النهي . 


.)۳٠٤/۳( المغني (724/5) ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )١( 

(0) تقدم قريباً. ١‏ 

(۳) مستدلاً بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (۲۱۷۸) ومسلم رقم (۱۰۱» 2٠١7‏ 
۳ والنسائي رقم 408٠(‏ و1081) وابن ماجه رقم (77151) وأحمد في المسند (5/ 
رعو ب رداي رح قياس عن إسامة بن ويا .موتو عا بلفظ : «لا ربأ إلا في النسيئة» . 
وأات السجهور بان معناة لا ريا شد إلا في النسيئة» فالمراد نفي الكمال لا نفيئُ 
الأصل» ولأنه مفهوم» وحديث أبي سعيد ‏ الذي أخرجه البخاري رقم (۲۱۷۷) ومسلم 
رقم (ه/ا/ 5مه١)‏ والترمذي رقم (١15؟١)‏ والنسائي رقم ٠(‏ ۰ الاهة) ‏ منطوق. ولا 
يقاوم المفهوم المنطوق» فإنه مطرحٌ مع المنطوق. 
[وانظر: (سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) (5/ )4١ - ٩١‏ بتحقيقي]. 

(4:) فى المستدرك (۲/ ۰٤۲‏ 47) وصححه ووافقه الذهبى إلا أنه قال: حيان فيه ضعف ولیس 
انا اهن ١‏ 
وهو حيان بن عبيد الله العدوي. 
وأخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى )۲۸٦/٥(‏ وابن حزم في «المحلى» ١07/0‏ 8) وابن 
عدي في «الكامل» (۱/۲) كلهم من نفس طريق حيان هذا. 
وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن هذا منها. 
ونقل الذهبي في «الميزان» 777/١(‏ رقم ۲۳۸۸) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه 
الاختلاط. 
وقال الحافظ في «الفتح» (87/54”): واختلف في رجوعه. أي ابن عباس عن مذهبه في 
الربا»ء واستدل بهذا وهذا لا يئبت. لکن ثبت عنه رضى الله عنه كراهيته لذلك بعد أن 
كان قد أجازه. أخرجه مسلم رقم )1044/٠٠١(‏ والحمد لله.. والذي يبدو أنه رجع عن 
مذهبه هذا بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. 
أخرجه مسلم رقم (1944/49) وثبت أيضاً المراجعة الشفوية له» رواها أيضاً مسلم رقم 
ىك 5١ل/5وه١).‏ 
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وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير. 

واشتدلوا "على جواق ريا الففل دت آماقة عبن السيصن: ”2 وعيرهنا 
بلفظ: «إنما الربا في النسيئة»» زاد مسلم”" في رواية عن ابن عباس: «لا ربا 
فيما كان د بيك) . 

وأخرج الشيخان”" والنسائي”؟) عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم 
والبراء بن عازب عن الصرف فقالا : نهى رسول الله بيا عن بيع الذهب بالورق دينا . 

وأخرج مسلم”*' عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: 
إلا يداً بيد» قلت: نعمء قال: فلا بأس» فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ 
إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. 

وله“ من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن ش 
الصرف فلم يريا به بأساً وأني لقاعد عند أبي سعيد» فسألته عن الصرف فقال: ما 
زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهما. . ٠.‏ فذكر الحديث» قال: فحدثني أبو 
الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه. 

قال في الفتح”": واتفق العلماء على صحة حديث أسامة» واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد. فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا 
يثبت با لاحتمال . | 

وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء 
غيره» وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل» وأيضاً نفي تحريم ربا الفضل من 


.)1095/1١١( البخاري رقم (۲۱۷۸» ۲۱۷۹) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم .)1995/1١7(‏ 

(۳) البخاري رقم (۲۱۸۰) و(۲۱۸۱) ومسلم رقم .)۱٥۸۹/۸۷(‏ 

.)١1995/99( في سننه رقم (//101). (5) في صحيحه رقم‎ )٤( 
.)1595/1١١١( أي مسلم في صحيحه رقم‎ )5( 

(۷) في «الفتح» /٤(‏ ۳۸۲). 
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حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق» 
ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر» اه. 

ويمكن الجمع أيضاً بأن يقال: مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي 
ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم 
لاء فهو أعم منها مطلقاء فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. 

وأما ما أخرجه مسلم''' عن ابن عباس أنه: «لا ربا فيما كان يداً بید» كما 
تقدم» فليس ذلك مروياً عن رسول الله كل حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل 
منطوقه» ولو كان مرفوعاً لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدّئه أبو سعيد بذلك 
كما تقدم. 

وقد روى الحازمي”"' رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله يو بما يدل على تحريم ربا 
الفضل”" [٤۱ب/ب/۲]‏ وقال: حفظا من رسول الله ية ما لم أحفظ. وروى عنه 
الحازمي”*' أيضاً أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن 
رسول الله ية فتركت رأيي إلى حديث رسول الله وَل . وعلى تسليم أن ذلك الذي 
قاله ابن عباس مرفوع» یی تس ا الباب: لأنها أخص منه مطلقاً . 

وأيضاً الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة 
في الصحيحين وغيرهما. 

قال العف لاا 3 حديث أبي سعيد: دفي الباب عن أبي بكر» 


(A) ٤ 706 (CV 
وهشام ب بن عامر» فالا ا بن أرقي‎ ٠ وعمر وعثمان» وأبي هريرة'"‎ 


.)10935/1١1( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص٦ .٠١‏ 

(۳) تنبيه: صفحة (5١أ/ب/7)‏ بيضاء إلا أن الكلام متتابع. 

(:) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص”50 -507). 

(5) فی السئن .)٥٤۳/۳(‏ 

(5) سيأتي تخريجه برقم (7744) من كتابنا هذا. 

(۷) تقدم تخريجه برقم (۲۲۲۰) و(۱٤۲۲)‏ من كتابنا هذا. 

(۸) أخرج البخاري رقم (۲۱۸۰ و۲۱۸۱) ر رقم )۱٥۸۹(‏ عن ابي المنهال قال: سألت - 
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وفضالة بن عبيد” واني کر TE‏ ين وأبي الدرداء» وبلال 


2 


وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذاء وخرّج الحافظ في ا 


بعضهاء فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع 
أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. 


قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور 


ويجوز [فتحها]"» كذا في الفتح”" وهو الفضة» وقيل: بكسر الواو: المضروبة» 


قوله: (إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء)» الجمع بين هذه الألفاظ 


(0) 


قف 


البراء بن ¿ عازب» وزيل د بن أرقم رضي الله عنهم. عن الصرف» فكل واحد:منهما يقول: 


هذا خير مني » فكلاهما يقول: نهى رسول الله لل عن بيع الذهب بالورق ديناً» . 

تقدم تخريجه برقم )١5517(‏ من كتابنا هذا. 

سيأتي تخريجه برقم )۲٤٤۳(‏ من كتابنا هذا. 

أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (714/5) وقال الحافظ فى التلخيص (۳/ )١١۷‏ عقبه: 
«وهو معلول٤. ٠ ٠‏ 

أخرجه البزار في المسند رقم (157) والروياني في المسند رقم .)۷٠١(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (ج١‏ رقم .)٠١۲۸‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١١ /٤(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني ف فى الكبير 
بنحوهء وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس» واحد بعشرة» ورجال الاد رجال 
الصحيح» إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب» عن بلال» ولم يسمع سعيد من بلال» وله 
في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمرء عن بلال باختصار» عن هذاء ورجالها 
ات وشا ووائة اعم به الطاب من يلال تدر :الأول واد سيت اه 
وانظر : «العلل» للدارقطني (۲/ ٠١۸‏ - 10۹س ۱49). 

في «التلخيص الحبير» )١7- ١/۳(‏ حيث قال: «وفي الباب عن عمر في الستة» وعن 
علي في المستدرك» وعن أبي هريرة في مسلم» وعن أنس في الدارقطني» وعن بلال في 
البزار» وعن أبي بكرة متفق عليه» وعن ابن عمر في البيهقي» وهو معلول. 

والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد. والله أعلم» اه. 
في المخطوط (ب): (فتحهما). )¥( 4 
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قوله: (إلا ما اختلفت ألوانه)» المراد أنهما اختلفا في اللون اختلافاً يصير به 
كل واحد منهما جنساً غير جنس مقابله» فمعناه معنى ما سيأتي من قوله كل : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»'» وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه. 

۷ 73743 (وعَنْ أبي بَكْرَةَ قال: هى النبي ية عَنِ الفِضَّةٍ بالفِضةَ 
َالنَّمَبٍ بِالذَّمْبٍ إلا سَوَاء بَسوَاء وأمَرّنا أن شري الفِضّةً بالذَّمَبٍ كيت شئناء 
ونشْترِيَ 0 بالفِضَةٍ كيت شئنا. أحَرجَاة”". [صحيح] 


ےم 


فيه لیل على جَوَازِ الذَّمَبِ بالفضّةَ مُجارَفَة). 
ا ا قالَ: قال رَسُولُ الله ككلة: ١ا‏ 
بالوَرِقٍ ربا إلا اء وهَاءء والبرٌ بالبرٌ ربا إل مَاء وَهاء» والشّعيرٌ بالشيير i‏ 5 


- 


2 


هَاءَ وهَاء» والثّمْرُ بالتَمْرِ ربا إلا هَاء ومّاء». مف عليو). [صحيح] 
۹ (وعَن عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ عَنٍ النبيّ بي قال : «الدَّمَتْ 
بالذَّمَبء والفضةٌ بالفِضّةء والبٌُّ بالبُرٌ والشّعيرٌُ بالشّعِيرِء والثّمرُ بالتمرٍء والْملح 


ل ٠‏ معلا بِمِثْلٍ سَواءً بسو اءِ بدا بيد ؛ فإِذًا اخْتَلَفَكْ هلله الأَصْنافف َبِيعُوا کیک 
نيشم | ۾ إذَا كَانَ يدا بِيَدِ). اوا e‏ وللا وابْنِ ما اين وأبي 


داو ' حه وفي آخرو: رن أن نَبِيعَ ابر بالشعير والشعير بِالبُرٌ يدا بيد كيف 


شِئْناء وهْوَ صَرِيحٌ في كُوْنِ البْرٌ والشَّعِيرٍ جِنْسَيْنِ). [صحيح] 


. سيأتي تخريجه برقم (5155) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) البخاري رقم (۲۱۸۲) ومسلم رقم .)۱٥۹۰/۸۸(‏ 

(۳) أحمد في المسند )١5/١(‏ والبخاري رقم )۲۱۳۲٤(‏ ومسلم رقم (1987/199). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (54””) والترمذي برقم )١7557(‏ والنسائي رقم )٤٥٥۸(‏ 
وابن ماجه رقم .)۲۲٣۰(‏ 


وهو حديث صحيح . 
)2 في المسند (/ 1€« °(. )2( في صحيحه رقم (۸۱/ .)۱٥۸۷‏ 
(5) في سننه رقم (؟55051). (۷) في سننه رقم (75195). 
(A)‏ في سننه رقم .)۳٤۹(‏ 

وهو حديث صحيح . 


0۸ 


: (وعَنْ مَعْمَّرٍ بْنِ عبد الله قَالَ: كنت امع النبى كله يمول‎ - <١ 
«الطّعامُ بالطَّعام مِثْلاً بِِئُلء وكانَ طَعَامُنا يَؤْمِئِذٍ الشّعيرًا. رَواهُ أحم“‎ 
ر اموا‎ 

: (وعَنْ الحَسَن عَنْ عُبَادَة وَأَنَْسِ 3 مَالِكِ أن النبئ بل قال‎ - 0١ 
«ما وُزْنَ مل ِل | إِذَّا كَانَ نَوْعاً واجداً. وما كيل كَمِثْلُ ذل لک فاد ذا اخْتَلَفٌ النَوْعانٍ‎ 
فلا بأمنّ به». رَوَاه الدارقطنئ) . [إسناده ضعيف]‎ 

حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص””*' ولم يتكلم عليه وفي إسناده 


.)0( 
الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره» وضعًّفه جماعة ١‏ 
البزار"“ أيضاًء ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من ٠‏ الأحاديث. 


. وقد أخرج هذا الحديث 


قوله: (كيف شتئنا). هذا الإطلاق مقيد بما فى حديث عبادة من قوله: (إذا 


.)500/5( فى المسند‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (9/ 1047). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 007 والبيهقي في السنن الكبرى (05/ 
.(AT‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) في سننه (۱۸/۳ رقم 08). 
قال الدارقطني: «ولم يروه غير أبي بكر بن عياش - عن الربيع - بن صبيح - هكذاء 
وخالفه جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة» وأنس عن النبي بي بلفظ 
غير هذا اللفظ» اه 
قلت: را انار مله ر ت رن لا نعلم رواه عن أنس إلا 
الربيع » وإنما يعرف عن محمد عن مسلم بن يسارء عن عبادة. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١١5/5(‏ وقال: رواه البزار» وفيه الربيع بن صبيح» 
وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة». 
وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 5505 رقم٤٤):‏ الربيع بن صبيح : صدوق سيء الحفظ . 

.)١//9« (6) 

(5) انظر: الميزان ٤١/۲(‏ رقم »)۲۷١١‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ ٠۲‏ رقم (AY‏ 
والمجروحين :»)595/١(‏ وقال ابن عدي ف في «الكامل» (/ 445): «وللربيع أحاديث 
صالحة مستقيمة ولم أرَ له حديثاً منكراً جداً» وأرجو أنه لا بأس به ويرواياته» اه. 

0( في المسند (رقم 4۹ 2 کشف)» وقد تقدم. 
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كان يداً بيد)» فلا بدَّ في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض ولا سيما في 
الصرف» وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه» فإنه متفق على اشتراطه. وظاهر هذا 
الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس» وكذلك 
سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير 
صفة القبض » > ويدخل في ذلك ب بيع الجزاف وغيره. 

قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل: بالكسر» وقيل: 
بالسكون» وحُكي القصر بغير همزء وخطّأها الخطابي"» ورد عليه النووي“ 
وقال: هي صحيحة لكن قليلة. والمعنى خذ وهات» وحكي بزيادة كاف مكسورة 
ويقال: هاء د بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ. 

وقال ابن الأثير”” : هاء وهاء أنه يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما 
في يله. 

وقيل : معناهما خذ وأعطء. قال: وغير الخطابي““ يجيز فيه السكون. 

وقال ابن مالك : هاء اسم فعل بمعنى خذ. 

وقال الخليل": هاء كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله: هاء 
وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء فيتقابضان في المجلس 
قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء وهاء . 


.)١17/١١( في معالم السنن (7/ 557 مع السنن). (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(۴) النهاية (۸۸۸/۲). (5) انظر: لسان العرب .)١188/١(‏ 

.)3١هص( في كتابه: «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح»‎ (o) 

49 في كتابه «العين» (ص۹۹۸) . 

(۷) قال القرطبي في «المفهم» :)6۷١ - ٠ /٤(‏ «الرواية المشهورة في (هاء): بالمد» 
وبهمزة مفتوحة» وكذلك رويته. ومعناها: خذ. فكأنها اسم من أسماء الأفعال. كما 
تقول : 0 وفيها أربع لغات: 
اا : أنّها يفال للمدكي E,‏ والواحد» والاثنين» والجمع» > بلفظ واحدٍ (ها) 
من غير زيادة. قال السيرافيٌ: كأنّهم و صتا كصَةء ومه. 
وثانيهما : تلحقٌ بها العلامات المفرقة. فتقول للذكر: هاءَ وللمؤنث: هائي . وللاثنين: 
هاءا . وللجمع : هاؤواء كالحال في : ھاۇم› وفي : : هلم . 
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قوله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف...) إلخ» ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع 
جنس ربوي بجنسر آخر إلا مع القبض > ولا يجوز مؤجلاً ولو اختلفا في الجنس 
والتقدير كالحنطة وا لشعير الف والفضة. 


وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور إنما يشترط التقابض في الشيئين 
الد سا العف ف انف ا ا له د لا يعقل 
التفاضل والاستواء إلا فيما کان كذلك . 


ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها وكون التفاضل 
والاستواء لا يعقل في المختلفين جنساً وتقديراً ممنوع» والسند أن التفاضل 
معقول لو كان الطعام [١٠أ/ب/۲]‏ يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان 
والبلدان» ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء 
بحيث يعقل أن يقال: [الدراهم أكثر من الطعام''' وما المانع من ذلك؟ 

وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري'' ومسل“ 
وغيرهما”*؟ قالت: «اشترى [۹ب/۲] رسول الله يكل من يهودي طعاماً بنسيئة 
وأعطاه درعاً له رهناً»» فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصاً للنص 
المذكور لصورة الرهن» فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما 
لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. ْ 


د االات بالقضن والهسرة الساكنة فتفولة ها كما تقول+ كفت ويها اللخعان 
المتقدمتان» حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة. 
(الثالئة) : هاءء بالمدٌ وكسر الهمزة. 3 للواحد» والاثنين» والجمع بلفظ واحدٍء غير 
أنهم زادوا ياء في المؤنث. فقالوا: 
(الزايعة).هاء بالقكر و 0 ا بعض اللغويّين. وأنكرها أكثرهم. وحُطئ 
ما رواها من المحدئين كذلك. وقد حكيت له خامسة. هاءَكٌ . بمدّق وهمزة مفتوحة» 
وكاف خطاب مكسورة للمؤنث. 
قلت: ولا بُعد فى أن يقال: إِنَّ (هاء) هذه هى اللغة الأولى» وإنما زادوا عليها كاف 
الخطات اللونق حاصةً: فل عون اعاس ا 

)١(‏ في المخطوط (أ): [الطعام أكثر من الدراهم]. 

(۲) في صحيحه رقم .)5١95(‏ (9) في صحيحه رقم (1157/175). 

.)47/5( كأحمد في المسند‎ )٤( 


)0١ : : .‏ و اه »1 

نعم إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي''' في شرح بلوغ المرام فإنه 
أو مؤجلاً كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل» اه. 

كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع» وأما إذا 
كان الربوي يشارك مقابله في العلة» فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فقد 
تقدم أنه يشترط التقابض إجماعاً”"'. وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر 
بالشعير أو بالتمر أو العكس» فظاهر الحديث عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور”", 
ول ا اا لوطه والعد يك برذ فل 

ومن تف مالف" وولف دا ند وو والب بالوزق ريا إلا 
هاء وهاء»» على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام ولا يجوز 
التراخي ولو كانا في المجلس . 

وقال الشافعي”" وأبو حنيفة“ والجمهور : أن المعتبر التقابض في 
المجلس وإن تراخى عن الإيجاب والظاهر الأول. 


201) ٤° )٠( 
و‎ 


ولكنه أخرج عبد الرزاق”''2 وأحمد”''' وابن ماجه'"'' عن ابن عمر: «أنه 


.)75١77/5( في كتابه «البدر التمام شرح بلوغ المرام»‎ )١( 
وانظر: «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ) (47/0) بتحقيقى‎ 

(0) المغني  577/5(‏ 00 (۳) المغني دم 

.) ١86 /٥( بدائع الصنائع‎ (0 

)٥(‏ قال ابن عبد البر ف في «الاستذكار» 5١/5١(‏ رقم :)59١905‏ «وَشَدٌَ ابن عُلَّيةَ في ذلك 
أيضاًء فقال: إذا اختلف النوعان كاير ااا ایی ام عادو نا فعاف 
الآخرء يداً بيد» ونسيئة قياساً لكل ما يكال على ما يوزن». 

(5) الاستذكار ٤٣ - ٤۲/۲۰(‏ رقم ۷ 84ه١19.‏ 59159. )5915١‏ وانظر: «المفهم» 


(5/ ؟لاع). 
(۷) الأم .)۳۹/٤(‏ (۸) البناية في شرح الهداية .)1١71//19(‏ 
(9) المغني (07/5). )٠١(‏ في المصنف قم .)١5560(‏ 


.)0 ١1/5 في المسند‎ )۱١( 
.(Y) في سننه رقم‎ )١١( 
. وهو حديث ضعيف‎ 


11۲ 


سأل النبى يله فقال: اشتر الذهب بالفضةء فإذا أخذت واحداً منهما فلا تفارق 
صاحبك وبينكما لبس»» فيمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على اعتبار 
الجلن: 


قوله: (أن يبيع البرَ بالشعير...) إلخ» فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر 
والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور» وحكي عن مالك والليث والأوزاعي كما 
تقدم أنهما جنس واحد وبه قال معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد 
وغيرهما من السَّلفء وتمسّكوا بقوله كِِ: «الطعام بالطعام» كما في حديث 
معمر بن عبد الله المذكور'"". 

ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير فإنه 
في حكم التقييد لهذا المطلقء وأيضاً التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً 
كما فى حديث عبادة”"'» وكذلك عطف أحدهما على الآخر كما فى غيره من 
أخادیٹ الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان. ٠‏ 


واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث 
غيرهاء فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس» 
وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة؛ فقالت 
الظاهرية”": إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك. 

وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة» ثم 
اختلفوا في العلة ما هي؟ فقال الشافعي : هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما 
عدا النقدين» وأما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات واستدل على اعتبار 
الطعم بقوله ييه : «الطعام بالطعام». 

وقال مالك فى النقدين كقول الشافعى» وفى غيرهما العلة الجنس 
والتقدير والاقتيات» وقال ربيعة: بل اتفاق الخ 90 الزكاة. 


)١(‏ تقدم برقم )5١57(‏ من كتابنا هذا. (۲) تقدم برقم (1155) من كتابنا هذا. 
(9) المحلى (557//48). (5) البيان للعمراني (60/ .)١55‏ 
(5) التمهيد (؟١/ )٠١١ - ٠٠١‏ ومدونة الفقه المالكي وأدلته (۳/ 59" ). 


1۳ 


وقال العترة”'' جميعاً: بل العلة في جميعها اتفاقٌ الجنس والتقدير بالكيل 
والوزن» واستدلوا على ذلك بذكره ييه للكيل والوزن في أحاديث الباب. 

ويدل على ذلك أيضاً حديث أنس المذكور”"' فإنه حكم فيه على كل موزون 
مع اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل» فأشعر بأن الاتفاق في 
أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه يرد 
على الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس. 

ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي و أن النبي كلل 
قال في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله 
0 : 

وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو ا وأصحابه كما حكى ذلك 
عنه المهدي في البحر» وحكى عنه أن يقول: العلة في الذهب الوزن» وفي 
الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة. 

والحاصل: أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق 
في الجنس» واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال» ولم يعتبر أحد 
منهم العدد جزءاً من العلة [ولعل دفي انا بالوزن]”"' مع اعتبار الشارع له 
كما في رواية من حديث أبي سعيد" "' «ولا درهمين بدرهم» وفي حديث عثمان 
عند مسلم“ : «ولا تبيعوا الدينار بالدينارين». 

4۲ (وعَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرةَ أ أن رَسُوَلَ الله ية اسْتَعْمَل 


ت 


رَجُلاً على حَْبْرَ فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جنيب فقال : «أكُلٌ تَمْرِ خْبرَ هدکڌا؟)» قال: إا 


)١(‏ البحر الزخار .)١۳١٣/۳(‏ (۲) تقدم برقم 75157) من كتابنا هذا. 
() يأتي تخريجه برقم )751541/١1(‏ من كتابنا هذا. 
(5) الاختيار (؟70/77/5). 
والبناية في شرح الهداية (1/ 5054 .)٤٥١‏ 
(0) البحر الزخار (9/ 3771) . (5) زيادة من المخطوط (ب). 
(۷) أخرجه أحمد (۳/ 55) والبخاري رقم (۲۰۸۰) ومسلم رقم (948/ 1590). 
(4) في صحيحه رقم (۷۸/ .)۱٥۸۵‏ 


1٤ 


لَتَأَحْذُ الصَاءَ ِنْ ھ هلدا 0 والصَاعَيْن بِالئَلَانَةَ فقال: «لا تَفْعلُ» بع 
الْجَمْعَ بالدَرَاهِم» ثم 2 بغ بالدَرَاهم جَتِيباًه: وقال في الْمِيرَانِ مِْلَ ذْلِكَ؛ 
البخار ئ 0 

ال اغا ي 

قوله: (رجلاً) صرّح أبو عوانة”" والدارقطني” أن اسمه سواد بن غَزية 
بمعجمه فزاي فياء مشددة كعطية [١٠٠ب/ب/۲].‏ 

قوله: (جنيب)”' بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية وآخره موحدة» 
اختلف في تفسيره؛ فقيل: هو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل: ما أخرج منه 
حشفه ورديئه» وقيل: ما لا يختلط بغيره. 

وقال في القاموس"'': إن الجنيب تمر جيد. 

قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم» قال في الفتح”"':هو التمر 
المختلط بغيرة. 

وقال في القاموس”“: هو الدَّقل أو صنف من التمر. 

والحديث يدلّ على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلاً وهذا أمر 
مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه» وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور 
فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولاً وإما اكتفاءً بأن ذلك معلوم. 

وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي بيه قال: «هذا هو الربا»“› 


.)۲۲۰۲ »۲۲۰۱( في صحيحه رقم‎ )١( 
والنسائي رقم (15017) والدارقطني (۱۷/۳ رقم‎ )٠١۹۳/۹٤( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
.)595١ لاه) والبيهقي (/ دحت‎ «of 
وهو حديث صحيٍ‎ 
وقد تقدم.‎ )١1591/45( (؟) في صحيحه رقم‎ 
.)٥٤٤١ في مسند أبي عوانة (1/ 797 رقم‎ )۳( 
.)775/١( النهاية (۱/ ۲۹۷) والفائق‎ )٥( .)04 في سننه (۱۷/۳ رقم‎ )٤( 
.)600/4(« )۷( .۸٩ص القاموس المحيط‎ )7( 
.4١7ص القاموس المحيط‎ )۸( 
.2. ولفظه: «هذا هو الربا فردوه.‎ )١95945/91( أخرجه مسلم رقم‎ )9( 
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فرده كما نبه على ذلك في الفتح”". 
وقد استدل أيضاً بهذا الحديث على جواز بيع العٌيّنة لأن النبي ككل أمره أن 
ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجَمْعَّ» فيكون قد 
عادّت إليه الدراهم التي هي عين مالهء لأن النبي بي لم يأمره بأن يشتري الجَنِيبَ 
من غير من باع منه الجمع» وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم" . 
قال في الفتح”": وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل» فإذا عمل به في 
صورة سقط الاحتجاج به فى غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء 
قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك)ء أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا 
يجوز بيع بعض الجنس مئه يبعضه متفاضلاً وإن اختلفا فى الجودة والرداءة» بل 
يباع رديئه بالدراهم ثم يُشْتَرى بهذا الجيدٌء والمراد بالميزان هنا الموزون. 
قال المصنف”* رحمه الله : وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلهاء لأن 
قوله (في الميزان) أي في الموزون» وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الرباء انتهى . 
[الباب الثالث] 
باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 
73١44 ۳‏ - (عَنْ جابر قالَ: ته رسُولٌ الله كله عَنْ بيع الصّبْرَةٍ مِنَ الثَّمْرِ 
وە كو و آل ور ا Va, 3 O‏ 
لا يعلم كيلها بالكيل المسَمى مِنَ التمر. رَوَاهُ مسل والنسائئ ‏ '. [صحیح] 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» )٠٠١ /٤6(‏ عقبه قال: ويحتمل تعدد القضة وأن القصة التي لم 
يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم. 
)۲( انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني ص۲٥٤‏ بتحقيقي » والبحر المحيط (/) وتيسير 
التحرير .)7”55/١(‏ 
.)401١/5( 5‏ (4) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (779/5). 


(1)04 فى ضيح رقع 0180/29 


وهو حديث صحيح. 


۱1٦ 


وَهْوَ يدل بِمَفْهُومِهِ على أنه َو باعَهًا بجنْس غَيْرٍ الثَمْرٍ لَجَارَ) . 

قوله: (الصبرة)» قال في القاموس”: والصّبْرّة بالضم ما جمِعَ من الطعام 
بلا کیل ووزنِ» انتهى . 

قوله: (لا يعلم كيلها) صفة كاشفة للصّبرة» لأنه لا يقال لها صَبرة إلا إذا 
كانت مجهولة الكيل. 

والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه» وأحدهما 
مجهول المقدار لأن العلم بالتساوي عن الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع 
بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان 
وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه» وتجنب هذه [۲/۱۰] المظنة إنما يكون بكيل 
المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. 


[الباب الرابع] 
باب من باع ذهباً وغيره بذهب 


15١9١ 85‏ - لعَنْ قَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ قالَ: اشْتَرَيْتُ قلادة يوم حَيْبَرَ باثي 
عَشْرَ دِيئَاراً فيا دّمَبٌ وخَرَرُ فَمََّلَتُها فَوَجِدْتٌ فيها أكْثَرَ من اثنيْ عَشْرَ ديتاراء 
س2 مور ١‏ 2 ااه * 1 6 2 > 122 م ك و7 
َذَكَرْتُ ذلك للنبى يل فقالَ: «لا يبع حتى يُفَضَّلَا. رَوَاهُ مسلا السات 
وأو داد“ والتَرَمِذِع*) وصححهُ. [صحيح] 

٠ + 0‏ ¢ ے اد 5 5 و »ت چ س. سن يه 0 # «~o‏ 
وفي لفظ أن النبى بيا أَتِيَ بقلادةٍ فِيهًا ذَمَبٌ وَخرز ابُتاعهًا رجل بِيِسْعَةٍ 
دَنانِيرَ أو سَبْعَةَ دَنَانِيرَء فقال النبئُ يه : لا حتى تَمَيِّرَ بَيْنه ويته)» فقال: إِنْما 
)۱( القاموسن المحيط ص١٤٥.‏ )۲( في صحيحه رقم .)۱٥۹۱/۹۰(‏ 
(۳) في سننه رقم )٤( .)٤٥۷۳(‏ في سننه رقم .)۳۳٣۲(‏ 
)0( في سلله رقم )100( وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1045) وابن قانع في «معجم 
الصحابة» (۲/ ۳۲۳) والطبراني في الكبير (ج4١‏ رقم 4 والبيهقي في السنن الكبرى 
(/ ۲۹۳) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 


11۷ 


1 


رَدْتُ الْحِجارَةَ فقالَ النبئُ يلِةِ: «لَا حَنَّى تُميّرٌ بِيْتَهُااء فال: قَرَدَهُ حتى مَيَرَ 
َيِنَهُما. رَوَاهُ أبُو دَاود) . [صحيح] 

الحديث قال في التلخيص”" له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جداً فى 
بعضها"' «قلادة فيها خرز وذهب». 0 1 

وفي بعضها““ ذهب وجوهر. 

وفي بعضها: [خرز وذهب]"» وفي بعضها”"' : خرز معلقة بذهب. 

وفي بعضها" : باثي عشر ديناراً . 

وفي بعضها : بتسعة دنانير» وفي أخرى" : بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقي“ عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعاً شهدها فضالة. 

قال الحافظ” '"“: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب 
ضعفاًء بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما 
لم يفصل»› وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم 
بالاضطراب وحينئكٍ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم 
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم» فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» انتهى . 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم'“ وسئن أبي 


1 


)١(‏ في سننه رقم (77201) وهو حديث صحيح. 

(۲) «التلخيص الحبير» (۳/ .)۲١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم )۷۷٤‏ وقد تقدم. 

.)۷۷١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم‎ )٤( 

(5) كذا في المخطوط (1أ)» (ب) وفي «التلخيص» (۳/ :)7١‏ «خرز ذهب». 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج18 رقم هلالا). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم )۷۷٤‏ وقد تقدم. 

(۸) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم .)۷۷١‏ 

(9) في السنن الكبرى (۲۹۳/۰). )9١(‏ فى التلخيص .)۲١/۳(‏ 
)1١(‏ في صحيحه رقم ٩۱ ٩۰ »۸٩(‏ 97/ 201041 

(۱۲( في سننه رقم ميش رض .(TYToY‏ 


11۸ 


قوله : (ففصَّلتُها) بتشديد الصاد. 

الحديث استدلٌ به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل 
من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره ومثله الفضة مع 
٠‏ غيرها بفضة» وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة وهي تحريم بيع 

ومما يرشد إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي عن بيع 
الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر. 

وكذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصاً لعدم التمكن من معرفة التساوي 
على التحقيق» وكذلك في مثل مسألة القلادة يتعذر الوقوف على التساوي من دون 
فصل» [6١أ/ب/١]‏ ولا يكفي مجرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار المفصول 
والمقابل له من جنسه وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب وجماعة 
من السلف والشافعي“ وأحمد”" وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي”". 

وقالت الحنفية“ والثوري والحسن بن صالح والعترة””': إنه يجوز إذا كان 
الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه. 

وقال نالف" 2 جور كان اللعت جا لغيره بان بكرن :الت فما دون : 


.)917 - 97 /5( «البيان» للعمراني (5//الا١). (۲) المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۳) أما بيع السيف المحلى بالذهب بذهب. أو القلادة المرصعة ا بالذهب» فيمتنع 
مطلقاً على ظاهر حديث القلادة و حيث قال النبي َي «لا تباع حتى تفصل» وهو 
قول الشافعي» وعبد الحكم من - أي المالكية ‏ والمشهور عند علمائنا جواز 
بيعها يدا بيد بثلاثة شروط» ارط 000 بيع المحلى بغير صنفه» ويضاف لهما 
شرط ثالث وهو أن يكون الذهب فى القلادة قليلاً تبعاً لغيره. لا تزيد قيمته على ثلث 
الفلاية أو كرن النصوصن قليلة كذلك توما الذي يف لا نويه قا على قليف 
القلادة بذهبهاء ف لأن الشارع أباح تحليتهاء ونزعه منها فيه فساد أو كلفة أو مشقةء 
وهو في ذاته تبع لخ لغيره وقليل» والأتباع لا تقصد في العقود». 
[انظر: حاشية ET‏ على الشرح الكبير (5/ 357 - 57) والأبي على صحيح مسلم (5/ 
1 ومدونة الفقه المالكى وأدلته (۳/ ۲۸۰ .])581١-‏ 

.)198 /٥( وبدائع الصنائع‎ )٠۳١ /۷( شرح فتح القدير‎ )٤( 

() البحر الزخار (۳۸۸/۳). 

(5) بداية المجتهد (۳/ )۳۷١‏ بتحقيقي» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٦۳/١(‏ 


۱۹ 


وقال حماد بن أبي ا إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقاً 
سواء كان المنفصل مثل المتصل أو أقل أو أكثرء واعتذرت الحنفية ومن قال 
بقولهم عن الحديث بأن الذهب كان أكثر من المنفصل . 

واستدلوا بقوله: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» والثمن 
إما سبعة أو تسعة وأكثر ما روي عنه أنه اثنا عشر. 

وأجيب عن ذلك بما تقدم عن البيهقي''' من أن القصة التي شهدها فضالة 
كانت متعددة فلا يصح التمسك بما وقع في بعضها وإهدار البعض الآخر. 

وأجيب أيضاً بأن العلة هي عدم الفصل» وظاهر ذلك عدم الفرق بين 
المساوي والأقل والأكثر والغنيمة وغيرهاء وبهذا يجاب عن الخطابي”" حيث 
قال: إن سبب النهي كون تلك القلادة كانت من الغنائم مخافة أن يقع المسلمون 

وقد أجاب الطحاوي”*' عن الحديث بأنه مضطرب. قال السبكي: وليس 
ذلك اضطراب قادح» ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك» انتهى. 

وقد عرفت مما تقدم أنه لا اضطراب في محل الحجة» والاضطراب في 
غيره لا يقدح فيه. 

ربدا يجاب آابضاً عل ا قاله مالك 2 وما ها فب إل ماد ين أبى 
سليمان''' فمردود بالحديث على جميع التقادير» ولعله يعتذر عنه بمثل ما قال 


قوله: (حتى تميز) بضم تاء المخاطب في أوله وتشديد الياء المكسورة بعد 


الميم . 


.)97/5( حكاه عنه ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى (197/5). 

(۳) لم أقف عليه في معالم السئن» ولا في أعلام الحديث. 

(4) في شرح معاني الآثار .)۷۲/٤(‏ 

.)۳۷١/۳( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 57) وبداية المجتهد‎ )٥( 


1۷۰ 


قوله: (إنما أردت الحجارة) يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب. 


[الباب الخامس] 
باب مرد الكيل والوزن 

606 (عَن ابْن عُْمَرَ عَنِ النبي ب قالَ: «الْمِكيالُ يال أهْلِ 
المدينةء وَالْوَرْنُ وَرْنُ اهل مک . روا أبُو داه(" والنَسائن)7©. [صحيح] 

السدكة. كت عة أب دود والمعلري”*" واأخره ايشا البرار“ 
وصححه ابن حبان''' والدارقطني”" وفي رواية لأبي داود'”: عن ابن عباس» 
مكان ابن عمر. 

قوله: (المكيال مكيال أهل المدينة...) إلخ» فيه دليل على أنه يرجع عند 
الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة. 

أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم : بحثت غاية البحث عن كل من 
رقت تمده فو جد كلا يفول :إن ديار لته مكة ورنة-[ اانا ٠‏ وكمانون 
حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن 
الدرهم سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر الحبة» فالرطل مائة 
وثمانية وعشرون درهماً بالدرهم المذكور. 

وأا مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة. 


Ie 5 (A) = e‏ ا 
ووقع في رواية لابي داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي 


.)4044( في سننه رقم (80*). (؟) في سننه رقم‎ )١( 

(۳) فى السنن (/5357). (4) فى المختصر .)١7/5(‏ 

(5) في المسند رقم ١157(‏ - كشف) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷۸/6): رجاله 
ا 


0( في صحيحه رقم .(A1(‏ 

(۷) كما في «التلخيص» (۲/ ۳۳۷) وزاد النووي وأبو الفتح القشيري . 
(۸) في سننه رقم (77210) من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. 
(9) المحلى (555/6). 

)٠١(‏ في المخطوط (أ) و(ب): (اثنان) والصواب ما أثبتناه. 


1۷۱ 


سفيان الجمحي قال: وزن المدينة ومكيال مكة والرواية المذكورة في الباب من 
طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وهي أصح. 

وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضاً الدارقطني'") 
من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس» 
ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن 
عباس» قال الدارقطني”"2: أخطأ أبو أحمد فيه. 


[الباب السادس] 
باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه 


77675 (عَن ابْن عمّرٌ قال : نَهَئ رسُولُ الله يلل عَن الْمُرَابئَةِ أن يبي 
الرَجُلّ ثمرّ حائطه إِنْ كان تَخْلاً بتَمْر كيلاً» وإ کان كَرْماً أن يبِيعهُ برّبيب كَيْلاء وإن 
کان رَرْعاً أن يع كيل طَعَامء نَهَئ عَنْ ذلك كُلَهِ. متّقَنُ عليه)”"©. [صحيح] 

۷ 37601 (وَلِمْسْلِم' © في رِوايَة: وعَنْ گل تمر بِحَرْصِدِ) . [صحيح] 

9-974 (وعَنٌ سَعْدٍ بن أبى وقاص قالَ: سَمِعْتٌ النبئ يي يسال عَن 


اشيِرَاءِ التَمْرٍ بالرُطبٍ فقال لِمَنْ حَوْلهُ: «أينْقْصُ الرُطَّبُ إِذَا يَبْسَ؟»» قالوا: نَعَمْ 
قَنَهَْ عَنْ ذلك . راه الخمسة وص د الرففت) : [صحيح] 


.)۳۳۸/۲( فى «العلل» كما فى «التلخيص»‎ )١( 

(0) كما فى «التلخيص» (۳۳۸/۲) وزاد: وقال البيهقى: قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر 
بابن عباس . 1 

۳( أحمد في المسند (/ه. ٤ ۳ ۱١‏ ۸( والبخاري رقم (۲۱۸۵) ومسلم رقم 
(5/ا/ ؟:16). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7751) والنسائي رقم (55754) وابن ماجه رقم (10؟5) 
ومالك (574/5 رقم ٣‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)۲۹/٤(‏ 

() في صحيحه رقم (:/ا/ ؟:16١).‏ 

(5) أحمد في المسند /١(‏ ١١۷٠ء‏ ۹ وأبو داود رقم (59””) والترمذي رقم )١1175(‏ والنسائي 
رقم (5547) وابن ماجه رقم (5774). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5 


1۷۲ 


حديث سعد أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان"“ والحاكم" وصځحوه» 


وصححه أيضاً ابن المدينى" وأخرجه الدارقطني“ والبيهقي”” . 


وقد أعله جماعة منهم الطحاوي“ والطبري وابن حزم" وعبد الحق بأن 


في إسناده يد أبا عياش وهو يول 


قال فى التلخيص”'؟: والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. 


وقال لعلو وقد روى عنه ثقات واعتمده مالك مع شدة نقده» وقال 


الحاكم: لا أعلم أحداً طعن فيه. 


(00 
(۳) 
(۳) 
(0 
(2) 
000 
(۷) 
(A) 


الى 


قلت: وصححه ابن حبان رقم (4491) و(200) والحاكم في المستدرك (۳۸/۲) وابن 
المديني كما في بلوغ المرام عقب الحديث رقم )۷۹۸/١١(‏ بتحقيقي. وأخرجه مالك في 
الموطأ (؟/ 774 رقم ۲۲) والشافعي في المسند رقم  00١1(‏ ترتيب) والطيالسي رقم 
)۲۱٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٦/٤(‏ والدارقطني (44/7 رقم 7٠١5‏ و9١5)‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم (101) والبيهقي في السنن الكبرى (595/0). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك» وأنه محكم في كل 
ما يرويه من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل 
المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد»ء والشيخان لم 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبى عياش» اه. 

قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني» قيل فيه مجهول» لكن وثقه ابن حبان 
والدارقطني» وقال الحافظ في «التقريب» :)715/١(‏ صدوق. فالحديث صحيح» والله 
أعلم. 

0 رقم »٤۹4۷(‏ 0001) وقد تقدم. 

في المستدرك (۳۸/۲) وقد تقدم. 

كما في بلوغ المرام عقب الحديث )۷۹۸/١١(‏ بتحقيقي . 

في السنن (59/7 رقم »)۲۰١ ۰۲۰٤‏ وقد تقدم . 

في السنن الكبرى (٥/٤۲۹)ء‏ وقد تقدم. 

في شرح معاني الآثار »)٦/٤(‏ وقد تقدم. 

في «الإحكام» (\or/V)‏ وفي المحلى (555/8). 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)57١/١(‏ «قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. 
وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور. وقال فيه الدارقطني: ثقة. . . 
وقال أبو حنيفة: مجهول. وتعقبه الخطابي . وكذا قال ابن حزم: إنه مجهول». 

)٠١( .(/(‏ في «مختصر السنن» (0/ 077 . 


1۷۳ 


قوله: (عن المزابنة)» قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو 
صلا حه . 

قوله: (ثمر حائطه) بالمثلثة وفتح الميم» قال في الفتح: والمراد به 
الرطن خافة: 

قوله: [١٠ب/1]‏ (بتمر كيلاً) بالمثناة من فوق وسكون الميم» والمراد بالكرم 
الت 

قال في الفتح”©: وهذا أصل المزابنة» وألحق الجمهور بذلك كل بيع 
مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا. 

قال: فأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً مثلاً فما زاد 
قلي» وما نقص فعلّيّ» فهو من القمار» وليس من المزابنة. 

وتعقبه الحافظ”'' بأنه قد ثبت في البخاري”” عن ابن عمر تفسير المزابنة بيع 
التمر بكيل إن زاد فلي» وإن نقص فعليّ» قال: فثبت أن من صور المزابنة هذه 
الصورة من القمار» ولا يلزم من كونها قماراً أن لا تسمى مزابنة [5١ب/ب/؟].‏ 

قال“ : ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه مسلم في تفسير 
المزابنة عن نافع بلفظ : «المزابنة بيع ثمر النخل: بالتمر كيلاً وبيع العنب بالزبيب 
كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقد أخرج هذا الحديث البخاري”' كما ذكره 
المصنف ههنا ولم ينفرد به مسلم. 

وقد قدمنا مثل هذا في باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه. وقدمنا 
أيضاً ما فسر به مالك المزابنة. 

قوله: (أينقص) الاستفهام ههنا ليس المراد به حقيقته أعني طلب الفهم 
لأنه هة كان عالماً بأنه ينقص إذا يبس» بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف 
الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي» ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهى 


عن ذلك. 

.)۳۸٤ /٤( في «الفتح»‎ )۲( .(A€/6 )١( 

(۳) في صحيحه رقم (۲۱۷۲). )٤(‏ أي: الحافظ في «الفتح» .)١۸١ /٤(‏ 
(5) في صحيحه رقم .)۱٥٤٩/۷۳(‏ (7) في صحيحه رقم (۲۱۷۱). 


١7: 


ويستفاد من هذا عدم جواز د معنا أرطي بالرطب» لأن نقص كل واحد منهما 
ا ا وما كان كذلك فهو مظنة للربا. 


V0 3‏ 1 ۲ 
وقد ذهب إلى ذلك لاف ١‏ وجمهور اتخات ١‏ وعبد الملك بن 


الاخرة و او طض المكيرق”© من الال ودعب مالف واو هه 


وأحمد" في المشهور عنه» والمزني والروياني من أصحاب الشافعي" إلى أنه 
يجوز. 

قال ابن المنذر“ : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي» ويدل 
على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث ابن 
عمر بلفظ : «نهى بي عن بيع الثمرة بالثمرة»» وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب. 


[الباب السابع ] 
باب الرخصة في بيع العرايا 


۹ - لعن راف ن خديج وسَهل ن حَلمة ان الب 46 م نهَئ عَنِ 


العرّانة: بلغ الثمن بار إلا أصحاب العَرَايًا فإِنَهُ قد أذِنَ لَهُمْ . رَوَاهُ أحمد 

.)45/5( الأم‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب .)۳١۷ _٠٠٠/۱۰(‏ 

(۳) حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى (58/5). 

٠ ,)0۳/١۳( التمهيد‎ )8( 

(5) شرح فتح القدير (۷/ )۳١‏ والاختيار (۲۷۹/۲). 

. (A/D المغني‎ )0( 

(۷) قال النووي في «المجموع» :)7١5/٠١(‏ «فرع: جميع ما تقدم من ا وخلاف 
العلماء «لا فرق فيه بين الرطب بالرطب» والبسر a e a‏ - أي الشافعية - 
وجائز عند أبي حنيفة رضي الله عنه» ومالك وقال أبو حنيفة: يجوز البسر بالرطب مثلاً 
بمثل» وهو قول داود. 
وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الرطب بالبسر على حال. نقل ذلك ابن 
عبد البر» اه. 

(۸) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .(TA€/0‏ 

.)٠٤١ /٤( في المسند‎ )9( 


00 ا ل ف ان‎ eê 
والبخاري '' والترمذي > وزاد فيه: وعَنْ بيع العنب بالرّبيب» وعنْ کل تمر‎ 
كوما افا‎ 

۰ 97 (وعَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حثْمَة قال : تھی رسول الله ل عَن بيع 


الثمَرٍ بالتّمْر» وَرَحَصٌ في العَرَايًا أذ بكري بها يَأكُلّها أهلها رطباً. مقي 
of‏ 270 
عليه + 


وفي لمْظ: عَنْ بيع الثَّمَرِ بالتَمْر» وقال: ذَلِكَ الرّبا يِلْكَ المُرْابَةُ إلا أنه 
رخص في بيع العريّة التخلّة والتَخلتيْنء يأخذها أهْلُ البِيتِ بِحَرْصِهًا تمراً يأكُلُوتها 
ل كاي مَتَفَقّ عَلَيْه)7' . 1 1 [ 

0١‏ 2 (وعَنْ جابر قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقُولُ حِيِنَ أذن 
لأهل العَرَايًا أن يَبيعُوها بِحَرْصِهَا يقُولُ: «الْوَسْقَ والوَسقّيْنِ والتَلَانَةَ والأربعَةً». 


زواة اچد ب ١‏ [حسن] 


7 7 (وعَنٌ ريل ر ْنِ نَابتٍ أن النبي ل رخص في بيع العَرَايَا أن 
باع بخرْصها كيلاً. رَوَاه EO‏ والبخاري 0 


للق في صحيحه رقم (۲۱۷۱). 

(۲) في سننه رقم (1705). 
وهو حديث صحيح . 

() أحمد في المسند )١/4(‏ والبخاري رقم (۲۱۹۱) ومسلم رقم .)1540/1١(‏ 

(4:) أحمد في المسند ) والبخاري رقم (۲۱۹۱) ومسلم رقم .)١950/519(‏ 

)٥(‏ في المسند (۳/ 05٠‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن حبان برقم (2008) وأبو يعلى رقم )١18١(‏ وابن خزيمة رقم 
(1459) والطحاوي في شرح معاني الآثار )"١/5(‏ والحاكم )17/١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)١١١/١(‏ 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٤(‏ وقال: «رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق 
وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت : وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان. . . فانتفت شبهة تدليسه» 
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث حسن» والله أعلم. 

(5) في المسند .)۱۸١/١(‏ (۷) في صحيحه رقم (۲۱۹۲). 


1۷٦ 


2< ا م م . ا لور ع لم ءى بي ۴ ا م 2 


رطبا . 
a ۰‏ يي ل “د عد باللا شر ۰ or‏ م س - 1 9 0 ا« ٠.‏ 
وفي لفظ آخرّ: رخص في بيع العَريّةٍ بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير 

2 ِ 00 

لل 


وفي لفْظ : بالتمر وبالرٌظب. رَوَاهُ أبُو داوُة)”". [صحيح] 

حديث جابر أخرجه أيضاً الشافعى*» وصحتحه ابن خريمة”*" وابن عبان" 
نا 1 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين”": «أن رسول الله ي رخص في 
بيع العرايا بخرصها [فيما]”) دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق». 

قوله: (بيع الثمر بالتمر). الأول بالمثلثة وفتح الميم» والثاني بالمثناة 
الفوقية وسكون الميم» والمراد بالأول: ثمر النخلة. 

وقد صرح بذلك مسلم”''' في رواية فقال: «ثمر النخلة»» وليس المراد: 


7 


الثمر من غير النخل» لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون. 
قوله: (إلا أصحاب العرايا) جمع عرية» قال في الفتح”": وهي في 
الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من 


.)١1050/517( أحمد (50/ ۱۹۰) والبخاري رقم (۲۱۹۱) ومسلم رقم‎ )١( 
.)169/59( ومسلم رقم‎ )۲۱۸٤( البخاري رقم‎ )۲( 
وهو حديث صحيح.‎ .)۳۳٣۲( فر في سننه رقم‎ 
في صحيحه رقم (1414) وقد تقدم.‎ )5( .)١١١/5( في الأم‎ )( 
وقد تقدم.‎ )517/١( وقد تقدم. (07) في المستدرك‎ )20١( في صحيحه رقم‎ )3( 
.)١19551/191( البخاري رقم (۲۱۹۰) ومسلم رقم‎ )۸( 
)٤٥٤١( والنسائي رقم‎ )١0١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (77514) والترمذي رقم‎ 
وغيرهم.‎ )١١777 رقم‎ ٠٠١ /8( والبيهقي في «المعرفة»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)19514/517( في صحيحه رقم‎ )٠١( في المخطوط (ب): (في).‎ )( 
.(4۰/ 1( 
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لا ثمر له كما يتطوع صاحب [الشاة أو الإبل بالمنيحة]"“ وهي عطية اللبن دون 
الرقبة» ويقال: عَرِيت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى» إذا [أفردت)"“ عن 
حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيراً. 

قال مالكٌ: العريّةُ أن يُعْرِيَ الرجلٌ الرجلّ النّخلة ‏ أي: يهبها له أو يهب له 
ثمرها - ثم يتأَذَى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه 
بتمر يابس» هكذا علقه البخاري”" عن مالك» ووصله ابن عبد البر““ من رواية 
ا 

وروى الطحاوي” عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره 
صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً 
فيرخص له في ذلك؛ فشرط العرية عند مالك" أن يكون لأجل التضرر من 


)١(‏ في المخطوط (ب): (الشاة أو المنيحة). 

(۲) فى المخطوط (ب): (أفرده). 

(۳) في صحيحه ۳۹١ /٤(‏ رقم الباب ۸٤‏ - مع الفتح) معلقاً. 

(:) في «التمهيد» .)57/١1(‏ (5) في شرح معاني الآثار .)١ /٤(‏ 

() قال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۳/ 41) بتحقيقي 
«اختلف الفقهاء في معنى العرية» والرخصة التي أتت فيها في السنة» فحكى القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخلهء 
أو نخلات من حائطه لرجل بعينه» فيجوز للمعرّى شراؤها من المعرّي له بخرصها تمراً 
على شروط أربعة: 
أحدها: أن تزهي. 
والثانى: أن تكون خمسة أوسق فما دون» فإن زادت فلا يجوز. 
والثالث : أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ» فإن أعطاه نقداً لم يجز. 
والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. 
فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرّي فقط» والرخصة فيها 
إنما هي استثناؤها س المزابنة» وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. 
ومن صئفي الربا أيضاً؛ أعني: التفاضل والنساءء وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر 
معلوم بالتخمين وهو الخرص» فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاً» وهو أيضاً ثمر 

بثمر إلى أجل» فهذا مذهب مالك ا هي العرية» وما هي الرخصة فيهاء ولمن 

الرخصة فيها؟» اه. 
وانظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (۳/ 596 ۲۹۷). 


1۷۸ 


المالك بدخول غيره إلى حائطه»ء أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل 
بما يحتاج إليه. 

ODS 5 20١ 5 1 | >» 2‏ اخ 

وقال الشافعي في الأم''' وحكاه عنه البيهقي”'* إن العرايا أن يشتري الرجل 
ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال» واشترط مالك" أن 
يكون التمر مؤجلاً . 

وقال ابن إسحاق فى حديثه عن ابن عمر عند ا داو والتارف ٠‏ 
تعليقاً أن يعري الرجل الرجل» أي: يهب له في ماله النخلة والنخلتين» فيشق 
عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. 

وأخرج الإمام أحمد" عن سفيان بن حُسّين أن العرايا نخل كانت توب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من 
انور 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري”" : العزية أن يشتري الرجل ثمر النخلات 
لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً. 

قال القرطبي“: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن 
سعيك . 


5 ع )4( 5 21 
وأخرج أبو داود ' عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى 


.)١١4/5( في الأم‎ )١( 
.)١١787 رقم‎ ٠١ /4( (؟) في «معرفة السنن والآثار»‎ 
بداية المجتهد (41/9) الشرط الثالث كما تقدم آنفاً.‎ )۳( 
.)71755( في سننه رقم‎ )٤( 
مع الفتح) معلقاً.‎ - ۸٤ رقم الباب‎ ۳۹١ /٤( في صحيحه رقم‎ )5( 
. وهو صحيح الإسناد مقطوع‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )١947/5( في المسند‎ )( 
.)15١5 رقم‎ ١١١-1١١١ /٤( أخرجه الشافعي في الام‎ )۷( 
.)۳۹۳/٤( في «المفهم»‎ )۸( 
.)۳۳٣١( في سننه رقم‎ )9( 
زعو صخ الإستاد: مقط‎ 
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المذكور أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة» أو الرجل يستثني من ماله 
النخلة يأكلها رطباً فيبيعها تمراً. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه''' عن وكيع قال: سمعنا في تفسير العرية 
أنهاء التخلة يعزيها ا يشتريها في بستان الرجل 1171/ ب/؟]. 

وقآل فى القافون :اعرا التخلة رهه رة اها وال التشلة 
المعراةء والتي أكل ما عليها . 

قال الجوهري”": هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً بأن يجعل 
له ثمرها عاماً من عراه إذا قصده. 

قال في الفتح”“ : صور العرية كثيرة. 

(منها) أن يقول رجل لصاحب النخل بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من 
التمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع 
برطبها . 

(ومنها) أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 

حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بثمر معجل . 

(ومنها) أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً ولا 
يحب أكلها رطباً لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من 
غيره بتمر يأخذه معجلاً . 

(ومنها) أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات 
معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفى له عن خرصها في الصدقة وسميت ' 
عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد 
لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات 
بخرصهاء ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلاً ثمر نخلات يبيح له أكلها 
والتصرف فيهاء وهذه هبة محضة. 


(1) في المصنف (077/0). (۲) القاموس المحيط ص0٠١59١.‏ 
(۳) في الصحاح (5577/5). (T/0 (OD‏ 


1۸۰ 


(ومنها) أن يعري [عامل] الصدقة» لصاحب الحائط من [حائطه]'" 
نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة» وهاتان لقره من العرايا لا بيع 
فيهماء وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي”” ازوف ال 
العرية في البيع على الصورة الثانيةء وقصرها أبو عبيد“ على الصورة الأخيرة 
من صور البيع [وزاد أنه]"“ رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه لتجارة 
ولا ادخار. 

ومنع أبو حنيفة"“ صور البيع كلهاء وقصر العرية على الهبة وهي أن يعري 
الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك» ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة 
فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا. 

وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر. 

وتُعْقّب [١11/؟]‏ بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث. 

قال ابن المنذر”: الذي رخص في العريّة هو الذي نهى عن بيع التمر 
بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. 

قال: ونظير ذلك الإذن في 0 مع قوله يَكِ: «لا تبع ما ليس عندك)'" . 

قال: ولو كان المراد الهبة ما استثنيت العرية من البيع ولأنه عبر بالرخصة 
والرخصة لا تكون إلا في شيء ممنوع› لد إنما كان في البيع لا الهبة وبأنها 
قيدت بخمسة أوسق والهبة لا تتقيد. 


وقد احتج أصحاب أبى حنيفة لمذهبه بأشياء تدل على أن العريّة العطية» 


)١(‏ في المخطوط (ب): (صاحب). (۲) فى المخطوط (ب): (حائط). 

١ .)١١١/6( الأم‎ )۳( 

.)٤١١/۳( وبداية المجتهد‎ )١5594 - ٠٤١١ /۳( عيون المجالس‎ )٤( 

)٥(‏ في غريب الحديث للهروي .)771/١(‏ (5) في المخطوط (): (وأراد به). 

(۷) في البناية شرح الهداية (۲۲/۷). 

(۸) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (٠۲۰/۲‏ والحافظ في الفتح .)۳۹۲/٤(‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (507/5) وأبو داود رقم )٠٠۳(‏ والترمذي رقم )۱١١۲(‏ 
وقال: حديث حسن. والنسائي رقم )5١7(‏ وابن ماجه رقم (۲۱۸۷). 
من حديث حكيم بن حزام وهو حديث صحيح. 
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ولا حجة في شيء منه. لأنه لا يلزم من كون أصل العريّة العطية أن لا تطلق 
شرعاً على صور أخرى . 

وفالت الهاو وهو وجه في مذهب الشافعي”": إن رخصة العرايا 
مختصة بالمحاويج الذين لا يجدون رطباً فيجوز لهم أن يشتروا منه بخرصه تمراً. 

واستدلوا بما أخرجه الشافعي”” “ في «مختلف الحديث» عن زيد بن ثابت أنه 
ل محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله بي ولا نقد في أيديهم 
يبتاعون به رطباً ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر» فرخص لهم 
أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. 

ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة. 

أما أولة؛ فبالقدح في هذا الحديث» فإنه أنكره محمد بن داود الظاهري 
على الشافعي. 

وقال ابن حزم“ : لم يذكر الشافعي له إسناداً فبطل. 

وأملاقانا: فعلى تسليم صحته لا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على أن 
العرية أعم من الصورة التي اشتمل عليها. 

والحاصل أن كل صورة من صور العرايا ورد بها حديتٌ صحيحٌ» أو ثبتت 
عن أهل الشرع» أو أهل اللغة فهي جائزة لدخولها تحت مطلق الإذن» والتنصيص 


(EY - € /5( وشفاء الأوام‎ )۳٤١/۳( البحر الزخار‎ )١( 

.)١١4/5( الأم‎ )( 

)۳( الام( ٠‏ رقم  ”١5‏ مختلف الحديث). 
وأورده ابن قدامة في كتابه «الكافي» (۲/ 14) وقال : متفق عليه . وتعقبه ابن عبد الهادي في 
«التنقيح» (؟/ )٥٤۳‏ حيث قال : «كذا قال: قلت: وهو وهم» فإن هذا الحديث لم يخرج في 
الصحيحين» ولا في السئن» وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء من الكتب الستة. 
قال شيخنا الحافظ: بل وليس هذا الحديث فى مسند أحمد» ولا فى السنن الكبير 
للبيهقي» وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرَ له سنداً. 1 
وقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع في باب بيع العراياء بلا إسناد وأنكر عليه أبو داود 
الظاهري» ورد عليه ابن شريح في إنكاره» والله أعلم» اه. 

(5) في المحلى (47/8). 
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في بعض الأحاديث على بعض [الصور]'' لا ينافي ما ثبت في غيره. 

قوله: ea‏ المتجمة: وأشار :ابن العسه”” إل جواد كسرها 
وجزم ابن العربي”" بالكسرء وأنكر الفتح وجوزهما النووي“» وقال: الفتح 
أشهرء قال: ومعناه بقدر ما فيه إذا صار تمراء فمن فتح قال: هو اسم الفعل» 
ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص . 

قال في الفتح” : والخرص هو التخمين والحدس. 

قوله: (يقول: الوسق والوسقين...) إلخ› استدل بهذا من قال: إنه لا يجوز 
في بيع العرايا إلا دون خمس أوسق» وهم سن رامن الظامر 8 

قالوا: لأن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصة» فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز 

ويلقى ما وقع فيه الشك» ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجوز مجاوزة 
الأربعة الأوسق» مع أنهم يجوّزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير» والذي يدل على 
ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة”'' الذي ذكرناه لقوله فيه : افا دون ية أوشق) أو 
«في خمسة أوسق» فيلقى الشك وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها . 

وقد حكى هذا القول صاحب البحر '“ عن أبى حنيفة ومالك والقاسم وأبي 
العباس» وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي a‏ في العرايا . 

وحكى في الفتح'"") أن الراجح عند المالكية"'“ الجواز في الخمسة عملاً 
برواية الشك» واحتج لهم بقول سهل بن أبي حثمة: [۷ب/ ب/۲] أن العرية ثلاثة 


أفسق أو أربعة أو خمسة . 


.)۳۸۹ /٤( في المخطوط (أ): (الصورة). (؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)184/1١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( .)75/5( في عارضة الأحوذي‎ )۳( 
.)١٠١/١ الأم‎ (0 .)۸۹/٤( )0( 

(۷) المغني .)1١١/5(‏ (۸) المحلى (555/8). 


(9) أخرجه البخاري رقم (۲۱۹۰) ومسلم رقم .)١95١/1/1(‏ وقد تقدم خلال شرح الحديث 
)١5١64(‏ من كتابنا هذا. 

.)١۲۳ /۷( البناية في شرح الهداية‎ )١١( .)7"5٠/( البحر الزخار‎ )٠١( 

. (AA) (11) 

(۱۳) عيون المجالس (۳/ .)١508 - ۱٤٥۷‏ والاستذكار (۱۲۹/۱۹ رقم .)5845١‏ 


A۳ 


ذال في ا و افيه أنه تقر و ویک انارو عات 
المنذر أنه ذهب إلى تحديد ذلك بالأربعة الأوسقء وتعقبه الحافظ”" بأن ذلك لم 
يوجد في شيء من كتب ابن المنذر. 

وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البر''' عن قوم. وهو ذهاب إلى ما في 
حديث جابر””' من الاقتصار على الأربعة. 


وقد ترجم عليه ابن حبان: الاحتياط لا يزيد على أربعة أوسق. 


قال الحافظ”': وهذا الذي [قاله]“ يتعين المصير إليهء وأما جعله حداً لا 
يجوز تجاوزه فليس بالواضح» اه. 

وذلك لأن دون الخمسة المذكورة فى حديث أبى هريرة”' تقتضى بجواز 
ا على الأرينة إل ان و تحمل مي با رک كان واک رلك 
لا يخفى أنه لا إجمال فى قوله: «دون خمسة أوسق». لأنها تتناول ما صدق عليه 
الدون لغة» وما كان كذلك لا يقال له مجملء ومفهوم العدد في الأربعة لا 
يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة عليها . 

قوله: (ولم يرخص في غير ذلك).» فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب 
على رؤوس النخل بغير التمر والرطب. 

وفيه أيضاً دليل على جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب 
المخروص على الأرض» وهو رأي بعض الشافعية''“ منهم: ابن خيران. 


.(TAA/ 6) )١( 

(؟) الحاوي الكبير (۰/ ۲۱٣‏ ۔ ۲۱۷) ولم يوجد فيه كلام ابن المنذر. 
وانظر: المغنى لابن قدامة .)١7١/5(‏ 

(۳) في «الفتح» .)۳۸۸/٤(‏ () في «التمهيد» (08/17). 

(9) تقدم برقم (۲۲۵۷) من كتابنا هذا. 

(5) في صحيحه رقم :)۳۸١/١١(‏ (ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعٌه العرايا فيما دون 
خمسة أوستي ولا يُجاوزٌ به إلى أن بلع خمسة أوسق احتياطاً). 

(۷) في «الفتح» .)۳۸۸/٤(‏ () في المخطوط (ب): (قال). 

(9) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة حاشية (94). 

(۱۰) «المهذب» (۷۸/۳). 


۱A٤ 


وقيل : لا يجوز» وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة. 

وقيل : إن كانا نوعاً واحداً لم يجز إذ لا حاجة إليه» وإن كانا نوعين جاز 
وهو رأي أبي إسحاق» وصححه ابن أبي عصرون"" » وهذا كله فيما إذا كان 
أحدهما على النخل والآخر على الأرض» وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام 
عليه في الباب الذي قبل هذا. 


[الباب الثامن] 
باب بيغ اللحم بالخيوان 
04/۳ - (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ أن النبيّ يل هى عَنْ بيع الحم 
بالحَيوانٍ. رَوَاهُ مالك في المُوظإ. [إسناده صحيح مرسلاً] 
الحديث أخرجه اشا الشافعي”"© ميلك من حديث سعيد» وأبو داود في 
المراسيل“» ووصله الدارقطني في الغرائب“ عن مالك عن الزهري عن سهل بن 
سعد وحكم بضعفه» وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر. 
وله شاهد من ديت ابن عر عند لوار وف اساد تات ين زه" 


)١(‏ هذه الأوجه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وليس للشافعي نص في هذه المسألة» والصحيح 
هو الوجه الثاني وهو قول الإصطخري د أنه ل كدو طلقا ولا و إلا بالتمر). 

قاله محقق «المهذب» الدكتور محمد الزحيلي رقم التعليقة (۳). 

(۲) في الموطأ (۲/ ٠٠١‏ رقم 54). 
قال ابن عبد البر: «لا أعلمه يتصل من وجه ثابت». 

(۳) في «بدائع المنن» (۲/ ٩۱‏ - 47) بسند ضعيف . 

)٤(‏ رقم (۱۷۸) بسند صحيح مرسلاً. 
قلت: وأخرجه من طريق مالك: محمد بن الحسن في موطئه رقم (۷۸۳) والدارقطني 
(۷۱/۳ رقم 557) والحاكم )۴١/۲(‏ والبيهقي .)۲۹٦/۰(‏ 

() كما في «التلخيص» (۲۲/۳). 

() في المسند (رقم 7آ“ _ كشف) وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )٠١5‏ وقال: 
رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. 

(۷) قال البخاري: ثابت أبو زهير» منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن = 


1A0 


وأخرجه”'' أيضاً من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضاًء وأبو أمية”") 


وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكه" والببهقي 9 


L1 


وآيق غيزيية”7,' وق اتلك فى صبعة ماغة و7 


000 


4“ 


( و ا ر 0 1 
عن ابن عباس أن جُزورا نحرّت على عهد أبي بكر فجاء 


وروى الشافعي”" 
والسند» وقال الدارقطني وغيره : منكر الحديث. 

التاريخ الكبير )١777/١(‏ والمجروحين )5١57/١(‏ والجرح والتعديل (؟/ 107) والمغني 
(۱۲۰/۱) والميزان )554/١(‏ ولسان الميزان (؟/975). 
أي البزار كما في «التلخيص» (۲۲/۳ - ۲۳). 


أبو أمية بن يعلى: هو إسماعيل. ضعفه الدارقطني . . . [الميزان (497/4)]. 

في المستدرك (۲/ )١‏ وقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم 
يخرجاه . 

في السنن الكبرى (595/5). 

كما في «التلخيص» (۳/ ۲۳). 


قال الصنعاني في «سبل السلام»: «وللحفاظ في سماعه ‏ أي في سماع الحسن البصري 
من سمرة بن جندب - ثلاثة مذاهب: 

(الأول): أنه سمع منه مطلقاً وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي. 
(والثاني): لاء مطلقا. وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان» ويحيى ابن معين وابن 
حبان. 

(والثالث): لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو مذهب النسائي» واختاره ابن عساكر» 
وادّعى عبد الحق أنه الصحيح». 

وقال الألباني في معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني :)597/١(‏ «قلت: ونحن 
لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة في غير حديث العقيقة» فيتجه أنْ يكون الصوابُ 
القول الثالث» وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء في ترجمة الحسن البصري» وخلاصته ما في 
«التقريب» رقم )١7171(‏ «ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس». فينتج من 
ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه. . . والله أعلم» اه. 

[وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١”‏ - 45 رقم 24) وسنن الترمذي /١(‏ 57 *) 
وجامع التحصيل في أحكام المراسيل  ١945(‏ ۱۹۹ رقم )٠١١‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ 
.])3"9١ - A^‏ 1 

ه قلت: والمختار ما ذهب إليه النسائي واختاره ابن عساكر» وصوبه الالباني: والله 
أعلم . 

0 البيهقي في «المعرفة» (57/4 رقم .)١١١57‏ 


١81 


رجل بِعَنَاقٍ فقال: أعظوني منهاء فقال أبو بكر: لا يصلح هذا». 

فو "إستاكة إبزاهيم بدا 5 

وفي إسناده إبراهيم بن ابي يحيى» وهو ضعيف . 

ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه» فيدل على عدم 
جواز بيع اللحم بالحيوان» وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي”" إذا كان 
الحيوان مأكولاً. 

وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك“ وأحمد”*' والشافعي""' في 
أحد قوليه لاختلاف الجنس. 

وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً . 

واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: وال اه اي“ . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه 
الد 


[الباب التاسع] 
باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون 


٤‏ ۲۲۰ - (عَن جابر أن النبت يل اشْتَرَى عَبْداً بِعَبْدَيْن. روا الْكَمْسَةُ 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. مختلف في ثقته» وضعّفه أكثر أهل العلم 
بالحديث وطعنوا فيه» وكان الشافعى يبعده عن الكذب. 
انظر: «المجروحين» )٠٠١/١(‏ والكامل )۲٠۹/١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري /١/١(‏ 
۳( 

(۲) البحر الزخار (۳/ ۳۳۷). 

(۳) انظر: «المعرفة» (۸/ 50 -/517). والبیانی للعمرانی (6/ .)5١16‏ 

.)144 /7( وعيون المجالس‎ .)۸۷  47/4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) المغني (41/5). 

.)٤۷۷ /٠١( الأم (35/4) والمجموع‎ (0 

(۷) بدائع الصنائع )١91١ - ۱۹١ /٥(‏ والبناية في شرح الهداية (۷/ .)٤۹۲ - ٤۹۱‏ 

(۸) سورة البقرةء الآية: .۲۷١‏ (9) الاختيار (۲۷۹/۲). 


AV 


وَصَحَهُ الْرهِذي ا ول ا [صحيح] 


e‏ أنس أن النبيّ كَل اشْتَرَى صَفِيَةَ بسبعة أَرْؤْسٍ مِنْ 

حية الْكَلبِنَ. رَوَاهُ أحمَدُ”" يه وَابْنُ ماجَهُ)””©. [صحيح] 

قوله: (ولمسلم معناه) ولفظه عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبئ بيه على 
الهجرة ولم يشعر أنه عبد»ء فجاء سيده يريدهء فقال له النبي وَل : «بعنيه» واشتراه 
تعبدين أسووين» ثم لم يبايع أحذا بع عن اله اعد هو 


وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يداً 
بيد» وهذا مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع''' وذكرها في غزوة خيبر 

65 -_- (وعَنْ عبد الله بن عَمُرو قالَ: أمَرَني رسو الله بي أن 
أَبْعَتَ جَيشاً على إبل كانت عِنْدِي قالَ: فَحَمَلْتُ النَاسَ عليها حتى تَفِدَتِ الإبل 
وَبَقِيّتْ بَقِيِّة مِنّ نّ النّاسِ» قال: فَقَلْتٌ: يا رسول الله الإبل قَدُ نفدت وقد بَقِيّتْ 


E‏ فال ي «ابْتَعْ عَليْنا إبلاً بَِلَائْصَ مِنْ إبل 
الصَّدَقَةِ 1١١ب/۲]‏ إلى محِلَّهًا حتى نفد هلدًا البَعْتَ»» قال: وكُنْتٌ أَبْتاعٌ البَعِيرَ 


او وثلاث قلائص مِنْ إبل الصَدَقَةِ إلى فليا حتى فا ذلك البَعْتّ 


3 0 0 و ا 2 یں کل ع 7 
فلا جات إل الصَْدَفَةٍ أذّاها رشول الله كلة. زواة حي واب داو 


)0( أحمد في المسند (9/ "0٠‏ ۳۷۲) وأبو داود رقم (904”) والترمذي رقم )٠١۹١(‏ 
والنسائي رقم )551١(‏ وابن ماجه رقم (5879). 
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . 
(۲) في صحيحه رقم .)۱۹٩۰۲/۱۲۳(‏ (۳) في المسند (9/ 2177 555). 
)٤(‏ في صحيحه رقم (۸۷/ 1770). 
)٥(‏ في سننه رقم 77/١‏ 3). 
قلت : وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۸۷) وابن الجارود رقم )1١١(‏ والطيالسي رقم .)5١90(‏ 
)١(‏ رقم الحديث (۲۲۲۸). (۷) رقم الحديث .)٤١١١(‏ 
(۸) في المسند ۱9 (IT‏ (9) في سننه رقم .)۳۳٣۷(‏ 


A۸ 


والدارقْطنِ”'"' بمعناة». [ضعيف] 

/1/ 77 (رَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب أنه باع جَمَلاً يُدْعَى عُصيْفراً 
تعترين يعدا إلى أَجَلٍ. ال ا رالشاق )فى ملي . 
[إسناده منقطع ] 

6 .2 (وَعَنْ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قال: نَهَئ النبئئٌ كَل عَنْ ب 
الحَيّوان بِالْحَيوَانِ نَسِيئةً. رواه الْحَمسَةُ وصَحَحَهُ التّرمذِي . [صحيح] 


وروی عد الله اين مله من نْ رواية جابر بن سمرة). [إسناده 


ضعيف جداً] 
حديث ابن عمرو في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف› وقوى 
الحافظ ذ في الفتے إسناده» وقال الخطابي 60 : في إسناده مقال» ولعله يعني من 


.)۲١١ في السنن (59/7 رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم (57/1, 07) وفي سنده جهالة واضطراب.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 

.)٥٩ في الموطأ (؟/507 رقم‎ )١( 

(۳) فى المسند (ص١5١)‏ ط: دار الريان للتراث ‏ القاهرة. 
بسند منقطع . لأن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالب» وقد 
روي عنه ما يعارض هذا. 
فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲۲/۸ رقم )١15157‏ من طريق ابن المسيب عن 
علي أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة. 

(6) أحمد في المسند )١١ ء5١ ۰۱۹ .١5/0(‏ وأبو داود رقم )۳۳١١(‏ والترمذي رقم 
(۱۲۳۷) والنسائي رقم )557١(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۷۰). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في زواتد المسند (44/0) و(ص 558 رقم 86). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١6/5(‏ وقال: «رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو 
عمرو المقري» فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صخي 2 وإن كان غيره فلم 
أعرفه» وإسناد الطبراني في «المعجم الكبير» (ج۲ رقم ا5١٠) ‏ ضعيف» اه. 
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف جداً عند أحمد والطبرانى 

(5) (415/5). (۷) في معالم السئن (۳/ ٠٥۳‏ - مع السنن). 


1/9 


أجل محمد بن إسحاق» ولكن قد رواه البيهقي في سننه''' من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 

وأثر على هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن عليّ» وفيه انقطاع 
بين الحسن وعلىّ. 

وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج غد الرزاق'"" مق فرق ابن اديت 
عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة . 


ين 


وروى ابن أبي شيبة عنه نحوه [۱۸/ب/۲]. 


وخ نا محف أرق الفا ةا ورجاله ثقات كما قال في الفتح ٠‏ 
إلا أنه اختّليف في سماع الحسن من سمرة. 

وقال الشافعي: هو غير ثابت عن النبي ييا . 

وحذيث جابرابن سمرة عزاه صاب الفقع ٠‏ إلى :زيادات"المسيدر”؟ 
لعبد الله بن أحمد كما [فعل]”" المصنف وسكت عنه. 


.)588/60( فى السئن الكبرى‎ )١( 

(0) في «المصنف» رقم )١51517(‏ وقد تقدم. 

(9) في «المصنف» .)0١١/5(‏ 

0 فى «المنتقى» رقم )51١(‏ بسند ضعيف. 

)٥(‏ 4/9( وقد تقدم الكلام في قضية سماع الحسن من سمرة قريباً. 

.)64/0 )0 

(۷) في زوائد المسند (44/0) و(ص۸٤۲‏ رقم ٥۵‏ ) بسند ضعيف جداً وقد تقدم . 

(۸) فى المخطوط (ب): (فعله). 

(4) لم أقف عليه عند البزارء وقد عزاه إليه ابن التركماني في الجوهر النقي /٥(‏ ۲۸۹). 

)١(‏ في شرح معاني الآثار (5/ 50). (1) في صب رقم (؟ 0١‏ ه). 

.)77037 في سننه (7/١/ا رقم‎ ٧ 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١4117(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم 

588/6( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١١447( والطبراني في المعجم الكبير رقم‎ )2١( 
.)584- 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ )٠٠١ /٤( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ورجاله ثقات.‎ 


بنحو حديث سمرة» قال ذ في الفتح""': ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله» فرجح البخاري وغير واحد إرساله. اه 


قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق 
عكرمة عن ابن عباس» رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاء وعن عكرمة عن 
النبي كله رسلا . 


وفي الباب أيضاً عن ابن عمر عند الطحاوي”" والطبراني”؟» 
وغنه أيِضا عند مالك فى اليوط والشافى :آنه اشترى راحلة بأريعة 
أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة» وذكره البخاري”” تعليقاً . 


= وقد رجح أبو حاتم كما في العلل (۱/ )۳۸١‏ المرسل» وكذا البيهقي» فردّ عليه ابن 
الترکمانی (0/ 584) رداً مفيداً ومتيناً» وساق لحديث ابن عباس شواهد. 
وخلوصة الول : أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده» والله أعلم . 

.)6۹4/0 )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق مرسلاً رقم )٠١٠١١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (104) والبيهقي 
(ه/ .(A4 - ۲A‏ 
وتعقب ابن التركماني البيهقي بقوله: إن عبد الرزاق رواه أيضاً متصلاً. ورواية من رواه 

عن الثوري موصولاً أولى من رواية وا رس ثم قال: فمن وصله حفظ وزادء 

فلا يكون من قصّر حجةً عليه. 

(۳) في شرح معاني الآثار (4/ 10). 

(5) في المعجم الكبير ‏ كما في «مجمع الزوائد» :)٠١5/5(‏ وقال الهيثمي: فيه محمد بن 
دينار وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين». 
قلت: محمد بن دينار الأزدي: صدوق» سيء الحفظ» ورمي بالقدر وتغير قبل موته. 
«التقريب» رقم .)٥۸۷۰(‏ 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. . 

(0) في الموطأ (؟/ 207 رقم .)1١‏ 

00 في المسند (ج۲/رقم 001 - ترتيب). 

(۷) الْرَبَدَةٌ: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت 
من فيل تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري. 
[معجم البلدان (4/8؟ - 16)]. 

(4) في صحيحه رقم ٤۱۹/٤(‏ رقم الباب )٠۸(‏ - مع الفتح) معلقاً. 


وهو حديث صحيح . 


۹۱ 


وعنه أيضاً عند عبد الرزاق“ وابن أبي شيبة'" أنه 


e 

وروی البخاري“ تلا عن ابن عباس› ووصله الشافعى“ أنه قال: قد 
كون الس خيرا می افر 

وروی البخاري* ' تعليقاً عن رافع بن خديج. ووصله عبد الرزاق 
اشترى را ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالا خر غداً. 


نه سكل عن بعير ببعيرين 


00 75 


وزوق البخارى " أيضا ومالك واين أنى شيبة"© عن ابن المسيب أنه 


وروى البخاري”''" أيضاً وعبد الرزاق01) 


عن ابن سيرين أنه قال : ل" باس 


قوله: (حتى نفدت الابل)» بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة» 
وآخره تاء التأنيث. 

قوله: (بقلائص”"'' قال ابن رسلان: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. 

قوله: (حتى نَقَذْتُ ذلك البعث) بفتح النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة 
ثم تاء المتكلم» أي: حتى تجهّز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده. 


.)118/5( ال () في المصنف‎ Sas 2E 
مع الفتح) معلقاً.‎ - )1١8( في صحيحه رقم (414/5 رقم الباب‎ )۲( 
. في المسند (ج١/ رقم 000 ترتيب) بسند صحيح‎ ):5( 
مع الفتح) معلقاً.‎  )1١8( في صحيحه رقم (414/5 رقم الباب‎ )٥( 
.)١5151( في المصنف رقم‎ )5( 
مع الفتح) معلقاً.‎ - )1١8( في صحيحه رقم (419/4 رقم الباب‎ )۷( 
.)57 رقم‎ 5904/١( في الموطأ‎ )۸( 
.)١١54/5( في المصنف‎ )9( 
ٍ . وهو أثر صحيح‎ 
. مع الفتح) معلقاً‎ - )1١8( في صحيحه رقم (414/4 رقم الباب‎ )1١( 
.)١5145( في المصنف رقم‎ )١١( 
.)11//( النهاية (484/1) وتفسير غريب ما في الصحيحين للخميذي‎ )17( 


14۲ 


والأحاديث والآثار المذكورة في الباب متعارضة كما ترى» فذهب 
الجمهور"“ إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً. وشرط مالك 
أن يختلف الجنس ومنع من ذلك [مطلقاً)" مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو 
حنيفة" وغيره من الكوفيين والهادوية“» وتمسك الأولون بحديث ابن عمرو“ 
وما ورد في معناه من الآثار. 

وأجانواا عن ديك رة ما فة من المقال: 

وقال الشافعي”" : المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كما 
يحتمل النسيئة من طرف وإذا كان النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ 
وهو لا يصح عند الجميع . 

واحتج المانعؤن 00000 بر وا واكم 3 ا وق 
في معناها من الاثار. 

وأجابوا عن حديث ابن عمرو”' بأنه منسوخ. ولا يخفى أن النسخ لا يثبت 
إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك» فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق الجمع 
إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض. 

قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي» ولكنه متوقف على صحة 
إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في 
اصطلاح الشرع فذاكء وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها 
لا يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة"» وجابر بن 
مره وان عباس وبعضها يقوي بعضاً» فهي أرجح من حديث واحد غير 
خال عن المقالء وهو حديث عبد الله بن عمرو””». ولا سيما وقد صحح 


)١(‏ الأم  154/4(‏ 516). ومدونة الفقه المالكي وأدلته (۳/ .)۳١۷‏ والمبسوط للسرخسي 


9/. 
(۲) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۳) في شرح معاني الآثار (51/54). (8) البحر الزخار .)٤١۳١/۳(‏ 
(۵) تقدم برقم (5577) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا . 


03772 الأم (:/546). 
(۸) تقدم عقب الحديث رقم (5575) من كتابنا هذا . 
() تقدم خلال شرح الحديث (5515) من كتابنا هذا. 


4۳ 


الترمذي” “ وابن الجارود”” دی س فإن ذلك مرجح آخر. 

وأيضاً قد تقرر في الأصول”" أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة. 
وهذا أيضا مرجح ثالث. 

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيهاء وعلى فرض ذلك فهى 
مختلفة كما عرفت. ْ 


[الباب العاشر] 
باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها 


۹ >" ا إشحلق الي ع 0 چ 3 ا 
زيل د بن أرْقّم» بِتَمَانِمَائةٍ يرهم نسيگة وإني لماي ا قدا E‏ 


عائشةٌ: شس ما اشْترَيْتِ ويف ما شَرَيْتِء إن جاده مع رَسُول الله كل قذ بطل 


إلا أن يثُوبَ. رَوَاهُ الدارقطنئ)“. [إسناده حسن] 
الحديث في إسناده العالية بنت ا وقد روي عن الشافعي أنه لا 
يصح › وقرر كلامه ابن کو فی «إرشاده»” . 


.)۱١۳۷( في السنن عقب الحديث رقم‎ )١( 

(۲) في المنتقى رقم )1١١(‏ بسند ضعيف وقد تقدم . 

(۳) إرشاد الفحول ص٦٠۹‏ والبحر المحيط .)١77١/5(‏ 

. وفي إسناده العالية بنت أيفع‎ )۲٠١ في سننه رقم (7/ 07 رقم‎ )٤( 

قال الزيلعي فى «نصب الراية» )١1/5(‏ رداً على ابن الجوزي حين قال عن العالية هذه 

بأنها امرأة مجهولة لا يقبل خبرها: «قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن 
سعد في «الطبقات» ‏ (۸/  )5417‏ فقال: العالية بنت أيفع ابن سراحيل امرأة أبي إسحاق 
السبيعي سمعت من عائشة» اه. 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)۳۳١ /٥(‏ «العالية: معروفة روى عنها زوجها 
وابنها وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في «الثقات من التابعين» - ص٤٠۲‏ رقم 
)...)٤‏ اھ. 

(5) انظر التعليقة المتقدمة. 

(5) «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (9/7) لابن كثير. 


4۹٤ 


وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئاً بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري 
بدون ذلك الثمن نقداً قبل قبض الثمن الأول» أما إذا كان المقصود التحيل لأخذ 
النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك أن ذلك من الربا المحرم الذي لا 
تنفع في تحليله الحيل الباطلةء وسيأتي الخلاف في بيع العينة في الباب الذي بعد 
هذا. 

والصورة المذكورة هي صورة بيع العينة وليس في عدي ا الات مايل 
على أن النبي كَل نهى عن هذا البيع» ولكن تصريح عائشة بأن مثل هذا الفعل 
موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله ي يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك 
بنص من الشارع» إما على جهة [العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل 
لمثل هذه الصورة أو على جهة]”" الخصوص كحديث الغيئة التي" ولا ينبغي 
أن يصن بها أنها قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم» لأن 
مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للإحباط. 


[الباب الحادي عشر] 
باب ما جاء في بيع العينة 


٠‏ 7 لعن ابْنِ عْمَرَ أن النبي ب قالَ: ذا ضَنَّ النَامسُ بالينار 
والدَّرمَمء وتَبَايَعُوا بِالْعِيئَةِ» وانَبَعُوا أَذْناب البَمَرِءِ وتَرَكُوا الها في سَبِيلٍ الله 


) تو وء(ه) 
أود 


56 )كن ار د ةو 5 2 - ع JI,‏ 0 
أَنرّل الله بهم بلاء» فلا رفع حتى يُرَاجِعُوا ديتهم). رَوَاهُ أحمَد” ' وأَبُو اود . 


)١(‏ في المخطوط (ب): (الحديث). 

)۲( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۳) برقم (۲۲۹۹/۳۰) من كتابنا هذا. (5) في المسند (۲۸/۲). 

.)۳٤١١( في سننه رقم‎ )٥( 
قال ابن تيمية في «مجموع فتاويه» (۳۰/۲۹): «وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين‎ 
جيدين عن ابن عمر: (فذكره)».‎ 
«وهو حديث صحيح لمجموع طرقه»‎ :)١١( وقال الألباني رحمه الله في «الصحيحة» رقم‎ 
ثم ذكر تلك الطرق فأفاد وأجاد.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» والله أعلم.‎ 


۱40 


ولفظة : «إذا تايَمْتمٍ با لْعيَة» وأخذتم أذنات البقّر» وَرَضِي بالزرع» وَتَركتُمُ الجهاد 
سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنزِعُهُ حتى تَرجِمُوا إِلَى دِبِنِكُمْ). [صحيح بمجموع 
طرق 

الخدذيتف رة ايها الطبراني”'' وابن القطان”"' وصححه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات [۱۸ب/ب/۲]. 

وقال في النلض 7 : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان 
معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاًء لأن الأعمش مدلس 
ولم يذكر سماعه من عطاء» وعطاء يحتمل أن يكون [هو]”” عطاء الخراساني 
فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع [بين]''' عطاء وابن عمرء انتهى. 

وإنما قال هكذا لأن الحديث رواه أحمد”" والطبراني”" من طريق أبي بكر 
واو ا عت غ ی 

ورواه أحمد"") وأبو داود”''' من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن | 
عمر. | 

وقال المنذري في مختصر السئن 0" ما لفظه: في إسناده إسحاق بن أسِيد 


.)1046( ورقم‎ )١۳١۸۳( في المعجم الكبير رقم‎ )١( 

(؟) في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 595-5914 رقم .)۲٤۸٤‏ 

(۳) رقم الحديث )۷۹۳/١١(‏ بتحقيقي . 

(:) )0/۳(. 
قلت: وهذه احتمالات لا ترقى لمستوى رد تصحيح ابن القطان؛ لأن عطاء صرح 
الأعمش بأنه ابن أبي رباح - وهو ثقة حافظ ‏ فيجب قبول قوله فيه. فلو جاز هذا لكان 
العرزمي» وشهر بن حوشب القائلين: إنه الخرساني» أولى بالتخطئة من الأعمش. 
وتدليس الأعمش محتمل عند العلماء لا سيما إذا روى عمن عرف بالسماع منه. 

(0) سقط من المخطوط (ب). (1) في المخطوط (ب): (بن) وهو خطأ. 

(۷) في المسند (۲۸/۲) وقد تقدم. 

(۸) في المعجم الكبير رقم )١70817(‏ و(17086١)‏ وقد تقدم. 

(9) في المسند (۲۸/۲) وقد تقدم. )٠١(‏ في السنن رقم (7577) وقد تقدم. 

.)٠١۳ 1٠١7 /0( المختصر‎ يف)١١(‎ 
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أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً عطاء 
الخراساني» وفيه مقال» انتهى . 

قال الذهبي في الميزان: إن هذا الحديث من مناكيره. 

وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سنه" باباً ساق فيه 
جميع ما ورد في ذلك وذكر علله. 

وال روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قال“ : وروي عن ابن عمر موقوفاً أنه كره ذلك. 

قال ابن وروي من وجه ضعيف أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذاء 
وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً. 

قوله: (بالعينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون. 

قال الجوهري : العينة بالكسر السلف. 

وقال:قن القاموين 7+ :وغين أخة بالعينة بالكسر أئ السلكت» أو اعطئ بها 
قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن» اه. 

قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى 
المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن [نقداً)“ أقل من ذلك القدرء انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد 
لصاحب العينةء لأن العين هو المال الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها 
بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده؛ اه. 


(1) الميزان /١(‏ 184 رقم الترجمة ۷۳۷) ولم أجد العبارة التي ذكرها الشوكاني. 
(۲) في السنن الكبرى 5١5/5(‏ - ۴۱۷). (۳) أي البيهقي في السنن الكبرى .07١57/0(‏ 
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (711//0). (0) في تفسيره .)٠١١/۷(‏ 


(۸) في المخطوط (ب): (نقد). 


14۷ 


وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة UT‏ وأبو ا وميد 


والهادوية» وجوّز ذلك الشافعي“ وأصحابه مستدلين على الجواز بما وقع من 
ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه» وطرحوا الأحاديث المذكورة في 
الات 

واستدل ابن الس على عدم جرا العيئة جما روي عن «الأوراعي عن 
النبي ية أنه قال: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع». 

قال: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله 
من المسندات ما يشهد له» وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة» فإنه من 
لماوع اجالحةا متو اي يجتج )!با ونيا يها رلك اننا حقيقة الربا 
الصريح قبل العقد ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد 
ا و نهو خيلة وک فن امهل :الل على من 
أراد فعله أن يعطيه مثلاً ألفاً إلا درهماً باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي دزا 
بخمسمائة درهم. 

وقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات»"» أصل فى إبطال الحيل» فإن من أراد 
أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف وخمسماتة؛ إنمنا نوى بالإقراض تحصيل 
الربح الزائد الذي أظهر. أنه ثمن الثوب فهو في الحقيقة أعطاه ألفاً حالّةٌ بألفٍ 
وخمسمائة مؤجلة» وجعل صورة القرض وصورة البيع محلّلاً لهذا المحرّم. 

ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم» ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها قوَّةٌ وتأكيداً من وجوه عديدة. 

(منها) أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطان [والحكام]0 


إفرة 


.)٠٤١/٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


(۲) شرح فتح القدير 4/7( (9) المغني (5377/5). 
0) الأم (4/ 170 -151). )٥(‏ في «إعلام الموقعين» .)۸٠* /٥(‏ 


(7) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» )۲۱۸/١(‏ بسند معضل» فهو ضعيف. 

(۷) أخرجه أحمد (١/5؟)‏ والبخاري رقم )١(‏ ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۱) 
والنسائي رقم (75) وابن ماجه رقم )٤٤۲۷(‏ وهو حديث صحيح. 

(۸) في المخطوط (ب): الحاكم. 


إقداماً لا يفعله المُرْبِي لأنه وائق بصورة العقد الذي تحيل به. هذا معنى كلام ابن 
ال : 
قوله: (واتبعوا أذناب البقر)ء المراد الاشتغال بالحرث. 


وفي الرواية الأخرى: «وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع»» وقد حمل 
هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد. 


قوله: (وتركوا الجهاد) أي المتعين فعله. 


وقد روى الترمذي”'' بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «كنا بمدينة الروم» 
فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر» 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى الجماعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم» فصاح المسلمون وقالوا: سبحان الله 
يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤوّلون هذا 
التأويل» وإنما نزلت هذه الآية لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروهء فقال بعضنا 
لبعض سراً: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو 
أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه ما يرد علينا فقال: 

ولا لقا بای إل البدكةِ4”" فكانت التهلكة: الأموال وإصلاحها وترك الغزو. 

قوله: (ذلاً) بضم الذال المعجمة وكسرهاء أي: صَعَاراً ومَسْكنة . 


)١١١ ١٠١8 »۸/۳( والموافقات للشاطبي‎ )۷٤  7١/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
)۴۴۷ - مع الشرح الكبير) وتاريخ التشريع الإسلامي (ص937”‎ - ٠١  44/4( والمغني‎ 
. . لمناع القطان.‎ 

(۲) في السنن رقم (۲۹۷۲). 

ش قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5017) والحاكم (۲/ )۲۷١‏ والطيالسي (رقم ۱۹۲۸ - منحة 
المعبود) والطبراني في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم )505٠١‏ وابن حبان رقم )٤۷١١(‏ 
والبيهقي )44/4( والطبري رقم (۳۱۷۹۵» ۳۱۸۰ ۔- شاکر). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غریب . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(۳) سورة البقرة» الاية: .)١98(‏ 


۱۹۹ 


ومن أنواع الذل: الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض. وسبب 
هذا الذلّ ‏ والله أعلم - أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام 
وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه. وهو إنزال الذلة بهم» فصاروا يمشون 
خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان. 

قوله: (حتى ترجعوا إلى دينكم)» فيه زجر بليغ لأنه نزل الوقوع في هذه 
الأمور منزلة الخروج [۹/ب/۲] من الدين وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة. 

وقيل: إن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة» لأن قرن العينة بالأخذ 
بأذناب البقر والاشتغال بالزرع وذلك غير محرم وتوعد عليه بالذل وهو لا يدل 
على التحريم» ولكنه لا يخفى ما في دلالة الاقتران"“ من الضعف. 

ولا نسلم أن التوعد بالذل لا يدل على التحريم» لأن طلب أسباب العزة 
الدينية وتجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن. 

وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء» وهو لا يكون إلا لذنب شديد» وجعل 
الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدين المرتد على عقبه» وصرحت عائشة بأنه من 
المحبطات للجهاد مع رسول الله َيه كما في الحديث السالف» وذلك إنما هو 
شان الكاس: 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاء في الشبهات 
17/1 (عَنٍ النْعْمانٍ بن يَشِيرٍ أن النّبىَ بل قالَ: «الحَلالَ بَيِّنّ 
والحرام ين هما أمورٌ مُه من تر ما يشت علي ين الاثم كان لما اسنبان 
ترك ومن اجْتَرَاً على نا تمك فيه مِنَ الاثم أؤشك أن يُواقِعَ ما اسْتَبّانَ وَالمَعاصِي 
حِمَى الله. مَنْ يَرنَعْ حول الجمى يوشيك أن يُواقِعَةُ. متقّنُ عَلّيو)2"7. [صحيح] 
)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص١١8‏ - )۸١١‏ الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران. 


)۲( أحمد في المسند 17/0 ۰ ۲۷۱ )۲۷٤١‏ والبخاري رقم ٠5١1(‏ ۰( ومسلم 0 
(9۹۹/۰۷). 


قوله: (الحلال بيّن...) إلخ» فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم 
صحيح » لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص 
على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد منهما. 

فالأول: الحلال البين. 


والثالث: المشتبه لخفائه» فلا يدري أحلال هو أم حرام؟ وما كان هذا 
سبيله ينبغى اجتنابه لأنه إن كان فى نفس الأمر حراماً فقد برئ ۱۲1ب/۲] من 
لوان كان حلا لا فقن انق الجر على الترله: مهدا لضن" 'لأنالأمنل 
مختلف فيه حظر أو إباحة. 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (T14)‏ والنسائي )41/۷( )۸/ (1V‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم (ههه) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (۷€۹) وابن ¿ حبان رقم 
(V1)‏ والبيهقي (ه/ (Yé‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات» ونحن ننبهكم على أمثل طريقة» فاعلم 
أن الاشتباه هو الالتباس» وإنما يطلق فى مقتضى هذه التسمية ها هنا على أمر ما أشبة 
أصلاً ماء ولكنه مع هذا يشبه أصلاً آخر يناقض الأصل الآخرء فكأنه كثرت أشباهه. 
وقيل: اشتبه بمعنى اختلط.ء حتى كانه شيء واحد من شيئين مختلفين. 
وإذا أحطت بهذا علماًء فيجب أن تطلب هذه الحقيقة» فنقول: قد تكون أصول الشرع 
المختلفة تتجاذب فرعاً واحداً تجاذباً متساوياً في حق العلماء» ولا يمكنه تصور ترجيح» 
ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه»ء ورده لبعضها يوجب تحليله» فلا شك أن الأحوط 
تجنب هذاء ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ فى الدين» وما أخذه من المسلمين بعيب 
فاعل هذاء بل المعلوم انتظار الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك. 
وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده» فنظر إلى عموم قوله 
تعالى : حرمت کم الميئة ّم ولم انر 4 [المائدة: ]٣‏ فخاف أن يدخل في عموم 
مره ونظر إلى عموم قوله تعالى: امل کک ص صد البخر وطعامم # [المائدة: 65]. 
وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل. لم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في 
أن يقدم آية على آية» ووقف فيهء ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس 
وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم» وذلك أن الإنسان يحل له أن 
يأكل ملكه أما في معناه مما أبيح له تملکه» و هليه أكل. جلك غيرة وما لمعاف 
وقد وجد النبى ية تمرة ساقطة فترك أكلهاء واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة = 


1۰١ 


وهذا التقسيم قد وافق قول من قال ممن سيأتي أن المباح والمكروه من 
المشتبهات. ولكنه يشكل عليه المندوب» فإنه لا يدخل في قسم الحلال البين 
على ما زعمه صاحب هذا التقسيم» والمراد بكون كل واحد من القسمين الأولين 
بيّناً أنه مما لا يحتاج إلى بيان أو مما يشترك في معرفته كل أحد. وقد يردان 
جميعاً أي ما يدل على الحل والحرمة» فإن علم المتأخر منهما فذاك» وإلا كان 
ما وردا فيه من القسم الثالث. 


زاد في رواية للبخاري"'': «لا يعلمها كثير من الناس»» أي: لا يعلم حكمها. 
وجاء واضحاً في رواية للترمذي” ولفظه: «لا يدري كثير من الناس أمن 
الحلال هي أم من الحرام؟», ومفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها ممكن لكن 
للقليل من الناس وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق غيرهم » وقد تقع 

قوله: (والمعاصي حمى الله)؛ في رواية للبخاري”" وغیره : «ألا إن 
حمى الله في أرضه محارمه»» والمراد بالمحارم والمعاصي: فعل المنهيّ المحرم» 


= لأكلهاء فلما كانت الصدقة محرمةً عليه وشكّ» هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة 
تركهاء ولحقت بالمشتبهات» وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر 
صحيح فيهاء أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات 
وظنون يعوّل عليها. 
وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك» فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما 
يكره» وبيان ذلك بالمثال: أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: 
لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به» فإن ذلك ليس بممدوحء 
وخارج عما وقع في الحديث». لأن الأصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا 
كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء» مع أن هذه الفكرة إذا أمر معها تكررت ولم 
يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات. 
وانظر مزيد تفصيل في ذلك : «إكمال المعلم بفوائد مسلم» /٥(‏ 5808 -585). 

)١(‏ في صحيحه رقم (01) وقد تقدم. (۲) في سننه رقم )١١١0(‏ وقد تقدم. 

(۳) في صحيحه رقم (07) وقد تقدم. 

)٤(‏ كمسلم في صحيحه رقم )۱٥۹۹/۱۰۷(‏ وقد تقدم. 


۰۲ 


وفي اختصاص التمثيل بالحمى نكتة» وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون 
لمراعي مواشي شيهم أماكن مخصبة يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» لهم النبى ل ہما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة 
المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه 
فبعده أسلم لهء وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن 
يقع فيه بعض مواشيه بغير اختياره» وربما أجدب المكان الذي هو فيه ويقع 
الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله سبحانه هو الملك حقاً 
وحماه محارمه. 


وقد اختلف في حكم الشبهات» فقيل: التحريم وهو مردود. وقيل: 
الكراهة» وقيل: الوقف» وهو كالخلاف فيما قبل الشرع""'. 
واختلف العا أيضا ف تشر السبهات: 


(فمنهم) من قال: إنها ما تعارضت فيه الأدلة. 


)١(‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 77/١١(‏ - ۲۸): «وأمًا الشبهات فمعناه أنها ليست 
بواضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمها. 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصٌ أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردّد الشىء 

بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص» ولا إجماع» اهدق اله فالة با حدهنا 

الل الشرعي» فإذا ألحقه به صار حلالاً وقد يكون غير خالٍ عن الاحتمال البين» 
فيكون الورعٌ ترکه» ويكون داخلاً في قوله ية : «فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه 
وعرضها. 
وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبة» فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم بتوقف؟ فيه 
ثلاثة مذاهب حكاها القاضى عياض وغيره» والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور 
في الأشياء قبل ورود الخو + وفيه أربعة مذاهب: 
الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها. لأن التكليف عند أهل الحق 
لا يثبت إلا بالشرع . 
والثاني : أن حكمها التحريم. 
والثالث : الإباحة. 
والرابع : التوقف. والله أعلم» اه. 


۰۳ 


(ومنهم) من قال: إنها ما اختلف فيه العلماء» وهو منتزع من التفسير الأول. 

(ومنهم) من قال: إن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل 
والترك . 

(ومنهم) من قال: هي المباح» ونقل ابن المثيّرا'' عن بعض مشايخا'" أنه 
كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه. تطرق إلى 
الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. 

ويؤيد هذا ما وقع في رواية لا بن حبان”" من الزيادة بلفظ: «اجعلُوا بينكم 
وبِينَ الحرام سُترةً من الحلالِء من فعلَ ذلك استبراً لعرضِه ودينها. 

قال في الفتح““ بعد أن ذكر التفاسير للمشتبهات التي قدمناها ما لفظه: 
والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول» قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه 
مراداًء ويختلف ذلك باختلاف الناس» فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم 
فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه» ومن دونه تقع له الشبهة 
في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. 

ولا يخفى أن المستكثر من المكروه» تصير فيه جراءة على ارتكاب المنهيّ 
في الجملة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب الي 
المحرم» أو يكون ذلك لسر فيه» وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم 
القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه» ولهذا قال وي 
«فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم. ...2 إلخ. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الجروي الجذامي الإسكندريء 
أبو العباس ناصر الدين قاضي الإسكندرية وعالمهاء كان إماماً بارعاً في الفقه والأصلين 
والعربية» له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء خطيباً 
مصقعاًء وله شعر لطيف» ولد سنة (١17ه)‏ وتوفي سنة (1۸۳ه) . 
قال عز الدين بن عبد السلام: «ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها : ابن المنير 
بالإإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص». 
[طبقات المفسرين للداودي )877/١(‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض .])11/١(‏ 

(؟) هو القباري» وقد ذكر كلامه الحافظ في «الفتح» .)١51//1(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (2019) بسند حسن. ۱۲۷/٤( )٤(‏ - ۱۲۸). 


۰€ 


واعلم أن العلماء قد عظموا أمر هذا الحديث فعدّوه رابع أربعة تدور 
[عليها"“ الأحكام كما نقل عن أبي داو" وغه وقد بيعي 7 من قال: 
مده E‏ گلچات E‏ 
اترك [الشُبهات]“ وازمَدٌ ودَعْ ما ل 0 

والإشارة بقوله: ازهد» إلى حديث: «ازهد فيما في أيدي الناس»ء أخرجه ابن ماجه'”) 


)١(‏ في المخطوط (ب): (عليه). 

(؟) قال ابن عبد البر فى «التمهيد»  7١١/4(‏ ط مكتبة ابن تيمية): «قال أبو عمر: روينا عن 
أبى داود السجستانى ‏ رحمه الله أنه قال: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: 
(أحدها): حديث عمر بن الخطاب عن النبى بيه أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل 
امرئ ما نوى. . .» 
(والثاني): حديث النعمان بن بشير عن النبي ية أنه قال: «الحلال بين والحرام بِيْنء 
وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. . . الحديث. 
(والقالث) : e‏ عن النبي ي : من حسن إسلام المرء E UTE‏ 
(والرابع) : حديث سهل بن سعد عن النبي به أنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» اه. 
وانظر ما قاله السيوطى فى شرحه لسنن اتات 5١/0‏ -115). 
وانظر: «طرح التثريب في شرح التقريب» .)١194 - 1١891 /١(‏ 
و«جا مع العلوم والحكم» لابن رجب .(T - 55/١١‏ 

(۳) الإمام الحافظ الناقد المجود: أبو الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي» تلميذ أبي 
عمر بن عبد البر وخصيصه كان إماماً من أوعية العلم وفرسان الحديث» وأهل الإتقان 
والتحرير» مع الفضل والورع والتقوى واوو توفي سنة (٤۸٤ه).‏ 
سين أعلام 5 .[(AA/۱4)‏ 
وانظر الأبيات في: «الفتوحات الربانية» لابن علان )14/١1(‏ وشرح السيوطي للنسائي 
(/ 47؟) وجامع العلوم والحكم .)٦۳/١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط (ب): (المشبهات). 

(5) في سننه رقم (؟5١١5).‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/779): «هذا إسناد ضعيف خالد بن عمروء 
قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات» لا يحل الاحتجاج بخبره» ثم غفل 
فذكره في الثقات» وضعفه أبو داود والنسائي. 
وقال ابن عدي : عامة ا أو كلها - موضوعة. 
قلت: وأورد له العقيلي - في «الضعفاء الكبير» (۲/  )١١ - ٠١‏ هذا الحديث بهذا - 
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وحَسَنٌ إسناده الحافظ. حه الحاك"") عن سهل بن سعد رفوع بلفظ : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». 
وله شاهد عند أبي نعيم'"' من حديث امن ورجاله ثقات . 


والمشهور عند أبن داود عد حديث: «ما نهيتكم عله فاجتنبوه» »› مكان 
حديث «ازهد» المذكور. 


وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة» وحذف الثانى» وأشار ابن العربي 
أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. 
قال القرطبي”“ : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره. وعلى تعلق 


وقد ادعى أبو عمرو الداني”“ أن هذا الحديث لم يروه عن النبي كَل غير 


النعمان بن بشيرء فإن أراد من وجه صحيح فمسلم» وإن أراد على الإطلاق 
فمرووو , 


= الإسنادء وقال: ليس له أصل من حديث الثوري...2. 

)١(‏ في المستدرك )۳٠١/٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد» فرد الذهبي بقوله: «خالد وضاع». 
قلت: قد توبع خالد وورد مرسلاً» فلذا أورده الألباني في «صحيحته» رقم (4414). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(۲) فى «الحلية» )5١//(‏ بسند جيد. 
ولفظه: «ازهد في الدنيا يحبك الله وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبوك»» وانظر: 
«الصحيحة» (۲/ 570 -578). 

۳( أخرج البخاري رقم (5868) مسلم رقم (۱۳۳۷). 
عن أبي هريرة قال: قال النبي بي : «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

.)٥٠١  599/54( في «المفهم»‎ )5( 

(5) هو عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الدانى» يقال له: ابن الصيرفى من موالى بنى 
أميةء أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره. ٠‏ عن 
[الأعلام للزركلي .])5١7/5(‏ 

(7) قال الحافظ في «فتح الباري» :)١51/١(‏ «فائدة: ادّعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث 
لم يروه عن النبي َيه غير النعمان بن بشير» فإن أراد من وجه صحيح» فمسلم؛ وإلا فقد = 


۲۹٦ 


(0 


00 


(۳) 


فإلهاترع الأوسيظ الطيرا ون ين مشدوقة ارخ کی وو 


زقرف 5 


رويناه من حديث ابن عمر وعمار في «الأوسط» للطبراني. ومن حديث ابن عباس في 
«الكبير) له» ومن حديث واثلة في «الترغيب» للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال» وادّعى 
أيضاً أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي» وليس كما قال» فقد رواه عن النعمان أيضاً 
خيثمة بن عبد الرحمن» عند أحمد وغيره» وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره» 
وسمّاك بن حرب عند الطبراني» لكن مشهور عن الشعبي» رواه عنه جمع جم من 
الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عوف» اه. 

أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۲۸۸۹) ط: المعارف» ورقم (5858) ن: دار 
الحرمين. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما شبهات» فمن 
اتقاها كان أنزه لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام» كالمرتع 
حول الحمى» يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر». 

وأخرجه الطبراني eS ag‏ بلفظ : «الحلال بيّن» 
والحرام بيّن» فدعٌ ما يريبك إلى ما لا يرييك». 

وأشار الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ )٤۷١‏ إلى ضعفه. 

وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه «العلل» رقم (۱۸۸۷) عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي يي قال: «الحلال بين والحرام بين». 

قال أبي: ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد» اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن 
عمر. 

أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۱۷١١(‏ ط: المعارف. ورقم )١۷۴١(‏ ن: دار 
الحرمين . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» في موضعين /٤(‏ ۲۹۳) وقال: رواه أبو يعلى في مسنده رقم 
4)١101(‏ وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 7 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن 
عبيدة» وهو ضعيف. 

ولفظه: «إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما شبهات» من توقاهنّ كن وقاءَ لدينه» ومن 
توقع فيهنََ أوشك أن يواقع الكبائر» كمّرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» لكل ملك 
حمی) . 

للطبراني رقم .)۱٠۸۲۶(‏ 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )١594/٠١(‏ وقال: وفيه سابق الجَرّريء ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. 

عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «الحلال بين والحرام بيِّنْء وبين ذلك شبهات» 


1۹¥ 


وفي الترغيب للأصبهاني'''. من حديث واثلة» وفي أسانيدها مقال كما قال 


اا 


1۲ (وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيّ أنَّ النبى يل فال : «لا يَبِلّعُ العَبْدُ أنْ كو 


مِنَ المتّقِينَ حبَّى يَدَعَ ما لا بَأمنَ بو حَذَراً لما بو الأمل». رَواهُ التٌرَمذيُ)”” . 0 


(00 


(۲) 
(۳) 


۳ -_ (وعَنْ أنس قالَ: إن كان النبي بي لَيُصِيبٌ التَّمْرَةَ فيقول: 


فمن أوقع بهن» فهو قمنٌ أن يأثم» ومن اجتنبهن فهو أوفرٌ لدينه كمُرتع إلى جنب جمى 
أوشك أن يقع فيه ولكل ملك حمى» وحمى الله الحرام» 

« قلت: كناه المزي: أبا سعيد سابق الجزري كما في ترجمة عمرو بن أبي عمرو - شيخه 
في حديثه هذا من تهذيبه - تهذيب الكمال  )١119/77(‏ وسابق أبو سعيد الجزري هذا 
هو ابن عبد الله الرقي» وهو الذي يقال فيه أيضاً: سابق البربري. قاله الحافظ أبو علي 
محمد بن سعيد الحراني فيما أورده عنه الخطيب في الموضح ‏ موضح أوهام الجمع 
والتفريق (؟657/5١1-‏ /9ا6١).‏ 

وهذا خلاف ما صرح به ابن عدي في الكامل  )471//7(‏ حيث فرق بينهم» وهو ما 
حكاه عنه الحافظ ابن حجر في اللسان   )5- 5 /٤(‏ مقراً به. 

والقول قول الحافظ أبي علي الحراني» لأنه محدث الرقة ومؤرخهاء وهو أعلم الناس بها. 
وهذا ما رجحه أيضاً الخطيب في الموضح. وانظر: الجرح والتعديل  )۳٠۷/(‏ - 
وثقات بن حبان   )477/5(‏ وغيرهما» اه. 

[الفرائد على مجمع الزوائد» (ص١١١‏ رقم .])١9٠0‏ 

.)١١١8 رقم‎ :5/5( 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١95/٠١(‏ قال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه: 
عبيد الله بن القاسم . وهو متروك. 

وهو حديث ضعيف جدا. 

في «فتح الباري» .)١1577/1(‏ 

في سننه رقم )5155١(‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم )57١5(‏ والحاكم )۳۹/٤(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
رقم )٤۸٤(‏ والبيهقي (775/0). 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وقال الألباني في «غاية المرام» رقم (۱۷۸): معقباً على الحاكم والذهبي: «وهذا عجب 
منه خاصة» فإن عبد الله بن يزيد وهو الدمشقي لم يوثقه أحدء. بل قال الجوزجاني: روى 
عنه ابن عقيل أحاديث منكرة ‏ كما في الكامل لابن عدي )١50١/5(‏ نقلاً عن ابن حماد 
وهو الدولابي» وأورده الذهبي نفسه في «الضعفاء» وذكر قول الجوزجاني هذا» اه. 
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ولا أنّي أخشى أنه مِنَ الصَّدَقَةٍ لأكلثها". ممق عَليه). [صحيح] 


ا 


777١ "4‏ (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يلِِ: «إذا دَحَلَ أحَدْكُمْ 
على أخبه المسلم فَأطْعَمَهُ طَعاماً اكل مِنْ طَعَابِِ وَلا يال عن وَإِنْ سَّاةُ شرابا 


مِنْ شرابه لسرب مِنْ شَرَابِهِ ولا يَسالَهُ عَنّْه. واه 321 اخ 
307١6‏ - (وعَنْ أنّس بْنِ مالِكِ قال: إا مَخَلْتَ على مُسْلِمِ لا ينهم 
کل مِنْ طَعامِه وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِ. در اام فح 


حديث عطية السعدي حسّنه الترمذي“ 


وأخرج ابن ات الدنيا في كتاب «التقوى»“ عن أ الدرداء نحوه» ولفظه: 
تمام التقوى أن تنقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراماً. 


/٠١١ 2١54( ومسلم رقم‎ )۲٤۳١( أحمد في المسند (۹/۳١1ء 184) والبخاري رقم‎ )١( 
.){۱ 

(۲) في المسند (۳۹۹/۲). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7108) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۲۲/۲) وابن 
عدي في الكامل )77١١/5(‏ والحاكم )١55/1(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )080١(‏ 
والخطيب في «تاریخه» (۳/ ۸۷ - ۸۸) من طرق . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۱۸١‏ وقال: فيه مسلم بن خالد الزنجي» وثقه 
ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قال الطبراني في الأوسط رقم :)۲٤٤١(‏ تفرد به مسلم بن خالد. قلت: - والقائل ابن 
حجر وفيه مقال. لكن أخرج له الحاكم - )١717/5(‏ - شاهداً من رواية ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه. 
وأخرجه ابن أبى شيبة - فى المصنف (8/  )740‏ من هذا الوجه موقوفاً. ومطابقة الأثر 
للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهماً [الفتح 4/ 585]. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسن, والله أعلم. 

(۳) في صحيحه رقم (9/ 087 رقم الباب  )01(‏ مع الفتح) معلقا 
وقال الحافظ في «الفتح»: «وصله ابن أبي ومن طرق مين الأتفازي > اس انا 
يقول مثله»» لکن قال: «على رجل لا تتهمه». 

() في السنن .)٦۳٤/٤(‏ 

(5) كما في «الدر المنثور» »)5١/١(‏ وزاد نسبته لأحمد في الزهد. 


۰۹ 


وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط"'"» وفي إسناده 
مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور. وقد وثق» قال في مجمع الزوائد" : 
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث 
أنس”" وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة” . 

وقد ذكر البخاري”' في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في 
الرضاع لقوله كَلِ: «كيف وقد قيل؟». وحديث عائشة''' في قصة ابن وليدة زمعة 
لقوله كَلِْهّ: «واحتجبي منه يا سودة». 

فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول والاحتجاب في الثاني 
لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات» وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قال الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه"» وهو على ثلاثة أقسام: 
واجب» ومستحب» ومكروه. 

فالواجب: اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم. 

والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام. 


والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة»› اه. 
وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله: «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك»)2 أخرجه ال الا ا وابن ل 


والحاک ”° من حديث الحسن بن علي . 


00 رقم )۲٤٤١(‏ وقد تقدم . )¥( .(A°/A)‏ 

(9) تقدم برقم (۲۲۹۹/۳۳) من كتابنا هذا. )٤(‏ تقدم برقم (5/ ۲۲۷۰) من كتابنا هذا. 
(0) في صحيحه رقم (5550). 

(5) البخاري في صحيحه رقم .)۲۰٥۳(‏ ومسلم في صحيحه رقم .)١561(‏ 

(۷) انظر: «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» .)۲٠۸۰ - 7١1/4/5(‏ 

(۸) في سننه رقم )۲٥۱۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)0( في سننه رقم )١( .)01/1١1(‏ في المسند .)50٠١/١(‏ 

.)۷۲۲( في صحيحه رقم‎ )١١( 

)١١(‏ في المستدرك (؟/١)‏ و(٤/‏ 44)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


1۰ 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


(2) 
(000 
(۷) 


وفى الباب عن أنس عند ES‏ 
. © اضف 
(OD  & “is (O. f‏ 
وعن أبي هريره وواثلة بن الاسقع 3 


3 )0( »( 5 42 
ومن قول ابن عم“ وابن مسعود وغيرهما 95 


قلت : وأخرجه عبد الرزاق رقم (485) والطبراني في المعجم الكبير رقم (۲۷۰۸) و(7111) 


وأبو نعيم في الحلية (۸/ )١515‏ والطيالسي رقم (۱۱۷۸) من طرق وهو حديث صحيح . 

.)١167 21١١ /( فی المسند‎ 

قلت : وأخرجه الدارمی (۲/ )۲٤١‏ والبيهقى (5/ 70 . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو عبد الله 
الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح) . 

والخلاصة: أن حديث أنس حديث صحيح بشواهده. 

في المعجم الصغير .)٠١7/١(‏ 

قلت: وأخرجه أبو الشيخ في الأمثال رقم )٤١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )۲٤۳/۲(‏ 
وفى «الحلية» (7"07/5) والخطيب فى «تاريخه) (۲/ ۲۲۰) و(۲/ ۳۸۷) و(7”85/7) 
والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 714 رقم 548). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۵) وقال: فيه عبد الله بن أبي رومان» وهو 
ضعيف) . 

وقال الخطيب: (۲/ ۳۸۷) «هذا باطل عن قتيبة عن مالك» وإنما يحفظ عن عبد الله بن 
أن واف الاشكتدزاق رة واسههر ين ركان صحفا 

قلت : وقد صح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه كما تقدم. 

ذكره الحافظ في «الفتح» (۲۹۳/6) ولم يعزه لأحد. وأنا لم أقف على من أخرجه؟! 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج۲۲ رقم )١91‏ وأبو يعلى في المسند رقم /٠١(‏ 
۲(. ْ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 195) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني وفيه 
عبيد بن القاسم وهو متروك». 

وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» رقم )٠٠١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 

وقال الحافظ: العلاء بن ثعلبة مجهول - قاله أبو حاتم» لكن للمتن شواهد مفرّقة. 

قلت: وقد تقدم تخريج هذه الشواهد آنفا. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ٥٤١ - ٥۰‏ رقم ۸۷۹۱) عنه. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۷/ .)۲٤١ 75١‏ 

أخرج عبد الرزاق في المصنف ۳٠۸/١١(‏ رقم 27014 وابن المبارك في زيادات نعيم بن 
حماد. (صض١١‏ رقم 2 عن شريح› به. 


۲11 


وغ الېنخارى وا 7 لع عو :شان امن أبي ا 
البصري““ أحد العباد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت في شيء فاتركه. 

ولأبي نعي من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان نأض سنان 
فقال يونس: ما عالجت شيئاً أشد علي من الورع» فقال حسان: ما عالجت شيئاً 
أهون عليّ منه» قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلا ما لا يريبني 
فاسترحت . 

قال الغزالي"؟: الورع أقسام: ورع الصدّيقين: وهو ترك ما لم يكن عليه 
بينة واضحة [١٠أ/۲].‏ وورع المتقين: هو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن 
يجر إلى الحرام. وورع الصالحين: وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم 
بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. 

قال" : ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة. أي: أعم من 
أن يكون ذلك المتروك حراماً أم لا. اه. 

وقد أشار البخاري”“ إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات. فقال: 
باب من لم ير الوساوسَ ونحوها من الشبهاتٍ. 

قال في الفتح : هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع . 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۹۱/۲ - رقم الباب (۳) - مع الفتح) معلقاً. 

(؟) في الزهد كما في «الفتح» )١97/5(‏ موصولاً. 

(۳) في «الحلية» ١78/(‏ رقم )757١‏ ط: دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (5/ 5 (ليس له في البخاري سوى هذا الموضع). 
)٥(‏ في «الحلية» (۳/ ۱۳۷ - ١8‏ رقم 0757٠‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(0) فى «إحيائه» (۳/ 94 ۔ ۹۸). 


1 


(۷) أي الغزالي في المرجع السابق. 

(۸) في صحيحه رقم (194/4 رقم الباب  )5(‏ مع الفتح) باب من لم ير الوساوسسَ ونحوها 
من الشبّهات. 

.)5905/54( )9( 


[خامسا] أبواب أحكام العيوب 


[الباب الأول] 
باب وجوب [تبيين]!') العيب 
2-0١‏ أعَنْ عُقْبَةَ بن عامرٍ قال: سَمِعْتُ النبئ يكل يقول: «المُسْلِمْ 


أخو المسلمء لا يحل لِمُسْلِم باع مِنْ أخبه بَبْعاً ويه عَيْبٌ إلا بيه له »). رواه ابن 
ماه . [صحيح] 


YYVT/Y‏ - (وَعَن وَاْلََ قال : قال رسول الله ل : دلا يحل لأحد أنْ يبب فعا 
إلا بين ل لأحَدٍ يَعْلَمْ ذلك إلا بين اح '[ضعيك] 


)١(‏ في المخطوط (ب): (تعيين). 

(؟) في سننه رقم (75755). 
قلت : وأخرجه الحاكم (۸/۲) وعنه البيهقي (5/ .)077١‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأقره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» رقم (ه55). 
وتعقبهم الألباني في «الإرواء» )١56 /٥(‏ بقوله : «أقول: إنما هو على شرط مسلم وحده» 
فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري شيئاً» . 
وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (۳/ )٤۹١‏ بسند ضعيف لجهالة أبي سباع . 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۲۲ رقم ۷ ) مختصراأً والحاكم ٩/۲(‏ - 
والبيهقي (۵/ ۳۲۰) والخطيب فى «تاريخه» .)١55/١١(‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۲٤۷(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن 
مكحول وسليمان بن موسى» عن واثلة بن الأسقع» قال سمعت رسول الله ية يقول: 
«من باع عيبا لم يبينه» لم يزل في مقت الله» ولم تزل الملائكة تلعنه». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١97/7(‏ «هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن 
الوليد» وضعف شيخه». 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۹۱/۱ - ۳۹۲) عن أبيه: هذا حديث منكر. . 
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5 رقن آي خر أن ال و مر برل تنيع اتلعاما فاذْخَل يده 
فيه فإذا هو مَبْلولٌ فقال: «مَنْ عَشَّنا فَلَيْسَ منَاه. رَواهُ الجَماعَةٌ عة إلا البُخاري 


والتسائيً). [صحيح] 

615 - (وعَنْ العذَّاءِ بُ خالِدٍ بن هَوْدَةَ قال: كَتَبَ لي رِسُولُ الله كل 
كتاباً: هلذا ما اشْتَرَى العَدَّاكُ بْنُ خالِدٍ بن عر مِنْ محمد رسول الله يك اشْترَى 
ينه غندات ]أن EOI FRE E‏ َي المُسْلِم المَسْلِمَ. رَوَاهُ ابن 

۳( ا اا 

ليت عة أحرحة يشا أحمد“ والدارقطني”“ والحاكم" والطبراني””") 
من حديث أبي شماسة عنه» ومداره على يحيى بن أيوب» وتابعه ابن لهيعة. 

قال في الفتح : وإسناده حسن [۲۰/ب/۲]. 


وحديث واثلة أخرجه أنها ابن a‏ والحاكم في ادر ۹ وفي 


= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 07 ومسلم رقم )١١7(‏ وأبو داود رقم (3407) والترمذي 
رقم )۱۳۱١(‏ وابن ماجه رقم (5775). 
وهو حديث صحيح . 

(0؟) في سننه رقم (5261). 

)۳( في ستنه رقم (1110) وقال: هذا حديث حسن غريب . 
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (۱۱۹۸۸) وابن الجارود في المنتقى رقم 
(۱۰۲۸) وأحمد )*٠/5(‏ وابن عدي في الكامل .)١16١/5(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(4:) في المسند .)١58/5(‏ 

)0( لم أقف عليه في السنن . 

() في المستدرك (۸/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۷) في المعجم الكبير (ج١‏ رقم ۸۷۷) وفي الأوسط رقم (۲۲۰). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۸٠ /٤(‏ وقال: «فيه ابن لهيعة وفيه كلام» وحديثه 
حسن وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(م) 11/0(. (4) في سننه رقم )۲۲٤١۷(‏ وقد تقدم. 

)٠١(‏ في المستدرك )٠١  4/5(‏ وقد تقدم. 


اد احيند ابو جر ری واو سباع" والأول مختلف فيهء والثاني 
قيل: إنه مجهول . 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الحاكم 
يخرجها فلم يصب. 

وقد أخرج أحمد“ والدارمي”' من حديث ابن عمر. 


وابن ا ' من حديث ف الحمراء. 
(A)‏ 


”" وفيه قصة» وادعى أن مسلماً لم 


والطبراني”") واد بن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود. 


)١(‏ أبو ب جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان. قال ابن معين: ثقة. وقال أحمد والنسائي ليس 
بالقوي» وقال أبو حاتم : ثقة صدوق. وقال ابن المديني: ثقة كان يخلط. 
وقال مرة: يكتب حديئه إلا أنه يخطئ» وقال الفلاس: : سيء الحفظ. وقال ابن حبان: 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال أبو زرعة: يهم كيرا 
[الميزان (۳۱۹/۳_ ۳۲۰ رقم هه )]. 

(۲) أبو سباع» عن واثلة بن الأسقع» وعنه يزيد بن أبي مالك: مجهول. [الميزان ٥۲۷ /٤(‏ 
رقم ۱۰۲۱۷)]. 

)۳( في المستدرك 8/0 - 9) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

.)٠١/۲( في المسند‎ )٤( 
.)۲٤۹۰( كشف) والطبراني في الأوسط رقم‎ - ٠٠٠١( قلت : وأخرجه البزار رقم‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في‎ )۲۸٠/1( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
الأوسط» وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة».‎ 
قلت : إسناده ضعيف لضعف أبي معشر» وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي.‎ 

(5) في مسنده .)۲٤۸/۲(‏ 
قلت: وأخرجه الدولابي في «الكنى» (۳۳/۲) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )١18/١(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن المتوكل . 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

»( في سننه رقم (۲). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۸۲/۲): «هذا إسناد ضعيف» لضعف أبي داود 
وهو نفيع بن الحارث الأعمى. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 

(۷) في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم 0*5 والصغير .)551١/١(‏ 


(۸) في صحيحه رقم (/051). 


اخ ف أوووفة دنا 
واحمد من حديثث بي بردة بن يار . 
والحاکم من حديث عمير بن سعيد عن عمه. 

1 1 هيف )£( 0 
وحديث العداء اخرجه أيضا النسائى وابن الجارود وعلقه البخاري : 


قوله: (لا يحل لمسلم...) إلخ» وكذلك قوله: (لا يحل لأحد...) إلخ. 


فيهما دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري. 


قوله: (فليس منا)» لفظ مسلم: «فليس مني». 


قال ال كذا في الأصول. ومعناه ليس ممن اهتدی بهديي واقتدى 


بعلمي وعملي وحسن طريقتي» كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني . 


وهكذا فى نظائره مثل قوله: «من حمل علينا السلاح فليس ل وكان 


سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول» بل يمسك عن تأويله 
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. اه. 


000 
(A) 


قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۸۹) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (107) 
و(5605). 

إسناده حسن» وهو حديث صحيح لغيره. 

في المسند (457/5) و(5/ 45). 

قلت : وأخرجه البزار رقم  44(‏ كشف) والطبراني في الكبير (ج۲۲ رقم .)١198‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 590) والبخاري في التاريخ الكبير (۸/ ۲۲۷) إسناده 
ضعيف لضعف جميع بن عُمير - وهو التيمي. إلا أن الحديث صحيح لغيره. 

في المستدرك (4/۲) وقال: هذا حديث صحيح» وعم عمير بن سعيد هو: الحارث بن 
سويد النخعى . ووافقه الذهبى. 

قلت : رجال إسناده ثقات+ وهو حديث صحيح لغيره. 

في السنن الكبرى ۳٥۹/۱۰(‏ رقم .)١1588‏ 

في المنتقى رقم .)۱٠۲۸(‏ 

في صحيحه رقم ۳٠۹/٤(‏ رقم الباب  )١19(‏ مع الفتح) معلقا. 

قلت: وأخرجه أحمد )١ /٥(‏ وابن عدي في «الكامل» )١191/5(‏ وهو حديث حسن 
كما تقدم. 

في صحيحه رقم .)1١7(‏ (۷) في شرحه لصحيح مسلم (۱۰۹/۲). 
أخر جه أحمد في المسند (0") والبخاري رقم (۷۰۷۰) ومسلم رقم .)48/١1501(‏ 
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وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك. 

قوله: (العداء) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضاً وآخره همزة 
بوزن الفعال» وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة» والعداء 
صحابي''2 قليل الحديث أسلم بعد حنين. 

قوله: (لا داء) قال المطرزي”"': المراد به [الباطن]7" سواء ظهر منه شيء 
أم لا كوجع الكبد والسعال. 

وقال ابن ا لا داء أي تكتمه البائع» وإلا فلو کان بالعبد داء وينه 
الماك كان من بيع المسلم للمسلمء ومحصله أنه لم يرد بقوله: لا داع نفي الداء 
مطلقا بل نفي داء مخصوص» وهو ما لم يطلع عليه. 

قوله: (ولا غائلة) قيل: المراد بها الإباق. 

وقال ابن بطال”؟2: هو من قولهم: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة سلب بها 
غالئ: 

قوله: (ولا خبئة) بكسر المعجمة وبضمها وبسكون الموحدة وبعدها مثلثة 
قيل: المراد: الأخلاق الخبيثة كالإباق. 
ا وقال صاحب العين”“: هي [الدنية]"“ وقيل: المراد الحرام كما عبّر عن 
الحلال بالطيب”" . 

وقيل: الداء ما كان في الحلتق بفتح الخاءء والخبثة ما كان في الحُلّق بضمّها . 

والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع› قاله ابن 
العر (A)‏ 


)١(‏ العداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة؛ أسلم بعد الفتح 
وحنين. [الاستيعاب رقم الترجمة .])7١41(‏ 
(۲) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 1°/0“(. 
(۳) في المخطوط (ب): (الباطل). (:) في شرحه لصحيح البخاري .)5١15/5(‏ 
(5) كتاب العين ص۲۲۷. 
ونار :الخئة : الْرُنيةُ من الفجورء ويقال: هذا ولد الخبثة. 
(5) في المخطوط (ب): الريبة. (۷) النهاية في غريب الحديث .)7517/١1(‏ 
(۸) في عارضة الأحوذي /٥(‏ ۲۲۲). 


[الباب الثاني] 
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب 


٩8‏ 92 (عَنْ عَائْسَةَ أن النبيّ يل قَضّى: أن الخُراحَ بالصّمانِ. رَواهُ 
الحَه 0 [حسن] 


وَفى رواية: أن رجلا ابتاع غلاماً فا .2 وَجَدَ به ا فرده بالعيب» 
فقال البَائِعْ : عَلَهُ عَبُدِي» فقال النبي بيا 4 3: «الغْلَةٌ بالضَّمان» . رَواه ا أ“ وا 
5 وابنْ EE‏ 1 -[ 

وَفِيهِ حُجَةٌ لِمَنْ يَرَى تَلَفَ العَبْدٍ المُسْتَرَى قَبْلَ القَبْض مِنْ صَمانِ 
المشتري): 
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)١580( وأبو داود رقم (008”) والترمذي رقم‎ )٤۹/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲۲٤۳( والنسائي رقم (5510) وابن ماجه رقم‎ 
وابن عبد البر‎ )٠١ /۲( قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (110) والحاكم‎ 
5/8٠١ والشافعي في مسنده رقم‎ )١555( والطيالسي رقم‎ )١5١7- 7١/14( في «التمهيد»‎ 
وإسحاق بن راهويه رقم (50) و(٥۷۷) و(9715)‎ )۱٤۷۷۷( ترتيب) وعبد الرزاق رقم‎ - 
والعقيلي في «الضعفاء‎ )5١/4( وأبو يعلى رقم (50175) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
)١4175/5( وابن عدي في «الكامل»‎ )٤۹۲۸( وابن حبان رقم‎ )۲۳۱/٤( الكبير'‎ 
)١١159( وفي «المعرفة» رقم‎ )77١/60( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٥١ /۳( والدارقطني‎ 
والبغوي في شرح السنة رقم (۲۱۱۹) من طرق.‎ )١1709(و‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن» والله أعلم.‎ 

(؟) في المسند (5/ .)١١5 24٠‏ (۳) في سننه رقم .0501١(‏ 

.)۲۲٤۳( في سننه رقم‎ )٤( 
)55١5( قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم ۲) وأبو يعلى رقم‎ 
وابن حبان رقم (59717) والدارقطني‎ )۲۲  ”١/5( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
)١1١707(و‎ )١١760( والبيهقي في «المعرفة» رقم‎ )٠١  ١5/؟( والحاكم‎ )07/*( 
والبغوي في شرح السنة رقم‎ ٧۷ NS ۲٠٠١/۱۸( وابن عبد البر في «التمهید»‎ 
. من طرق‎ )۲۱۱۸( 
.)0١5/١( وانظر : «العلل الكبير» للترمذي‎ 
. وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن» والله أعلم‎ 


1۸ 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعي”' وأبو داود الطيالسي"» وصحّححه 
الترمذي”" وابن حبان وابن الجارود”” والحاكه”'" وابن القطان : ومن جملة 
من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المراه””. 

وحكى عنه في التلخيص” أنه قال: لا يصحء وضعفه البخاري”'' 

ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: طريقان رجالهما رجال 
الصحيح» والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك""". 


ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم ب OT‏ ا ا 
يحيى بن معين» وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو مت .0 


قوله: (أن الخراج بالضمان). 2 هن الل وال أ تلك 


)١(‏ في مسنده رقم (480 - ترتيب) وقد تقدم. 

(؟) في مسنده رقم )١475(‏ وقد تقدم. (۳) في سننه عقب الحديث (15865). 

)٤(‏ في صحيحه رقم (1478) وقد تقدم. (0) في المنتقى رقم (571) وقد تقدم. 

000 في المستدرك )٠١/۲(‏ وقد تقدم . 

(۷) في «بيان الوهم والريهاء م» )644/0 رقم ۲۷۱۸). 

)۸( برقم ("/ “”/ا/ا) بتحقيقى. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

(9) فى «التلخيص الحبير» A‏ قوله: لا يصح . لابن حزم ولیس لابن خزيمة فلتنتبه؟ 

(۱۰) قال الترمذي في سننه (۳/ 087): «استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث 
عمر بن علي . قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا» اه. 
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي» بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه برقم 
»)١7185(‏ فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه. 

.)017/8٠١ /۳( قاله أبو داود في سننه‎ )١١( 
لكنه قد‎ )١*/5( N قلت: : في إسناده مسلم بن خالد الزنجي» ضعّفه الذهبي في‎ 
. توبع‎ 
تابعه خالد بن مهران» وعمر بن علي المقدمي كما بيّنه محقق «المنتقى» (۱۹۹/۲) وتابع‎ 
(0*۸) هشام بن عروة عن أبيه  مخلدٌ بن خفاف كما أخرجه أبو داود رقم‎  مهخيش‎ 
والنسائي رقم (5540) وغيرهم.‎ )١180( والترمذي رقم‎ 
ومخلد وثقه ابن حبان» وابن وضاح › وقال البخاري: فيه نظر.‎ 
ط دار له فمثله يقبل‎  57/٠١( و«التهذيب»‎ )87 /٤( انظر ترجمته في: «الميزان»‎ 
حديثه في المتابعات.‎ 
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المشتري الخراج الحاصل من المببع بضمان الأصل الذي عليه: أي بسببه» فالباء 
للسببية» فإذا اشترى الرجل أرضاً فاستغلها أو دابة فركبها أو عبداً؛ فاستخدمه ثم 
وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة ضمان المبيع الذي كان 
عليه . 

وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية» وإلى ذلك ذهب 
الشافعي”''؛ وفصل مالك فقال: يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد. 

وفرق أهل الرأي”" والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا: 
يستحق المشثري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمرء وهذا الخلاف إنما 
هو مع انفصال الفوائد عن المبيع» وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها 
بالإجماع. 

قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها 
كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث» وإلى ذلك مال الجمهور. 

وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشتري قياساً. 

ولا يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق يمنع من الإلحاق» والأولى 
أن يقال: [إن]''' الغاصب داخل تحت عموم اللفظء ولا عبرة بخصوص السبب 
كما تقرر في الأصول. 

قوله: (فاستغله) بالغين المعجمة وتشديد اللامء أي: أخذ غلته. 

[الباب الثالث] 
باب ما جاء في المصراة 

5 7 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَبِىَ يلل قال : لا تُصِرّوا الإبل وَالْمَتَمَ 
)١(‏ الأم (۲۷۹/۱۰ - ۲۸١‏ - مختلف الحديث). 
(؟) مدونة الفقه المالكي وأدلته (۳/ )۳٠١ - ۳۱٤١‏ والمسوى على الموطأ .)٤١/۲(‏ 
(۳) الاختيار (۲۹۳/۲). )٤(‏ البحر الزخار .)١۹/۳(‏ 


(5) البناية في شرح الهداية (۷/ ۲۹۳) و(97/ .)5١١‏ 
() ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


۲۰ 


ع مم 2 ر o E r‏ ره روا م ه س ووس 0 سمهو سس سم 5 
فمَنٍ ابتاعها بَعدَ ذلك فهو بخير النظرَيْنٍ بَعْدَ أنْ يَحْلِبَها إن رَضِيّها أمسّكهاء وإن 
سَخِطَهَا رَدها وضّاعاً مِنْ تَمْره. متمق عَلَيْه1'". [صحيح] 

وللبُخاري”" وأبي داود””: «مَنِ اشْتَرَى عََماً مُصَرَّاةَ فَاحتَلَبِهَا فلن رَضِيّها 
أتمَكَهًا وان شخطيا ف لها صاع هذ ت ۲١‏ [ 
مسكهاء وإن سَخِطها ففِي حلبتها صاع من تمر». [صحيح 


وهوّ دَليلٌ على أنَّ الصّاعَ مِنَ النَمْر في مُقابَلَةِ اللْبَنْء وأنه أحَذَّ قِسْطأً مِنَّ 


. 
\C ° 
N 
PRN 
> 


5 َه 4 م 207 e‏ م دج 2 °F‏ و27 سل م 4 o‏ 
وفى رواية: «إذا ما اشترَى أَحَدُكم لقَحَة مَصَرَّاة أو شاة مصرّاة فهو بِخَيْرٍ النظرَيْنٍ 


راس orf‏ 3 .و 7 ° o4‏ 0 
بعد أَنْ يَحْلِبّها ما هي وإلا فلَيرَدْها وصاعا مِنْ تَمْر). رَوَاهُ مُسْلمْ 5 [صحيح] 

o o, 4 م 2 عو‎ 0 

وهو دليل على أنه يمسك بغيرٍ ارش . 

وفي روايَةٍ: «مَن اشْتَرَى مُصَرَّاة فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِيارٍ نَلانَةَ أيّام إن شَاء 
أمْسَكَها وإِنْ شَاءَ رَدّها ومَّعَها صاعاً مِنْ تَمْرِ TR‏ الجماعة لا 
البخاري)“. [صحيح] 

۷ لوعن أبي عُعْمانَ النَْدِي قال: قال عبد الله: من اشْقَرَى 
[ب/۲] مُحَمّلة قَرَدّها فَلْيّرْدَ مّعها صاعاً. رواهُ البُخاريُ”"' والبَْقَانِنُ على شَرْطِهِ 


وَرَادَ:ْ مِنْ تمر). [صحيح] 


)00 أحمد في المسند ۲٤۲۲/۲(‏ - ۴۳٤۲ء‏ 4لالاء )٤٦١‏ والبخاري رقم )۲٠٠١(‏ ومسلم رقم 
(۳/ 5؟167). 

(0) في صحيحه رقم .)۲۱١۱(‏ 

۳( في سننه رقم (::"). 
وهو حديث صحيح. 

.)1514/18( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) أحمد في المسند »۲٤۸/۲(‏ ۲۷۳» 0017) ومسلم رقم )١12154/75(‏ وأبو داود رقم 
)۳٤٤٤(‏ والترمذي رقم )١107(‏ والنسائي (5549) وابن ماجه رقم (۲۲۳۹). 


وهو حديث صحيح . 
(5) في صحيحه رقم »۲۱٤۹(‏ 517514). 


۲١ 


قوله: (لا تُصِرّوا) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة: من 
صرَّيت اللبن في الضّرع إذا جمعته» وظنَّ بعضهم: أنه من صررت» فقيّده بفتح 
أوله وضم ثانيه . 

قال في 0 والأوّل أصحّ» قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: 
م ابره مصراة» على أنه قد سّمِعَ الأمران يكلام العرب» 
نو امدق :على ذلك بغرن 

ثم قال“ : وضبطه بعضهم بضم أوّله وفتح ثانيه بغير واو على البناء 
للمجيول» والمكهون الأوله اه 

قال الشافعي”': التصرية: هي ربط أخلاف الشاة» أو الناقة» وترك حلبها 
حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من 
كثرة لبنها . 

وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء: إذا حبسته. [قال أبو 
عبيد”'']”" وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع» وإنما 
اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل 
والغنمء والحكم واحد خلافاً لداود. 


قوله: (فمن ابتاعها بعد ذلك)» أي: اشتراها بعد التصرية. 


.0"37/4( في «الفتح»‎ )١( 
(؟) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ 
إفرفق أي استدل الحافظ في «الفتح» (7/5”) بشاهدين عربيين» وهما:‎ 
(الأول): قال الأغلب العجلى:‎ 
رات عُلاماً كَدْ صَرَّى في فِقْرَتِه: اا ی د‎ 
8 . وفي «الفتح» «(سيرتّه) بدل (سِرَيّها‎ 
(الثاني): وقال مالك بن نويرة:‎ 
فقلت لقومي هذه صدقاتكم: مصررة أخلافها لم تحرر‎ 
.(/0 أي الحافظ في «الفتح»‎ €3) 
.)١١١/۳( «الوسيط في المذهب» للغزالي‎ )5( 
لأبى عبيد.‎ )١57 - ۲٤۱/۲( فى غریب الحديث‎ )5( 
٠ في المخطوط (أ): (قال أبو عبيدة6).‎ )۷( 


قوله: (بعد أن يحلبها) ظاهره: أن الخيار للا بثقيت إلا بعد الحلب» 
والجمهور”'' على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب 
لكن لما كانت التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب جعل قيداً في ثبوت 


قوله: (إن رضيها أمسكها)» استدل بهذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت 
الخيار. 


قوله: (وصاعاً من تمر) الواو عاطفة على الضمير في ردهاء ولكنه يعكر 
عليه أن الصاع مدفوع ابتداء لا مردود. ويمكن أن يقال إنه مجاز عن فعل يشمل 
الأمرين نحو سلمها أو ادفعها كما في قول الشاعر”©: 
]ف يبا E‏ قاروا 
أي ناولتها. ويمكن أن يقدر [بفعل]”" آخر يناسب المعطوف» أي: ردها 


.)7519/5( المغني‎ )١( 
قال الاستاذ عبد الغني الدقر في تعليقه وشرحه على «شرح شذور الذهب» (ص؟١" رقم‎ )۲( 
:)١١6 الشاهد‎ 
وابن عقيل (رقم‎ )١508 «البيت مجهول القائل» وقد استشهد به المؤلف في أوضحه (رقم‎ 
.)44١ والأشموني (رقم‎ ٠ 
: ويروى صدره عجزاً في بيت آخر هكذا‎ 
لَمَاحَطَظتُ الرَّحْلَ عنا وَارِداً عَلَمْتّها يبنا ومَاءً بَارِداً» اه.‎ 
ه وقال محمد محيي الدين عبد الحميد» في كتابه «عدة السالك إلى تحقيق أوضح‎ 
:)۲٥۸( رقم الشاهد‎ )7١6 /7( المسالك»‎ 
«يجعل بعض العلماء هذا الشاهد صدراً لبيت ينشدونه هكذا:‎ 
عَلَفْتّهاتِبِناً ومَاءً بارداً حتى شن مَمَالَةً عَيْنَامًَا‎ 
وبعضهم يجعل هذا الشاهد عجزاً‎ )١١5( وهكذا رواه ابن هشام في شرح الشذور رقم‎ 
لبيت ينشدونه هكذا:‎ 
لما حطظتُ الرّخْلَ عنها وَارِداً عَلَفُتُهاتِبْناً وما بارا‎ 
ولم أقف له على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له علّى سوابق أو لواحق تؤيد إحدى‎ 
الروايتين» والظاهر أن التكملة التي تذكر معه مصنوعةء فإن التكلف فيها يكاد ينادي‎ 
بذلك» اه.‎ 
في المخطوط (أ): (فعل).‎ )۳( 


ارا 


وسلمء أو أعط صاعاً كما قيل: إن التقدير في قول الشاعر المذكور: وسقيتها ماءً 
بارداً . 


اسا : | 1 شرط المفعول ممه أن كود فاعلاً ذ في المسنيء »> لحو: حلت أنا 


مصاحبته للمفعول به وهم القليل . 


وقد استدل Sa‏ ا يجوز رد 00 ولو 


تجدد عند المشتري 


)١(‏ قال محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه: «عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 
(۲1/۲ - ۷): 
«الشاهد فيه: قوله (وماء) فإن علماء العربية مجمعون على أنه لا يجوز أن يكون (ماء) 
معطوفاً على قوله (تبناً) عطف مفرد على مفرد مع بقاء قوله (علفتها) على معناه الأصلي 
الذي وضع له في لسان العرب» والسر في ذلك أن من شرط عطف المفرد على المفرد 
أن يكون العامل في المفرد المعطوف عليه مما يصح أن يتسلط على المفرد المعطوف» 
وههنا لا يجوز ذلك أن تقول: علفتها ماء بارداً؛ لأن العلف خاص بما يطعم . 
وقد ذكر العلماء - بعد ذلك في تخريج مثل هذا التعبير ثلاثة تخريجات: 
(التخريج الأول): أن يكون قوله (وماء) مفعولاً معه» ذكر هذا الوجه ابن عقيل في شرحه 
على الألفية» وصدر به التخريجات» وقد أبطله المؤلف ههنا كما أبطل صحة عطفه على 
ما قبله» ووجه إبطاله أن الماء لا يشارك التبن لا في معنى العلف ولا في زمان العلف؛ 
فلما لم يشاركه في معنى العلف لم يصح أن يكون قوله (وماء) معطوفاً على قوله (تبناً) 
ولما لم يشاركه في الزمان ‏ بسبب أن الناقة لا تشرب الماء في وقت تناولها التبن - لم 
يصح أن يكون (وماء) مفعولاً معه أيضاً؛ ؛ فإن من شرط انتصاب الاسم على أنه مفعول 

معه أن يكون مشاركاً لما قبله في زمان تسلط العامل عليه» ويدل على هذا اث شتراطهم أن 

تكون الواو السابقة عليه دالة على المصاحبة. 
(والتخريج الثاني): أن يكون قوله (وماء) معطوفاً عل قوله (تبناً) بعد التأويل في 
العامل. . 
(والتخريج الثالث): أن يكون قوله (وماء) مفعولاً به لفعل محذوف يقتضيه السياق. . .» 
اه. 


(؟) في المخطوط (ب): (الجمهور). 


قوله: (لقحة) هي الناقة الحلوب أو التي نتجت. 

قوله: (ثلاثة أيام)» فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار» فتقيّد بهذه 
الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله: «بعد أن 
يحلبها»). ْ 

إلى هذا :ذهت العاف ٩‏ والهادي“ الات < واه ن الغا 
إلى أن الخيار على الفور و رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة 
قبل الثلاث قالوا: وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية 


فيما دونها . 
واختلفوا فى ابتداء الثلاث فقيل: من وقت بيان التصرية» وإليه ذهبت 
الحنابلة”" . ٠‏ 


وقيل: من حين العقد» وبه قال الشافي. 

وقيل: من وقت التفرقء قال في الفتح”': ويلزم عليه أن يكون الفور 
أوسع من الثلاث في بعض الصورء وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح إلى آخر 
الثلاث› ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخء وأن يفوت المقصود 

قوله: (من تمر لا سمراء). لفط سك وأبئ داو «من طعام ا 
سمراء»» وينبغي أن يحمل الطعام على التمر المذكور في هذه الرواية وفي غيرها من 
الروايات؛ ثم لما كان المتبادر من لفظ الطعام : القمح. ثفاه بقوله: (لا سمراء)» 
ويشكل على هذا الجمع ما في رواية للبزار”" بلفظ: «صاع من بر لا سمراء». 
الراوي أن الطعام مساو للبرٌ عبر عنه بالبر» الأن المتبادر من الطعام البر كما 
سلف فى الفطرة. 


(1) الوسيط في المذهب للغزالي (/ )٠٠١ ١75‏ بتفصيل. 


(۲) البحر الزخار ("/ 7ه"7) . (9) المغني (5/ 377١‏ ۔ ۲۲۱). 
)6( )11/0(. (5) في صحيحه رقم (55/ 1515). 
() في سننه رقم .)۳٤٤٤(‏ (۷) لم أقف عليه. 


Yo 


ويشكل على ذلك الجمع أيضاً ما في مسند أحمد”' بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ0) عن رجل من الصحابة بلفظ : «صاعاً من طعام أو قناع من تمراء فإن 
التخيير يقتضي المغايرة. 

وأجاب عنه في الفتح”” باحتمال أن يكون شكًا من الراوي» والاحتمال 
قادح في الاستدلال» فينبغي الرجوع إلى الروايات التي لم تختلف. 

ويشكل أيضاً ما أخرجه أبو داود”*؟ من حديث ابن عمر بلفظ: «ردها ورد 
معها مثل أو مثلّي لبنها قمحاً». 9 

وأجاب عن ذلك الحافظ”'' بأن إسناد الحديث ضعيف. 

قال : وقال ابن قدامة”"؟2: إنه متروك الظاهر بالاتفاق. 

قوله: (مُحَفَّلَة بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل 
وهو التجميع. 

قال أبو عبيد“: سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء 
كدّرته فقد حفلته. تقول: ضرع حافل: أي عظيمء واحتفل القوم إذا كثر جمعهمء 
ومنه سمي المحفل . 

وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور. 

قال في الفتح: وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهما في 
الا 


وقال به من التابعين ومن بعدهم من ا يحصى عدده ]1 Y/‏ ولم 


(۱) في المسند (15/5”) بسند صحيح. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 87) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) في «الفتح» (255/5). (5) (55/5”). 
)٤(‏ في سننه رقم (7147) وهو حديث ضعيف. 
)٥(‏ في «الفتح» (5/5"). 
0) أي الحافظ ابن حجر في المرجع السابق. 
(۷) المغني .)5١18/5(‏ (۸) فى غریب الحديث 751١/7(‏ - 557). 
(و) 54/4 . / 


يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيراً» ولا بين أن يكون التمر 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون. 

أما الحنفية”'' فقالوا: لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد الصاع من التمر 
وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور”". إلا أنه قال: يخير بين صاع من التمر أو 

وفى رواية عن مالك" وبعض الشافعية“ كذلك» ولكن قالوا: يتعين قوت 
البلد قياساً على زكاة الفطر. 

وحكى اليغويق”"' أنه لا خلاف فى.مذهب الشافعية أنهما لو تراضيا بغير 
التمر من قوت أو غيره كفى» وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك. 

وحکی الماورديُ”'' وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل يلزمه قيمثٌهُ ببلده أو 
بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قالت الحنابلة اه. كلام الفتح . 

والهادوية ‏ يقولون: إن الواتجب رد اللبن :إن كان باقياً وإن كان تالفا فمل 
وإن لم يوجد المثل فالقيمة. 


(1) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (7/ 415 40) والمبسوط للسرخسي (۳۸/۱۳» 
9 وشرح معاني الآثار 7١/5‏ - ۲۲). 

(۲) قال العمرانى فى «البيان» (0/ 7550): 
«... إن اشترى الرجل ناقةً أو شاءً أو بقرةً مصرَاةٌ» ولم يعلم أنها مصرّاةٌ؛ ثم عَلِم ها 
مصرّاةً... ثبت له الخيارٌ بِينَ الإمساك والردٌ. هذا مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ وبه قال من 
الفجانة ان مرو واب عدن وأبو و وات ن الفا مالك وان وات 
أبي ليل» وأبو يوسف وزَقْرٌ. 
وقال أبو حتتيفة » ومحمد: ليبن ذلك يعيب ولا يقبت له الرد لأجلة): 
وقال داود: (يثبت له الردٌ فى الناقة والشاةء ولا يثبثٌ له الرد فى البقرة)» اه. 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (188/5). 1 


(5) البيان (5/ ۲۷۰). (0) في شرح السنة (۱۲۷/۸ -1758). 
(5) الحاوي الكبير .)515١7/6(‏ )۷( المغني (7/5, ١‏ 3). 
(A)‏ (54/4"). (9) البحر الزخار (۳/ 701 . 


TY 


وقد اعتذرٌ الحنفيّةٌ عن حديث المصّرّاة بأعذار بسطها صاحب «فتح 
الباري““» وسنشير إلى ما ذكره باختصارء ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة. 


(العذر الأول): الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة» قالوا: ولم يكن 
كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس 
الجلي”"'»: وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل ببيان وجهه»ء فإن أبا هريرة 
رضي الله عنه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثاً عن رسول الله ب إن لم يكن 
أحفظهم على الإطلاق» وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله ية له بالحفظ 
كما ثبت في الصحيحين”" وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الله ككل. 


ومن كان بهذه المنزلة لا ینکر عليه تفرده بشیء من الأحكام الشرعية. 
وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرد بكثير مما لا يشاركه فيه غيره بما ثبت 
- عنه في الصحيح”*' من قوله: إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 


.)54-3"54/4( (0) 

(۲) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. كقياس الأمة على العبد في أحكام 
العتق» فإنا نعلم قطعاً أن الذكورة والأنوثة فيهما لم يعتبره الشارع وأنه لا فارق بينهما إلا 
ذلك فحصل لنا القطع بنفي الفارق . 
[انظر: إرشاد الفحول ص۷۳۳ واللمع ص50]. 
٠.‏ وهو كلام آذی قائله به نفسه» وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو 
حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله» كما في الوضوء بنبيذ التمر» ومن القهقهة 
ف الفتلاةء وغير ذلك ب واظن لهذ النكة أورد البخاري حلي ابن نعود غقب خديث 
أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق.حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر 
أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك...). 
ثم قال: (ثم مع ذلك لم يتفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل.... 
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل» واعتل من لم 
يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. [الفتح 514/4 .])٠١‏ 
وقد أعجب أحمد محمد شاكر بكلام ابن حجر في المصراة فوصفه بأنه: القول البليغ 
المتسامي في أدب النقد على من تجرأ على المساس بأبي هريرة. 
[مسند الإمام أحمد ۲۹/۱۳]. 

(۳) البخاري رقم )١١9(‏ ومسلم رقم .)۲٤۹۲/۱٥۹(‏ 

(:) البخاري رقم (۱۱۸) ومسلم رقم (5597/159). 


Y۸ 


بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله لا فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. 


وأيضاً لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحاً في 


الذي ال وة لأ كيرا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق 
المشهورين بالفقه من الصحابة» فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر 
2000 
الذي 
س ۰ 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


(0) 


على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله ية . 
بل رواه معه ابن عمر كما أخرج ذلك من حديثه أبو داود”" والطبراني . 


وأنس» كما أخرج للك عو عقي ا ل 


في المخطوط (ب): (تفرد). 

انظر ترجمة أبى هريرة فى: «المسند» لأحمد )١١5 ۱۱٤ /٥(‏ و(۲۲۸/۲ )041١-‏ 
وطبقات ابن سعد (۲/ 57 - 54”) و(٤/ ۳۲٣‏ ۔ 41") والمعارف (۲۷۷ - 71/8 ۲۸۵) 
والمعرفة والتاريخ )٤۸٦/١(‏ و(۳/ 2.1٠٠١‏ ١١1۱ء‏ ؟١5١)‏ وأخبار القضاة )١١5-1١١١/1١(‏ 
والمستدرك )١٠٤  0507/7(‏ وحلية الأولياء ۳۸١ -71/7/١(‏ رقم 85) وجامع الأصول 
(44 رقم )154١‏ و«العبر» )57/١(‏ ومعرفة القراء /١(‏ 51 55 رقم ۸) و«مجمع الزوائد) 
(51/9 -55”) وتهذيب التهذيب (۲۸۸/۱۲ - ۲۹۲ ط: دار الفكر) والإصابة(؟1١/77‏ 
- ۷۹ رقم )١١8١‏ والاستيعاب (۱۹۷/۱۲ - ۱۷١‏ رقم وشذرات الذهب /١(‏ 
(TE 5*‏ 

وكتاب «دفاع عن أبي هريرة»» تأليف: عبد المنعم صالح العلي العزي. 

في سننه رقم .)۳٤٤٩(‏ 

في المعجم الأوسط رقم .)٦۷۷١(‏ 

قال المنذري فى «مختصر السئن» :)۸4/٥(‏ «وأخرجه ابن ماجهء وقال الخطابي: وليس 
إسناده بذلك. والأمر كما قال. ۰ 

فإن جميع بن عمير» قال ابن نمير: هو من أكذب الناس. 

وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وال أعلم. 

في المسند .(VY(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )8١/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن 
مسلم المكي وهو ضعيف . 

قلت: وأخرجه الحارث في مسنده (۲/ ٤4٤‏ رقم 5794 بغية الباحث) والبزار في مسنده 
(رقم ۱۲۷١‏ - كشف). 


۲۹ 


وعمرو بن عوف المزني» كما أخرج ذلك عنه ]۲/٠١[‏ البيهقي” . 


ورجل من الصحابة لم يسم ء كما أخر جه ال بإسناد صحيح . 
وابن مسعود كما أخرجه الإسماعيلى”" وإن كان قد خالفه الأكثرء 


او ا عليه كما فعله الارف“ ey‏ وتبعهم المصنف. 


ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلي مشعرة بثبوت حديث أبي هريرة. 
قال ابن عبد البر'" ونعم ما قال: إن هذا الحديث مجمع على صحته 


وثبوته من جهة النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. 


قرف 


(۷) 
(A) 


(العذر الثانى) من أعذار الحنفية: الاضطراب فى متن الحديثء» قالوا: 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١8/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم 


المكي وهو ضعيف. 

وخلاصة القول: أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف» لضعف إسماعيل بن مسلم المكيّ» 
ومدار طرقه عليه. ولكن المتن صحيح. والله أعلم . 

في «الخلافيات» كما في «فتح الباري» /٤(‏ 07708 . 

في المسند )7١5/5(‏ بسند صحيحء» وإيهام الصحابي لا يضر. 

قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2»)١١/4(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 87) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


كما في «فتح الباري» .)۳۹۸/٤(‏ (5) في المخطوط (ب): (ورواه). 
في صحيحه رقم )١١54(‏ موقوفاً. (7) كالبيهقي في السئن الكبرى .)۳٠۹/۰(‏ 
في «التمهيد) 897/1١‏ ). 


المَصْطَرِبٌ: هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلاف من 
راو واحدٍ ‏ بأن رواه مرّة على وجه» وأخرى على وجه آخر مخالف للأول - أو أكثر من 
واحد: بأن رواه كل من الرواة على وجه مخالف للآخر. 

فلا يكون الحديث مضطرباً إلا إذا تساوت الروايات المختلفة فيه فى الصحة بحيث لا 
يمكن الترجيح بينها ولا الجمع . 

أما إذا ترجحت إحدى الروايات يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير 
ذلك من وجوه الترجيح فلا يكون مضطرباًء بل الحكم بالقبول حينئٍ للراجح حتماًء 
والمرجوحٌ يكون شاذا أو منكراً. 

كما أن الحديث لا يكون مضطرباً إذا أمكن الجمع بين رواياته المختلفة بحيث يكون 
المتكلم قد عبّر بلفظتين أو أكثر عن معنّى واحدء أو قصد بيان حكمين متغايرين. 


۳۰ 


لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى» واعتبار الصاع تارة والمثل أو 
المثلين أخرى 

وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يعل به 
الصحيح . ٠‏ 

(العذر الثالث): أنه معارض لعموم قوله تعالى: #وَإِنْ اَم فَعَاقواً بِمِثْلٍ 
ما غوق 4ھ 2 E es‏ 

وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» ولو سلم دخوله تحت 
العموم» فالصاع يثْلٌ لأنه عوض المتلف» وجعله مخصوصاً بالتمر دفعاً للشجارء 
ولم سلم عدم صدق المثل عليه فعموم الاية مخصّصٌ بهذا الحديث. 

أما على مذهب الجمهور فظاهرء وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهورء 
وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية. 

(العذر الرابع): أن الحديث منسوخ»› وأجيب بأن النسخ لا يثبت بمجرّد 
الاحتمال» ولو كفى ذلك لرد من شاء ما شاء. 

واختلفوا في تعيين الناسخ؛ فقال بعضهم: هو حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه”" في النهي عن بيع الدّيْنِ بالدَيْنِه وذلك لأن لبن المصراة قد صار ديناً في 


= أما حكم المضطرب: فالأصل في الاضطراب حيث وقع أنه يوجب ضعف الحديث» اه. 
[التبصرة والتذكرة ٠٤٠١ /١(‏ _ 556)].: 

.٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه عند ابن ماجه. 
بل أخرجه الدارقطني في السنن (۷۲/۳ رقم )۲۷١‏ والحاكم في المستدرك )٥۷/۲(‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. والبيهقي )19٠0/5(‏ من طريق: موسى بن عقبة» 
عن نافع عن ابن عمر به. وغلطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )۲۴٠‏ وأعله بموسى بن عبيدة هذا ونقل تضعيفه 
عن أحمدء قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه» قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم 
يرو عنه. قال ابن عدي: والضعف على رواياته بین . 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)٦۲/۳(‏ قال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا 
الحديث» وقد جزم الدارقطني في «العلل» بأن موسى بن عبيدة تفرد به» فهذا يدل على 
أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. 


۲۳١ 


ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر صار ديناً بدين. كذا قال الطحاوي7'. 

وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» ولو سلمت صلاحيته فكون 
ما نحن فيه من بيع الدَّيْن بالدّين ممنوع لأنه يرد الصاع مع المصرّاة حاضراً لا 
نسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجوداً أو غير موجود» ولو سلم أنه من 
بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك النهي لأنه أخص منه مطلقاً . 

وقال بعضهم: إن ناسخه حديث «الخراج بالضمان”" وقد تقدم» وذلك 
لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري فتكون 
فضلاتها له. 

وأجيب بأن المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث. 
مخصوص بحديث الباب فكيف يكون ناسخا؟ 

وأيضا لم ينقل تأخره والنسخ لا يتم بدون ذلك» ثم لو سلمنا مع عدم 
العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص 
لكان حديث الباب أرجح لكونه فى الصحيحين وغيرهما ولتأيده بما ورد فى معناه 

وقال بعضهم: نَاسِحُهٌ الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال [١١ب/ب/‏ 
"]ء هكذا.قال عيسى بن أبان. وتعقبه الطحاوي”" بأن التصرية إنما وجدت من 
البائع» فلو كان من ذلك الباب لكانت العقوبة له» والعقوبة في حديث المصرّاة 
للمشتري فافترقاء وأيضاً عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض 


= وفي «الطبراني» ‏ (ج٤‏ رقم ۵٥‏ ) - من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج» عن 
أبيه» عن جذه : نهى رسول الله و عن المحاقلة والمزابنة› ونهى أن يقول الرجل: أبيع 
هذا بنقد» وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه» ونهى عن كالئ بكالىئ: دين بدين . 
وهذا لا يصلح شاهداً لحديث ابن عمرء فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضاء عن 
عيسى بن سهل » وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة» والله أعلم. 

. تقدم تخريجه برقم (7717). من كتابنا هذا‎ )۲( .)۲۱/٤( في شرح معاني الآثار‎ )١( 


ضرف 


نونها تميئوفة ينيع المعدراة» وقد قلمنا: اليعيع ير ا ينوط 
في كتاب الزكاة'" . 


وقال بعضهم: ناسخه حديث: «البيعان بالخيار ما لم بفترقا»» وقد تقده"» 


وبذلك أجاب محمد بن شجاع. 

ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة وغيرها. 

وأجيب بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس كما سلف فكيف يحتجون 
بالحديث المثبت له. 

رقا ادا مك ساني بال لقو ريق أن 

وأيضاً قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا. 

(العذر الخامس): أن الخبر من الآحاد وهى لا تفيد إلا الظنّ وهو لا يعمل 
به إذا خالف قياس الأصول“» وقد تقرر أن اللي يضمن بمثله» والقيميّ بقيمته 
من أحد النقدين» فكيف يضمن بالتمر على الخصوص؟ 

وأجيب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو إذا كان مخالفاً للأصول لا 
لقياس الأصول» والأصول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والأولان هما 
الأصل» والآخران مردودان إليهماء فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولو سلّم أن 
الآحادي يتوقف فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقل لهذا الحديث الصحيح من 
صلاحيته لتخصيص ذلك القياس المدّعى. 


)١(‏ خلال شرح الحديث )١151*(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) برقم (۲۲۳۳) من كتابنا هذا. (9) في المخطوط (ب): «مخصوص». 

)00( قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» ١75 /٤(‏ ط: دار ابن الجوزي): 
«رد المحكم الح الصريح في مسألة المصرّاة بالمتشابه من الاس وزعمهم أن هذا 
الحديث يُخالف الأصول فلا يقبل ؛ فيقال: الأصول كتاتث الله وسنةٌ روه وإجماع أمته 
والقياس الصحيح الموافق للكتاب» والسئّة؛ فالحديتُ الصحيح أصل بنفسه» فكيف 
يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل» والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث 
لهما: کلام اش 7 رسوله» وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه» 
والقياس فرع) فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد: إنما القياس أن تقيس على 


ع 


أصل» فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس» فعلى أي شيء تقيس؟») أاه. 


۳ 


وقد أجيب عن هذا العذر بأجوبة غير ما ذكرء ولكن أمثلها ما ذكرناه. 

ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم: أن الأصول تقتضي أن 
يكون الضمان بقدر التالف وهو مختلف» وقد قدر ههنا بمقدار معين وهو الصاع. 

راج ب الج اي جميع :التضوونات» فان اة رها نتر نع 
اختلافها بالكبر والصغرء وكذلك كثير من الجنايات. والعُرّة مقدّرة في الجنين مع 
اختلافه . 1( 

والحكمة في تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع التشاجر لما كان قد 
اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله» فلا يعرف مقداره حتى يسلم 
المشتري نظيره . 

والحكمة في التقدير بالتمر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن لأنه كان قوتهم إذ 
. ذاك كالتمر. 

ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل الخيار فيه ثلاث 
مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث» وكذلك خيار الرؤية والمجلس. 

وأجِيب بأنَّ حكم المصرّاة انفرد بأصله عن مماثله؛ فلا يستغرب أن ينفرد 
بوصف يخالف غيره» وذلك لأن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الغرر» بخلاف 
خيار الرؤية» والعيب» والمجلس؛ فلا يحتاج إلى مدة. 

ومن جملة ما خالف به القياس عندهم: أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين 
العوض والمعوض فيما إذا كان قيمة الشاة صاعا من تمر؛ فإنها ترجع إليه مع 
الصاع الذي هو مقدار ثمنها. 

وأجيبَ بأن التمر عوض اللبن لا عوض الشاة فلا يلزم ما ذكر. 

ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه إذا استرد مع الشاة صاعاًء وكان 
ثمن الشاة صاعاً كان قد باع شاة وصاعاً بصاع فيلزم الربا. 

وَأَجِيبَ بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا 
ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جواز 
التفرق قبل القبض . ٠‏ 


ع 


ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا 
كان اللبن موجودا. 

وأجيت ىران طاو ره لاط باللين الحادث رار تبره فاه الاق 
بعد الغصب فإنه يضمن قيمته ثم بقاء عينه لتعذر ردّه. 

ومنها أنه يلزم من الأخذ به إثبات الردٌ بغير عيب ولا شرط. 

وأجيبَ بأن أسباب الردّ لا تنحصر في الأمرين المذكورين بل له أسباب 
كثيرة» منها الردٌ بالتدليس» وقد أثبت به الشارع الردّ في الركبان إذا تُلْقَفُوا كما 
E‏ 

ولا يخفى على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مخالفاً لها 
لو سلم أنها قد قامت عليها الأدلة لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصهاء 
فيا لله العجب من قوم يبلغون في المحاماة عن مذاهب أسلافهم وتأثيرها على 
السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذي يُسَرٌ به إبليس وينفق في 
حصول مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها لا سيما من علماء الإسلام 
النفس والنفيس» وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات وتقليد الرجال في مسائل 
الحرام والحلال. 

(العذر السادس): أن الحديث محمول على صورة مخصوصة؛ وهي ما إذا 
اشترى شاة بشرط أتها تخلت متلا عنيسة:آرطال:-وشرط فيها الخيان» فالشرط 
فاسد» فإن اتفقا على إسقاطه في مدَّة الخيار صح العقدء وإن لم يتفقا بطل» 
ووجب رد الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئلٍ. 

وأعيبة ران اتا مى ما ا کی اا فی ليق 
بفساد الشرط سواءٌ وجدت تصرية أم لا؛ فهو تأويل متعسّف. 

وأيضاً لو سلم أنَّ ما ذكروه من جملة صور الحديثء [۲۲/ب/۲] فالقصر 
على صورة مُعيّنة هي فرد من أفراد الدليل لا بد من إقامة دليل عليه. 

قال في الفتح”'2: واختلف القائلون بالحديث في أشياء منها: لو كان عالماً 


.)9510/5( فتح الباري‎ )١( 


Yo 


بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية"؛ قال: ومنها لو صار لبن 
المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه لهم" أيضاً خلافاً 
للحنابلة”" في المسألتين. 

ومنها لو تصرّت بنفسها أو صرّاها المالك لنفسه» ثم بدا له فباعهاء فهل 
يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف» فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت الخيار 
ولا يشترط فيه تدليس» ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه 
بمورده» وهو حالة العمدء فإن النهي إنما يتناولها فقط . 

ومنها لو كان الضرع مملوءاً لحماً فظنه المشتري لبناً فاشتراها على ذلك ثم 
ظهر له أنه لحم هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية . 

ومنها لو اشترى غير مصراة ثم اطلع على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص 
الشافعي“ على جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه. وقيل: يرد بدل 
اللبن كالمصراة. 

وقال الو يرد ضاغا مو ر اه. 

والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصرية لانتفاء الغرر الذي هو 
السبب للخيار. 

وأما كون سبب الغرر حاصلاً من جهة البائع فيمكن أن يكون معتبراً لأن 
حكمه بي بثبوت الخيار بعد النهي عن التصرية مشعر بذلك. 

وأيضاً المصراة المذكورة في الحديث اسم مفعول»ء وهو يدل على أن 
التصرية وقعت عليها من جهة الغيرء لأن اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل 
الفاعل» ويمكن أن لا يكون معتبراً لأن تصري الدابة من غير قصد» وكون 
ضرعها ممتائاً لحماً يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظر. 


. 05157 /0( والحاوي الكبير‎ )۲۷۲ - ”1/١/5( و(۲) البيان للعمراني‎ )١( 
.)559١ -17١9/5( المغني‎ )۳( 

)€3 فتح الباري . 

(5) البيان للعمراني (5/ )۲۷٤‏ والحاوي .)۲٤٩/٥(‏ 

0) في شرح السنة .)١١١/۸(‏ 


۳٢ 


قال ابن عبد البر”2: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في 
ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب. علي أنه لفت امل البيع . وأصل في 
أن مدة الخيار ثلاثة أيام. وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها . 


[الباب الرابع] 
باب النهي عن التسعير 


۸ -_ أعَنْ انس قال: علا السَّْدُ على عَهْدٍ رسول الله بل فقالُوا : 
يا 0 الله لو سَكَرْتَ؟ فقالَ: (إنَّ الله هوّ القَابضُ الباسِط الَازِفُ المِسَعْرٌ ٠‏ وني 

جو ان ألقى اله عڙ وجل ولا يطبي أذ مطل ظلئثها ي في حم ولا تايه 
روء الَمْسَةٌ إلا النّسائيَ وَصحَحَة التريذئ). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الدارمي”" لار اتو يعلى قال لافطا 
وإسناده على شرط مسلمء اة اا ابن خان 


وفي الباب عن أبي رة غفا خمد" ' وأبي داود' ل جاء رجل فقال: 


.)۲۸۱ التمهيد (۱۲/ ۲۸۰ ۔‎ )١( 
وابن‎ )١17١5( والترمذي رقم‎ )۳٤١۱( وأبو داود رقم‎ )5185 »1١557/8( أحمد في المسند‎ )۲( 
.)۲۲۰۰( ماجه رقم‎ 
. قال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
/5( والبيهقي‎ )۲٤۹/۲( قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4910) والدارمي‎ 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۳۱/۲): إسناده على شرط‎ )۲۷۷٤( وأبو يعلى رقم‎ (۹ 
0 
.)۲۳ وصححه الألباني في «غاية المرام» ص٤۱۹ رقم‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم.‎ 
.)١/۳( كما في «التلخيص الحبير»‎ )٤( وقد تقدم.‎ )۲٤۹/۲( في مسنده‎ (۳ 
.(/۳( وقد تقدم . (5) في «التلخيص»‎ )۲۷۷٤( في مسنده رقم‎ )5( 
في صحيحه رقم (19705) وقد تقدم.‎ )۷( 
في المسند (۲/ ۳۳۷) بسند صحيح على شرط مسلم.‎ )۸( 
.)۳٤٥١( في سننه رقم‎ )4( 
.)597/5( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


YY 


«يا رسول الله سَّعُْرٌء فقال: بل أدعوا الله. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعرء 
فقال: بل الله يخفض ويرفع». 


قال الحافظ”'': وإسناده حسن. 


وعن ا سعيد عند ابن فا والار والطبراني”*) نحو حديث أن 


ورجاله رجال الصحيح› وحسنه الحافظ20 , 


(0) 
(3) 


0200 


(A) 


وعن علي عند البزار“ نحوه. 
00 5 
وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير" . 
وعن أبي جحيفة عنده فى الك : 
قوله: (لو سعّرت) ا هو أن يأمر السلطان» أو نوابه» أو كل من 


وهو حديث صحيح . 
في «التلخيص الحبير» .)١١/۳(‏ )۲( في سننه رقم (۲۲۰۱). 
كما في «التلخيص الحبیر» .)١١/۳(‏ 
في المعجم الأوسط رقم (04050). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (؟/ )۸١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (101/9). 
وخلاصة القول: أن حديث أبي سعيد حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
في «التلخيص الحبير» .)۳١/۳(‏ 
في مسنده (9/ ١١‏ رقم 844). 
وأورده الهيثمي في كشف الأستار رقم (۱۲۹۳)» وقال في «مجمع الزوائد» (44/4): 
«رواه البزار وفيه الأصبغ بن نباتة» وثقه العجلي وضعفه el‏ قال بعضهم : متروك». 
عن علي قال: ا د إن غلاء السعر ورخصه بيد الله إني 
أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمه ظلمتها إياه». 
وقال الحافظ في «التلخيص» :07١/5(‏ «أغرب ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات 
(Y4 3 YA /Y)‏ من حديث علي» فقال: إنه حديث لا يصح». 
في المعجم الصغير (۲/ ٦٠ - ٥۹‏ رقم ۷۸١‏ - الروض الداني). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (44/54) وقال: رواه الطبراني في الصغير» وفيه علي بن 
يونس وهو ضعيف». 
قلت: علي بن يونس خطأء والصواب عيسى بن يونس [الميزان (۳۲۸/۳)]. 

في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم 7517). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )٠٠١‏ وقال: فيه غسان بن الربيع وهو ضعيف. 


Y۸ 


ولي من أمور المسلمين أمراً أهلّ السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء 
فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. 

قوله: (المسعّر) فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى» وأنها لا 
تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة. 

وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. 

ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم» والتسعير حجر عليهم» والإمام 
مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نَظْرَّهُ في مصلحة المشتري برخص الثمن 
أولى من نَظَرِهِ في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاء ا لر ا السلعة أن يبوم ريما لا ن 
مناف لقوله تعالى: إل ن ككرت دة عن اض 4 > وإلى هذا ذهب 
حضون العلا 

وروي عن مالك”" أنه يجوز للإمام التسعير» وأحاديث الباب ترد عليه. 

وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخصء ولا فرق بين 
المجلوب وغيره» وإلى ذلك مال الجمهور. 

وفي وجه للشافعية : جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود. 

وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدمي ولغيره من 
الحيوانات» وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة» وجوّز جماعة 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

0) المغني ۳۱۱/۲ - )۳٠۲‏ ورؤوس المسائل الخلافية (؟/151) رقم المسألة (1758/0) 
والحاوي الكبير )5٠١ 5٠8 /٥(‏ والبيان للعمرانی ٠٣٤ /٥(‏ ۔ 708). 

(6) المنتقى للباجي (14/0) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (43/7 - 48). والاستذكار 
.)۷V۷ - ۷1/۲۰ (‏ 

)٤(‏ قال ا في ا (765/5): «قال المسعودي في «الإبانة» إن كان في البلدِ قحظط 
ر .. فهل يجوز للسلطان التسعير؟ فيه وجهان ثم قال في «البيان» (ه/ 0700 : 
«قال أبو إسحاق المروزي: إنما منع الشافعي ِن تسعير الطعامٍ إذا كان يُجلبُ إلى البلا 
فأما إذا كان البلد لا يجلبٌ إليه الطعام؛ بل يزرع فيهاء وکن عند الثناء - أي الإقامة ‏ 
فيها. . فيجورٌ للإمام أن يسع عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة» اه. 


۳۹ 


من متأخري أئمة الزيدية''' جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة كما 
حكى ذلك عنهم صاحب «الغیث»"» وقال شارح «الأثمار”” : إن التسعير في 
غير القوتين لعله اتفاق“ والتخصيص يحتاج إلى دليل» والمناسب الملغي لا 
ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة» بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود 
دليل كما تقرر في الأصول" . 
[الباب الخامس] 
باب ما جاء في الاحتكار 


25184 أعَنْ سَعِيدٍ ُن المُسَيِّبٍ عَنْ مَعْمَرٍ بن عِبْدٍ الله العَدَوِيٌ أنَّ 


.)٤٠١ /۲( «البحر الزخار» (۳۱۸/۳ ۔ ۳۱۹) وشفاء الأوام‎ )١( 

(؟) «الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار». تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى الحسني . [مؤلفات الزيدية (؟//791)]. 

(۳) «شرح الأثمار في فقه الأئمة الأطهار»ء تأليف: القاضي عبد الله بن علي بن راوع. 
[مؤلفات الزيدية (۲/ 1۲۷)]. 

)٤(‏ قال الشوكاني في «السيل الجرار» (5191/1 :)57١-‏ «أقول: يدل على عدم جواز 
التسعير القرآن الكريم. قال الله عرّ وجل ية عن بض( [النساء: ۲۹]ء» فمن وقع 
الإجبارٌ له أن يبيعَ بسعر لا يرضاه في تجارته فقد أجبر بخلاف ما في الكتاب. 
وهكذا يدل على عدم جواز التسعير قوله سبحانه وتعالئ: ولا تاو وا أتولم ينم 
ألبَطِلٍ4 [النساء: ۲۹] فإن من أكره على بيع ماله بدون ما يرضى به فقد أكل ماله بالباطل 
وهكذا يدل على عدم جواز التسعير - حديث أنس المتقدم» وحديث أبي هريرة المتقدم» 
وحديث أبي سعيد المتقدم» وحديث علي المتقدم» وحديث ابن عباس المتقدم» وحديث 
أن جحيفة المتقدم. خلال شرح حديث (۸/ ۲۲۷۹) من كتابنا هذا. 
وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القوتين وغيرهماء أن الكل يتأثر عنه عدم طببةٍ النفس » 
ويقع على خلاف التراضي المعتبرء ولا فرق بين أن يكون في التسعير الردٌ إلى ما يتعامل 
به الناسنُ أو إلى غيره فإن الفرقٌ بمثل هذا الفرق هو مجردٌ رأي» وملاحظةٌ مصلحةٍ ولا 
مصلحة في شيء يخالف الشعء وقد أشار يك في حديث أنس السابق إلى ما يفيد أن 

في التسعير مظلمة فلا خيرٌ ولا مصلحةً في مظلمة» > بل الخيرٌ كل الخير والمصلحةٌ كل 
اة في العمل بما ورد به الشرع» اه. 
قلت: وقد استوفى محمد بن إسماعيل الأمير الكلام على مسألة التسعير في «منحة الغفار 
على ضوء النهار» (۱۲۳۹/۳ - .)۱١٤١‏ فقد أجاد وأفادء ولولا الإطالة لنقلته لك. 
(5) انظر: «حاشية» إرشاد الفحول (ص١9/‏ - ۷۹۲) بتحقيقي . 


0 


ES 


النبى كك قال : دلا يَحْتَكدٌ إلا خاطيٌ؛. وكان سَعِيدٌ يَحْتَكرٌ الرَيْتَ. رَوَاهُ أ 
و 3 EK‏ 1 [صحيح] 

۰ -_ (وعَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ قال : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ دَحَلَ 
في شَيْءِ من أسْعارٍ المُسْلِمِين لبْفِْيَهُ علَيهُمْ كان حَقَاً على الله أن يُفْعِدهُ بعْظم من 
النارٍ يوم القيَامَة»)““. [صحيح الاسناد] 


E‏ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «مَنِ احْتَكرَ 


رة يُرِيدُ أنْ يُفْلِي بها على المُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئْ. رواهُما أحمَدٌ“. [۲۲ب/ 
ب/۲] [ضعيف الاسناد] 


.)۱٦۰۵/۱۳۰( (؟) في صحيحه رقم‎ .)5٠٠/5( في المسند‎ )١( 

)۳( في سننه رقم (0*5419. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١5717(‏ وابن ماجه رقم )١١54(‏ والدارمي )۲٤۸/۲(‏ 
والبيهقي (5/ 0*") والحاكم .)۱١/۲(‏ 
وهو حديث صحيح . 

.)۲۷/١( فى المسند‎ )٤( 
/۲( والطيالسي رقم (458) والدولابي في الكنى‎ )١۳ - ۱۲/۲( قلت: وأخرجه ا‎ 
ي المعجم الأوسط رقم‎ ٤۸١ 24/94 والطبراني في الكبير (ج١٠ رقم‎ )4 
والبيهقي (5/ 00 من طرق.‎ )8101( 
وقال: فيه زيد بن مرة أبو المعلى» ولم‎ )٠١١/5( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح".‎ 
قلت: زيد بن مرة» أبو المعلى. قال أبو داود السجستاني كما في سؤالات الأجري‎ 
صالح‎ :)٥۷۳/۳( ليس به بأس. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل‎ :)0775( 
الحديث» ووثقه أبو داود الطيالسي» وابن معين» وابن حبان كما في التاريخ لابن معين‎ 
.)۳۱۸/١( والثقات‎ )5٠5 /۳( والتاريخ الكبير للبخاري‎ ۲70 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح الإسنادء والله أعلم.‎ 

(5) في المسند )۳١١/۲(‏ بسند ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي 
المدنى. 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/؟١)‏ وعنه البيهقي (1/ )١‏ من طريق إبراهيم ابن إسحاق بن 

عيسى العُسِيلي» عن عبد الأعلى بن حماد النرسي» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 

محرو يق علقمة تعن آي مل عن أن هر بن «من احتكر يريد أن يتغالى بها على 
المسلمين» فهو خاطئ» وقد برئت منه ذمة الله». 


5١ 


۲ -_- (وعَنْ عْمَرَ قال: سَمِعْتُ النَّبِىَ كل يقُول: «مَنْ احْتَكَرَ على 
المُسْلِمِينَ طَمَامَهُمْ ضَرَبَهُ الله بالجُذام والافلاس». رَوَاهُ ابن مَاجَه)“. [ضعيف] 

حديث معمر أخرجه اشا اا وغيره. 

وحديث معقل أخرجه الطبراني في الكبير"" والأوسط“ ٠‏ وفي إسناده 
قب افر و ال قال في مجمع الزوائد" : ولم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الحاكم'" وزاد وقد برئت منه ذمة الله» 
وفي إسناده أبو معشر”* وهو ضعيف وقد وثق. 


وعد عور لق اناده الويع رو را“ 


= وقال ابن حبان: إبراهيم يم الغسيلي كان يسرق الحديث [المجروحين .]١١9/١‏ وخلاصة 
القول: أن E‏ والله أعلم . 

() في سننه رقم )۲۱٥۵(‏ بسند ضعيف. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»(7/ :)١75‏ «هذا إسناد صحيح رجاله موثقون: أبو 
يحيى المكي وشيخه فروخ ذكرهما ابن حبان في الثقات. ...2 اه. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 

(۲( في سننه رقم )١771(‏ وقد تقدم. 

(۳) في المعجم الكبير (ج؟ رقم ۹٩۷٤ء‏ ٠١۸٤ء )٤۸١‏ وقد تقدم. 

(5) في المعجم الأوسط رقم .)8560١(‏ وقد تقدم. 

(0) وهو ثقة وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (”7/ )5٠0‏ واب بن حبان في الثقات 0/ 
۸ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٥۷۳/۳(‏ كما تقدم عند تخريج الحديث 
(۲۲۸۱/۱۰) من كتابنا هذا. 

.(°1/0 )5( 

(۷) في المستدرك )١١/۲(‏ وقد تقدم. 

(۸) نجيح أبو معشر السندي» الهاشمي مولاهم المدني» صاحب المغازي. 
قال ابن معين : ليس بقوي» وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديئه . وقال الدارقطني: 
ضعيف . 
[التاريخ الكبير )١١5/4(‏ والمجروحين (۳/ 20) والجرح والتعديل )٤۹۳/۸(‏ والميزان 
(151/5) والتقريب (۲۹۸/۲) والكاشف (۳/ )١75‏ والمغني (144/7)]. 

(9) الهيثم بن رافع الحنفي» أبو الباهلي» أبو يحيى أو أبو الحكم» أو أبو الحارث» تقض 
هم ثلاثة: صدوق ربما أخطأ . من السادسة. (ق) التقريب رقم .)۷۳۷١۲(‏ 


€۲ 


قال أبو او وو ديكا منكراً. قال لتقي هو الذي خرجه ابن 
000 يعني هذاء وفي إسناده ا أبو د يحيى المكي وهو مجهول. 
زيقية ادي ابات درا 


ماجه 


(منها) حديث ابن عمر عند ابن ماجه““ والحاكه”” وإسحاق بن راهويه 
والدارمي"“ وأبي يعلى" والعقيلي في الضعفاء“ بلفظ: «الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون». وضعف الحافز 0 إسناده . 


(ومنها) حديث آخر عن ابن عمر أيضاً عند أحمد”"'© والحاكه7) 
E‏ ول وأبي e‏ بلفظ : امن احتكر الطعام أربعين ليلة فقن برئ 
من الله وبرئ الله منه» زاد الحاكم” : «وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع 


= وقال المحرران: بل ثقةء وثقه ابن معين» وأبو داودء وذكره ابن شاهين وابن حبان فى 
«الثقات»» لكن له حديث واحد منكر فى الحِكرّة. . . ابن ماجه (1160). ْ 

0۲/9 فى سؤالات ابي عبيد الآجري آبا.داوه سليمان بن الأعسث السجيفاتي.‎ ١ 
ولفظه: سمعت أيا داود يقول: روى حديئاً منكراً عن عثمان بن عفان فى الحكرة.‎ 
قال محققه: كذا في الأصلء وكذا ذكره المزي عنهء ولكن الحديث الذي أشار إليه من‎ 
. رواية عمر رضي الله عنه» ولیس من رواية عثمان أخرجه ابن ماجه ثم ذكره.‎ 

(0) انظر: الميزان (۳۲۲/۲ رقم 907). 

)۳( في سننه رقم ١60(‏ ؟). (4) في سننه رقم .)5١65‏ 

(5) في المستدرك (۱۱/۲) وسكت عنه وقال الذهبي : علي بن سالم ضعيف . 

(1) في سننه رقم .)۲٤۹/۲(‏ 

(۷) كما في نصب الراية )۲١١ /٤(‏ ولم أقف عليه في المطبوع من مسنده. 

(۸) في الضعفاء الكبير (۲۳۲/۳). 

(4) في «التلخيص» (۳/ ۲۹). كلهم من حديث عمر؛ لا كما قال الشوكاني عن ابن عمر. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

.)۴۳/۲( في المسند‎ )9١( 

)١١(‏ في المستدرك ۱۲0 ۱۲) وسكت عنه» وقال الذهبي: : عمرو تركوه» وأصبة صبغ فيه لين. 

TT في المسند رقم‎ )١1( .) ١ في المصنف ركع‎ )١١( 

.)01/55( في المسند رقم‎ )١5( 
وقال: فيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن‎ )٠٠١ /5( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. معين)‎ 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم.‎ 


EY 


فقد برئت منهم ذمة الله»» وفي إسناده أصبغ رید دوکر بن مر 1 الأول 
مختلف فيه» والثاني قال ابن حزم: إنه مجهول. وقال غيره: معروف» ووثقه ابن 
سعد 

وروى عنه جماعة واحتج به النسائي. 

كال اا [ووهم]”*) ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في 
الغا 

تكن ابن أو عاك ع اا 

ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها [للاستدلال]"“ على عدم 
جواز الاحتكار. 

لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح» فكيف وحديث مَعْمَر المذكور 
في صحيح مسله”" والتصريح بأنَّ المحتكر خاطئٌ كاف في إفادة عدم الجوازء 
لأن الخاطئ المذنب العاصي؛ وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام 
خطأ بفتح العين وكسر الفاء وسكون العين إذا أثم في فعلهء قاله أبو عبيدة» 


)١(‏ أصبغ بن زيد بن علي الجهني, مولاهم. أبو عبد الله الواسطي الوراق (ت س ق). 
قال ابن حجر في التقريب: :)۸١/١(‏ (صدوق يغرب). 
قلت: ضعفه جماعة من الأئمة مثل ابن سعدء وابن عدي» وابن حبان» ومسلمة بن 
قاسم . 
ووثقه جماعة منهم ابن معين» والدارقطني» وأبو داود [تهذيب التهذيب ۳٠١/۱(‏ _ ط: 
دار الفكر)]. 
وقال ابن حزم في «المحلى» (55/4): مجهول. 
(؟) كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي» أبو شجرة ويقال: أبو القاسم الحمصي (5). 
قال ابن حجر في «التقريب» (۲/ :)۱١١‏ ثقة من الثانية ووهم من عده من الصحابة. 
قال الذهبى فى «الكاشف» (5/7): ثقة» وقال النسائى لا بأس به. [(تهذيب التهذيب): 
(۸/ 8" ط دار الفكر]. 1 
وقال ابن حزم في المحلى (75/49): مجهول. 


)۳( في «التلخي « )| *(. )€3 في المخطوط (ب): (وهم). 
(0) 4/5 ). (1) في «علل الحديث» (۳۹۲/۱). 
(۷) في المخطوط (1): (للاستدل) وهو غخطا, ٠‏ 

)۸( رقم )١1١0/10(‏ وقد تقدم . )4( في مجاز القرآن (/1(. 
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وقال: سمعت الأزهري“ يقول: خطئ إذا تعمّدء وأخطأ إذا لم يتعمّذٌ. 

قوله: (بعُظّم) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة: أي بمكان عظيم 
من النار. 

قوله: (حُكرة) بَضم الحاء المهملة وسكون الكاف» وهي حبس السلع عن 
ابيع . 

وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمى 
والدواب وبين غيره» والتصريح بلفظ : «الطعام» فى بعض الروايات لا يصلح 
لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل [هو]”" من التنصيص على فرد من الأفراد التي 
يطلق عليها المطلقء وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو بمفهوم اللقب 
وهو غير معمول به عند الجمهور وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما 
تقرر في الأصول”'. 

وذهبت الشافعية”"' إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا 
غيرها ولا مقدار الكفاية منهاء وإلى ذلك ذهبت الهادوية) 

قال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من 
قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به» انتهى. 

ويدل على ذلك ما ثبت «أن النبي بي كان يعطي كل واحدة من زوجاته 


.)٤۹۸/۷( تهذيب اللغة‎ )١( 

0( انظر: النهاية 4458/1 والقاقوس المحيظ ضن :٤۸‏ 

(۳) في المخطوط (ب): هي. 

OD OO BES 

(0) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص؟7١5):‏ «والحاصل أن القائل به ىد أو ا لم 
ات كه زا ولا شرعية ولا عقلية» ومعلومٌ من لسان العرب أن من قال رأيتٌ نذا 
لم يفتض أنه لم ير غيرّه قطعاًء وأما إذا ولت لتر غل الضل هفلك لن رل للقرية 
فهو خارجٌ عن محل النزاع» اه. 
وانظر: الكوكب المنير (509/7). 

(؟) البيان للعمراني (8/ .)٠١‏ 

(۷) البحر الزخار (۳۱۹/۳) وضوء النهار (۳/ .)١١۳۷‏ 
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ع .- 0 )1( 
مائة وسق من خيبر) : 


قال ابن رسلان في شرح السنن: وقد كان رسول الله به يخر لأهله قوت 
سنتهم من تمر وغيره. 

قال أبو داود9©: قيل: لسعيد» يعني ابن المسيب فإنك تحتكر؟! قال: 
ومعمر كان يحتكرء وكذا في صحيح مسله”". 

فال اتن غيل الى"*؟:واخزوق: نما كاتا كران الزن وما الحديف 
على احتكار القوت عند الحاجة إليه» وكذلك حمله الشافعي”“ وأبو حنيفة(“ 
وآخرون» ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في 
حديث معقل: «من دخل في شيء [1/115] من أسعار المسلمين ليغليه عليهم»» 
وقوله في حديث أبي هريرة : «يريد أن يغلي بها على المسلمين». 

قال أبو داود“ : سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس» أي : 
حياتهم وقوتهم . 

وقال الأثره : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسئل عن أي شيء 
الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول ابن عمر. 

وقال الأوزاعي”'2: المحتكر من يعترض السوق» أي: ينصب نفسه للتردد 
إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره. 

قال السبكي'"'": الذي ينبغي أن يقال في ذلك: إنه إن منع غيره من الشراء 
وحصل به ضيق حرم» وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا 


)٠٥۵۱/۲( أخرجه أحمد في المسند (۲۲/۲» ۳۷) والبخاري رقم (۲۳۲۸) ومسلم رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ (**۸A) وأبو داود رقم‎ 


وهو حديث صحيح» والله أعلم . 


(۳) في صحيحه رقم 0/۹0). (5) في الاستذكار (۲۰/ "لا رقم ۲۹۳۰۲). 
(5) المجموع شرح المهذب .)١١١/١١۲(‏ (5) تقدم برقم (۲۲۸۱) من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم برقم (۲۲۸۲) من كتابنا هذا. (۸) في سننه عقب الحديث رقم .)۳٤٤١(‏ 


(9) انظر: المغني 0/0 .(I1-‏ (۱۰) انظر: المغني 5/5" مولام 
)١١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب .)١155/١5(‏ 
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حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه 
معنى . 

قال القاضي حسين"”'' والروياني: وربما يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس 
وقطع المحاملي في المقنع"“ باستحبابه. 

قال أصحاب الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية. 

قال السبكي: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه 


ومس 2 


إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يس 

والحاصل أن العلَّة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يَحْرُم الاحتكار إلا 
على وجه يضر بهم» ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع . 

قال الغزالى”” فى الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي 
إليه» وإن كان ملكو ا كا لع والفواكه وما يسد مسد شيء 
من القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر. 

فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت 
وما يجري مجراه. 

وقال السبكي“: إذا كان في وقت قحط [۲۳/ب/۲] كان في ادخار العسل 
والسمن والشيرج وأمثالها إضرار» فينبغي أن يقضي بتحريمه» وإذا لم يكن إضرار 
فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. 

وقال القاضى حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد 
أو لستر العورة و ذلك إمساكه. 

قال السبكي”“ : إن أراد كراهة تحريم فظاهرء وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. 
وحكى أبو داود””' عن قتادة أنه قال: ليس في التمرة حكرة. 


.)٤١٤/۲( في شفاء الأوام‎ )١( 


(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)١150/١5(‏ 
)۳( في إحياته 7/١‏ . 62 المجموع 75/1١‏ 1). 
)٥(‏ في سننه رقم )۳٤٤۸(‏ وهو ضعيف الإسناد مقطوع . 


€۷ 


وحكي"'' أيضاً عن سفيان أنه سئل عن كَبْس القَّتّ فقال: كانوا يكرهون 
التاء الفوقية» وهو اليابس من القضب. 

قال ١١‏ ا إن“ التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد انتهى» 
ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد. 


[الباب السادس] 
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من باس 


- 


>2 - (عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو المَازِني قالَ: نَهى رَسُولُ الله كله أن 
تُكُسَرٌ سِک الْمُسْلِمِينَ الجائرَةُ ينهم إلا مِن بأس. رَوَاةَ أَحْمَدُ""' وأبُو داد“ وَابْنُ 
ماجة)0 .2 [ضعيف] 

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك“ وزاد: «نهى أن تكسر الدراهم 


فتجعل فضة» وتكسر الدنانير فتجعل ذهباً»» ضعفه ابن حبان '» ولعل وجه 
الضعف كون في إسناده محمد بن فضاء” ' بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي 


(۱) أيضاً أبو داود في سننه رقم )۳٤٤۸(‏ وهو ضعيف الإسناد مقطوع . 
(۲) النهاية (018/7) والقاموس المحيط (ص775). 


)۳( النهاية (4۳/۲(. 0( في شرحه على مشكاه المصابيح (5/ .)١١١‏ 
)0( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
[6©9 في المسند ١9/5‏ :). )۷( في سننه رقم (۹). 


(A)‏ في سننه رقم إستضفة” 

)0( في المستدرك »)١/۲(‏ وسكت الحاكم عن إسناده» وكذا الذهبي . 

.)۲۷٤/۲( في المجروحين‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد بن فضاء الأزدي البصري العابر» عن أبيه. ضعفه ابن معين؛ وقال العقيلي: لا 
يُتابع على حديثه» وهو أخو خالد بن فضاء. . 
[الميزان (5/ 0 رقم الترجمة .)۸٠٥٤‏ 
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو المازني حديث ضعيف لضعف محمد بن 
فضاءء والله أعلم. 
وانظر: «الضعيفة» للألباني رحمه الله (رقم .)87١05‏ 


€۸ 


الحمصي البصري المعبّر للرؤياء قال المنذري: لا يحتج بحديثه. 

قوله: (سِكة”" بكسر السين المهملة: أي الدراهم المضروبة على السكة 
الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. 

قوله: (الجائزة) يعني النافقة في معاملتهم. 

قوله: (إلا من بأس) كأن تكون زيوفاً» وفي معنى كسر الدراهم كسر 
الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام» لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا 
بين المسلمين كثيراً: 

والحكمة فى النهى ما فى الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من 
النتقصان في اناف و إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها. 

قال ابن رسلان: لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان 
الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج 
الفضة التي فيها. 

. انتهى‎ yT 

ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس» ومجرد 
الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس» فالجزم بالجواز من 
غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي. 

قال أبو العباس بن سريج: إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير 
بالمقراض. ويخرجونها عن السعر الذي يأخذونهما به» ويجمعون من 
تلك [القراضة]”" شيئاً كثيراً بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرهاء وهذه 
eS‏ : #ولا سوا بحسا آلتتاس أشيَآءهُم4”. 

:١‏ لأن عل ف آموؤلتا4. يعني الدراهم والدنانير #مَا سر4" من 


.)۱۸۹ /۲( النهاية (۱/ ۷۹۰) والفائق‎ )۲( .)911١/5( في «المختصر»‎ )١( 
.)( زيادة في المخطوط‎ )٤( زيادة من المخطوط (أ).‎ )۳( 
.۸۷ سورة هود الآية: 486. (5) و(۷) سورة هودء الآية:‎ )5( 
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القرض ولم ينتهوا عن ذلك لخدم أ م لصَيِحَة4 27 . 

فائدة: قال في البحر”"': مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان 
التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه. 

الثاني : يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض » انتهى . 

قال في المنار: وكذلك لو صار كذلك» يعني النقد لعارض آخرء وكثيراً 
ما وقع هذا في [زمننا)“ لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالحء 
والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف»ء 

[الباب السابع ] 
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين 

415 (عَن 3 مَسْعُود قالّ: قال رَسّول الله ل : «إِذَا اخْتَلَمٌ البّيعان 
7 7 بَيَنَهُمَا > َة َة فَالقَوْلُ مأ د فول ات المّلْعَة أو و يَتَرَادّانَا رَوَاهُ الإمام خمد 0 
واو داو واا ۷ وراد فيه ابن ماجه ra‏ «[والبَيه]1ة) قائم بعينه) [حسن] 

ولف ايد 53 هاي 3" «والسّلْعَةٌ كما هی». [حسن] 

وللدًارفظني عَنْ عَنْ أبي وال عَنْ عَبْدِ الله قالَ: «إذا اخْتَلَفٌ البَيّعان والبيْعُ 
مُسْتَهْلِك فَالقَوْلُ قَوْلُ ورم الحديتٌ إلى لني كلِةِ. [حسن] 


.)۲۹۹/۳( البحر الزخار‎ )۲( .4١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 


(۳) للمقبلي .)5١/57(‏ (5) في المخطوط (ب): (زماننا). 
)0( في المسند .)5575/١(‏ (5) في سننه رقم .)501١(‏ 


(۷) في سننه رقم (5559). 

(0) في سننه رقم (5145). 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/٠50).وأبو‏ يعلى رقم )٤۹۸٤(‏ والدارقطني (۳/ )۲١‏ والبيهقي 
(5/ ۳۳۳) وغيرهم . 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(9) في المخطوط (ب): (والمبيع). ٠‏ 

)٠١(‏ في المسند )517/١(‏ بسند ضعيف. ولكن الحديث حسنء والله أعلم. 

.)7١ في سننه رقم )۲1/۳ رقم‎ )١١( 


ولاج والتسائم ا وأتاهٌ رَجُلانِ تَبايَعا سلّْعةًء فَقَالَ 
هَذًا: أحَذتٌ بَكَذَا ف وَقَالَ هَذَا: بعت بكذَا وَكذَاء فُقَال أبو عُبَيدَة: ابي 

الا را را حَضَرْتُ التي يك في مغل هَذَاء فأمَرَ بالبائع أن 
يسْتَحْلَفتء ُم يحَيّر المبتاعٌ إِنْ شَاءَ أده وَإِنْ شاء تَرَكَه. [حسن] 

الحديث روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف 
رحمه الله بعضهاء وقد أخرجه أيضاً الشافعي” "' من طريق سعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه 
عبد الله بن مسعود. 

وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج. 

e SE 

کک أبي عبيدة أحمد والنسائي”' والدارقطني . وقد صححه 
الحاكم" وا بن ا 

م من طريق سفيان بن عجلان عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن مسعود. وفيه ایشا انقطاع لأن عوناً لم يدرك ابن مسعود. 

ورواه الدارقطني””'' من طريق القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


فثك 


.)455/1( في المسند‎ )١( 

(۳) الأم (4/ ٠١‏ رقم )١558‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي رقم .)١١5١17(‏ 

(4) في المسند .)515/١(‏ (5) في سننه رقم (5149). 

»( في سننه رقم )۱۸/۳ رقم 6١‏ 

)۷( في المستدرك (؟/ه:) وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۸) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ 077 . 

(9) في السنن (۳۳۲/۱ - ۳۳۳) رقم .114١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١77١(‏ وقال: هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود. 
وهو حديث حسن لغيره. 

.)57 رقم‎ ٠١ /7( في سننه رقم‎ )٠١( 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن‎ )۳۷۲١( قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ 
موسى بن عقبة إلا إسماعيل بن عياش» اه.‎ 
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مسعود عن أبيه عن جده» وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. 

ورواه أبو داود''' من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن 
أبيه عن جده عن ابن مسعود. 

وأخرجه”" أيضاً من طريق محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعودء ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به 
وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 

ورواه ابن ماجه”" والترمذي”' من طريق عون بن عبد الله أيضاً عن ابن 
مسعود» وقد سبق أنه منقطع . ش 

قال البيهقي”': وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده [۲۳ب/ب/۲]. 

ورواه أيضاً الدارقطني”“ من طريق القاسم بن عبد الرحمن. 

قال الحافظ”': ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من 
أبيه . 

ورواية التراد رواها أيضاً مالك" بلاغاًء والترمذي”*؟ وان ماجه”" بإستاد 
منقطع . 

ورواه أيضاً الطبراني”'' بلفظ: «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادًا»» قال 
الحافظ ': رواته ثقات» لكن اختلف في عبد الرحمن ابن صالح» يعني الراوي 
له عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال: 


)00( أبي داود رقم .)701١(‏ 0) أي أب داود رقم .070١15(‏ 

(۳) في سننه رقم (51485). 

(4:) في سننه رقم (۱۲۷۰) وقال: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
وهو حديث حسن . 

(0) في معرفة السئن والآثار رقم .)١١57(‏ 

(5) في سننه (۳/ 7١‏ ۲۱ رقم 55 - .)7١‏ (۷) في «التلخيص» (۳/ .)۷١‏ 

(۸) في الموطأ (؟/771 رقم 6٠‏ بلاغاً. (9) في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم 4941). 

. 074 /7( في «التلخيص»‎ )٠١( 


وما أظنه حفظهء فقد جزم الشافعي”“ أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس 


ا اشا الات والبيهقي" والحا ئ 7 صوق ديك العم ايك 
قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما سلف. وصححه من هذا الوجه الحاكم 
وحسنه البيهقي . 

ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات الح مور د 
عبد الرحمن عن جده بلفظ : (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيّنة 
لأحدهما تحالفا». 

ورواه من هذا الوجه [5١ب/؟]‏ الطبراني2 والدارمي"» وقد انفرد بقوله: 
(والسلعة قائمة» محمد بن أبي ليلى» ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه. 

قال الخطابي”": إن هذه اللفظةء يعني «والسلعة قائمة» لا تصح من طريق 


النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب» لأن أكثر ما يعرض النزاع حال 
قيام السلعة كقوله تعالى: في حُجُورِكْمْ6' ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع 
الفاسدة بين القائم والتالف» انتهى . 

وأبو وائل الراوي لقوله: «والبيع مستهلك» كما في حديث الباب هو 


عبد الله بن بحير” '“ شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص» وثقه ابن معين. وقال 


.)١١141١ رقم‎ ٠٤١ /۸( وانظر: معرفة السنن والآثار‎ .)٠١ /٤( في الأم‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (/555). (۳) في السنن الكبرى (5/ 0777 . 

(5) في المستدرك (؟/ 55) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) في المسند )457/١(‏ بسند ضعيف. 
وهو حديث حسن لغيره» وانظر: «الصحيحة» رقم (۷۹۸). 

() في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم ٠ .)٠١55060‏ 

(۷) في السنن (۲/ .)۲٠١‏ (۸) في معالم السنن (/7١8/ا ‏ مع السنن). 

(9) سورة النساءء الآية: ۲۳. 

)9١(‏ عبد الله بن بحير الصنعاني شيخ عبد الرزاق» وثقه ابن معين وأكثر المصنفين على أنه 
عبد الله بن بحير بن ريسان. قال الذهبي في «التذهيب»: لم يفرق بينهما أحد قبل ابن 
حبان وهما واحد. 
لكنه قال في الميزان: (۲/ 96" رقم 1777) تعليقاً على قول ابن حبان في «المجروحين» - 
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ابن حبان”'': يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به» وليس هذا المذكور 
عبد الله بن بحير بن رَيُسان فإنه ثقة» وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل 
الجذكوو. 

وأماقوله فيه؟ اتحالناة؛ فال الاو : لم يقع عند أحد منهم» وإنما 
عندهم: «والقول قول البائع أو يترادان البيع»» انتهى. 


قال ابن عبد البر”": إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند 


جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من فروعه» وأعله ابن حزم بالانقطاع وتابعه 
عبد الحق”» وأعله هو وابن القطان''' بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده 
وقال الخطابي”" : هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له 
أصلاً وإن كان في إسناده مقال» كما اصطلحوا على قبول: «لا وصية لوارث»'*) 


= (550-74/5): «أبو وائل القاص: اسمه عبد الله بن بحير الصنعاني وليس هو عبد الله بن 
بحير بن ريسان ذاك ثقة. . .». 
«قلت: وابن رَيْسان غزا المغرب زمن معاوية» وأدركه بكر بن مُضَّرء وابن لهيعة. وأبو 
وائل هذا روى عن عروة بن محمد بن عطية وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني وغيرهما». 
وذكر الجعدي: أن عبد الله بن الزبير استعمل على الجند بحير بن ريسان وقال: كان ابنه 
عبد الله بن بحير يروي عن همام بن منبه. 
[التاريخ الكبير )٤۹/٥(‏ والميزان (۲/ 940) وتهذيب التهذيب (۲/ .])٠١ _ ٠٠‏ 

.)۷١ /۳( فى «التلخيص»‎ )۲( .)55 - ۲٤/۲( في «المجروحين»‎ )١( 

(۳) في «التمهيد» (۲۳۱/۱۲). (5) فى «المحلى» (۳۹۸/۸). 

(5) في «الأحكام الوسطی» (۳/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ ا ط: دار الرشد. 

(5) في بیان الوهم والإيهام (۳/ 574 5755 رقم ۱۲۹۸). 

(۷) في «معالم السنن» (۳/ ۷۸۲ - مع السنن). 

(۸) ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عمرو بن خارجة. واي أمامه» وأنس» وابن 
عباس» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وجابرء وعلي . 
e‏ أما حديث عمرو بن خارجة» فقد أخرجه أحمد في المسند -1١87/5(‏ ۱۸۷) 
والترمذي رقم )١5١71١(‏ والنسائي (757/5) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(0785) و(۸۱٤۲)‏ وأبو يعلى رقم )٠١٠۸(‏ والطبراني في الكبير (ج١‏ رقم )٦١‏ وإسناده 
ضعيف لضعف شهر بن حوشب» لكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
« وأما حديث ا أمامة» فقد أخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ۲۹۷) وأبو داود رقم )۲۸۷١(‏ 
والترمذي رقم (۲۱۲۰) وابن ماجه رقم (۲۷۱۳) والطيالسي رقم )١١57(‏ والبيهقي = 
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[وإسناده]('' فيه ما فيه» اه. 

قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار» ولم يذكر الأمر 
الذي فيه الاختلاف» وحَذّفُ المتعلّق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما 
تقرر في علم المعاني”' فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع 
إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة» والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض 
الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف. 


۷( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح. 
ه وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم )۲۷٠١(‏ والطبراني في «الشاميين» رقم 
(0 والدارقطنى (5/ ۷۰ رقم ۸ والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ 555 3550). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :۳٠٦۸‏ «هذا إسناد صحيح ١‏ رجاله ثقات». 
وهو حديث صحيح . 
ه وأما حديث ابن عباس» فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 84). 
وقال الحافظ ف «التلخيص» (۳/ ۱۹۹): «إسناده حسن». 
e‏ وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فقد أخرجه الدارقطنى ۹۸/50 رقم 
۳(. 
. وقال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ ۱۹۹): «إسناده واه». 
۾ وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني ٩۷/6(‏ رقم )4٠0‏ وصوب إرساله من هذا 
الوجه» قاله الحافظ فى «التلخيص» (”1997/7). 
ه وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (41//5 رقم )4١‏ وإسناده ضعيف. قاله 
الحافظ فى «التلخيص» (۳/ ۱۹۹). 
_ وقال الشافعي في «الأم» (5/ ١١4‏ ط: دار قتيبة): «إن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 
أن النبي بي قال عام الفتح: «لا وصية لوارث». 
ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم. فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى 
من نقل واحد» اه. 
)١(‏ في المخطوط (ب): (وفي إسناده). 
(؟) انظر: «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص۱١٠‏ - .٠٠١‏ 
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فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السلعة في الحال هو المشتري. 

وقد استدل بالحديث من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه 
وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في 
الرواية الآخرة» وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادء فإن تراضيا على 
ذلك جاز بلا خلاف» فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف 
الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع التلف ممكن بأن 
يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمة. 

إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير 
فرق» فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما 
أعلم» بل اختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً على حسب ما هو مبسوط في الفروع» 
ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض. 

وسبب الاختلاف فى ذلك ما سيأتى من قوله يلِ: «البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه 
والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعاً والآخر مشترياً أو 
لا. 

وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه» والبينة على 
المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياً أو مُدعى عليه. 

فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه» فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق 
وهي حيث يكون البائع مدعياً فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجة» 
وحديث «[أن]”(" اليمين على المدعى عليه»» عزاه المصنف فى كتاب الأقضية إلى 
أ ومسلء”*, وهو هذا في صحيح الا في الرهن» وفي باب 
)١(‏ سيأتي برقم )۳۹۳٤(‏ من كتابنا هذا . 
)۲( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۳) في المسند )٤( .)۲۸۸ 25087 /١(‏ في صحيحه رقم (۱» ۱۷۱۱/۲). 
)٥(‏ في صحيحه رقم .)50١15(‏ 
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الس عل الد غل وفي وال غ 

وأخرجه الطبراني”" بلفظ : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» . 

وأخرجه الإسماعيلي”* بلفظ: «ولكن البينة على الطالب» واليمين على 
المطلوب». ٠‏ 

وأخرجه البيهقي”؟ بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال 
قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكرا. 

وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس» فمن رام الترجيح بين الحديثين 
لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان» ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۸٠ /٥(‏ رقم الباب )۲١(‏ - مع الفتح) معلقاً. 
)۲( في صحيح البخاري رقم (؟ههةة). 

(۳) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم ١١5754‏ و578١١).‏ 

.)747/0( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى .)750577/١١(‏ 


[الكتاب الثامن] كتاب السلم 


0١‏ لعن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدمَ اللي يكل المَدِينَة وَهُمْ يُسْلفُونَ في 
الثمارٍ السَنَهَ والسَّيْنِء فَقَالَ: «مَنْ أسْلَف مَلِْسْلف في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعلُوم إلى 
أجَلٍ مغلم رَوَاةُ الجَمَاءَة©. [صحيح] ا ًَ 

وَهْوَ حُبََةٌ في السَّلَّم في مُنْقّطع الجن حالَة العَفد) . 

قوله: (كتاب السَّلّم) 1 5 السين المهملةء واللام كالسلف وزناً 
ومعنى . 

وحكى في الفتح”" عن الماوردي”" [٤۲/ب/۲]‏ أن السَّلّف لغةٌ أهلٍ 
العراق» والسَّلّم لع أهلٍ الحا 

وقيل: السّلف تقديم رأس المال» والسلم: تسليمه في المجلس» فالسلف 
ا 

قال في الفتح: والسّلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة. وزيد في الحدّ: 
ا وفيه نظر لأنه ليس داخلاً في حقيقته. 

قال : واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. 


)١(‏ أحمد في المسند 25119//١(‏ ۲ 585ء 308) والبخاري رقم (۲۲۳۹) ومسلم رقم 
)١١١5/170‏ وأبو داود رقم (7577) والترمذي رقم )١17١١(‏ والنسائي رقم )55١5(‏ 
وار E‏ 2)24). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ )۲٠١‏ وابن الجارود رقم (16٦ء )1١5‏ والبيهقي (218/5 
۹ والحميدي (۱/ ۲٣۷‏ رقم )١٠١‏ والدارقطني )٤/۳(‏ والبغوي في شرح السنة (۸/ 
۳ والشافعي في الرسالة (ص۳۳۷ - ۳۳۸). وفي المسند (رقم ٥٥۷‏ - ترتيب). 
وهو رت سيور > والله أعلم . 

(؟) (178/5). (۳) الحاوي الكبير (788/6). 

.):578/5( (£) 

6 أي الحافظ في المرجع السابق (478/5). 


:مه" 


واختلفوا في بعض شروطه» واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع 
وعلى تسليم رأس المال في المجلس. 

واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ اه. 

قوله: (يسلفون) بضم أوله. 

قوله : (السنة والسنتين)» فى رواية للبخاري”'': «عامين أو ثلاثة»» والسنة: 
بالتضت :لى الظرفية أو عل ال [وكذلك]”" لفظ سنتين وعامين. 

قوله: (في كيل معلوم) احترز بالكيل عن السلم في الأعيان» وبقوله: 
«معلوم» عن المجهول من المكيل والموزون» وقد كانوا في المدينة حين قدم 
النبي بي يسلمون في ثمار نخيل بأعيانهاء فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر» إذ 
قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئاً. 

قال الحافظ”": واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه 
من أجل اختلاف المكاييل إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف 
إليه عند الإطلاق. 

قوله: (إلى أجل معلوم)ء فيه دليل على اعتبار الأجل في السلمء وإليه 
ذهب الجمهور””“» وقالوا: لا يجوز السلم حالاً» وقالت الشافعية”': يجوزء 
قالوا: لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالاً أولى» وليس ذكر الأجل في 
الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما. 

وتعقب بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها. 

وأجيب بالفرق لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدوة الك غالا واس 
الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي” والحاكه'" وصححه عن ابن 
عباس أنه قال: «أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۲۳۹). (۲) في المخطوط (ب): (وكذا). 

(۳) في «الفتح» (478/4). (5) المغني (84/5"). 

(5) الأم )18١/5(‏ البيان للعمراني (97/0”) والحاوي الكبير (07"85/05. 

() في المسند (ج۲ رقم 098 - ترتيب). 

(۷) في المستدرك (585/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين» قال الذهبي تعقيباً عليه: - 
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فی ثم قرأ: طيَأيهَا ارت امنا كا دانم يدبن کے ككل سی ابر . 
ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجلء ولا يدل على أنه لا 


وبما أخرجه ابن أبي شيبة''' عن ابن عباس أنه قال: «لا تسلف إلى العطاء 
ولا إلى الحصاد واضرب أجلاً». 

ويجاب بأن هذا ليس بحجة لأنه موقوف عليه. 

وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علّقه البخاري" ووصله 
عبد الرزاق”*' بلفظ: «السلم بما يقوم به السعر رباًء ولكن السلف في كيل معلوم 
إلى أجل» . 

وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل» فقال أبو ل رق فيك 
الأجل القريب والبعيد. 

وقال أصحاب مالك" : لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق» وأقله عندهم 
ثلاثة أيام» وكذا عند الهادوية”"' وعند ابن قاسم“ خمسة عشر يوماً. 

وأجاز مالك" السلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج» ووافقه أبو 


= إبراهيم ذو زوائد عن أبن عيينة» وإبراهيم هو ابن بشار الراوي له عن سفيان عند 
الحاكم . 
وتعقبه المحدث الألباني في «الإرواء» )٠١/١(‏ بقوله: تابعه جماعة منهم الشافعي» 
أخبرنا سفيان» فالسند صحيح» غير أنه على شرط مسلم وحدهء فإن أبا حسان (الأعرج) 
لم يخرج له البخاري» اه. 
وصححه الألباني في الإرواء رقم .)١1759(‏ 

.)54/5( سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. (۲) فى المصنف‎ )١( 

(۳) في صحيحه (4/ 44 رقم الباب (۷) - مع الفتح) معلقاً . 

(5) في المصنف رقم .)١50175(‏ 

- ۸۲ /۷( البناية في شرح الهداية (۷/ 0 وبدائع الصنائع (/۱۷۸). وشرح فتح القدير‎ )٠( 


.(A 
.)٠١١۹ وعيون المجالس (۱۵۰۸/۳ ۔-‎ .)۳٠١ /5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )5( 
.)15١9/7( البحر الزخار (۳۹۹/۳). (۸) عيون المجالس‎ )۷( 


(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (11/5*). 
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ر وااو ادو ةا إلى اة 

واحتجٌ بحديث عائشة «أن النبي بيه بعث إلى يهودي: ابعث إليّ ثوبين إلى 
الميسرة»» وأخرجه النسائي"» وطعن ابن المنذر في صحته» وليس في ذلك دليل 
على المطلوب» لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره. 

وقال الور ا واف اعون وما وقال اناهير أقلضباعة: 

والحق ما ذهبت إليه الشافعية”““ من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل 
عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل .]١/117[‏ 

وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعاً للمعدوم» ولم 
يرخص فيه إلا في السلمء ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل. فيجاب عنه بأن 
الضييحة فار وة ذلك كاف 

واعلم أن للسلم شروطاً غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب 
الفقه” ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على 
اشتراط معرفة صفة الشيء المسلّم"'' فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره. 

۲ - (وَعَن عَبْدِ الرحْمّن بن أَبْرَى وَعَبْد الله بْنِ أبي أؤفى قالا: كنا 
نُصِيبُ المغانم مَعَ رَسُول الله يل وكاب يأتينا أنْباط من أنباط السام فَتُسْلِمُهُمْ في 
الحنظة وَالشَّعِيرٍ وَالرَّيْتِ إلى أجل مُسمّى» قيل: أكانّ لَّهُمْ زَرْع أو لم يَكْنْ؟ قالا : 


04 00 If هاس‎ for, 
ما كنا نسالهم عَن ذلك . روَاه ا الا‎ 


ى 


5 م“ مل مه 3 ان f‏ رس م ° وس 
وفِي رواية : كنا نشلف على عَهْد النبي ية وأبي بكر وعمّرٌ في الحنطة والشعير 


.)407 /5( حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 

(5) في سنته رقم (4514) وهو حديث صحيح. 

() حكاه صاحب شرح الأزهار (5/ 01/0) عنه. 

.)۳۹۷  97/0( والبيان للعمرانی‎ )۳۹١ /0( الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۳/ ۳۸۷ - )۳١١‏ بتحقيقي. ومدونة الفقه المالكي وأدلته 
م د (FE‏ 

(0) المغني .)5941١/5(‏ (۷) فى المسند (505/5). 

(0) في صحيحه رقم »۲۲٤٤(‏ 5840). ْ 


وَالزِيْتِ والثَّمْر وما تراه عنْدمَمْ. رَوَاه الْحَمْسَةُ إلا الترمذي)“. [صحيح] 

73١188 /*‏ - (وَعَنْ أبي سَعِيد قالَ: قال رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ أُسْلَمَ في 
شَيْء قلا يَصْرفهُ إلى غَيْرِواء رَوَاهُ أبُو داو وَابْنُ ماجة). [ضعيف] 

4 -(رَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ اسلف شيا قلا 
يشرط على صَاحِبهِ عَيْر قَضَائِهه؟. [ضعيف] 

وفى لمّظ: «مَنْ أسْلَّفٌ فى شَىْء فلا يأخذ إلا ما أَسْلَمٌ فيه أو رأسَ 
ماله“ رَوَاهُما الدارفُظى. [ضعيف] 


وال الأول دَلِيلٌ امْتناع الرهْن وَالضمير فيه» وَالنّانِي بمَنْع الإقَالّة في 
البخض). 
)١(‏ أحمد في المسند (04/54”) وأبو داود رقم (7574) والنسائي رقم (4114) وابن ماجه 
رقم .(TTAT)‏ 
وهو حديث صحيح . 
زفق في سننه رقم (97154). 
)۳( في سننه رقم (۲۲۸۳). 
من طريق عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري» به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)0١/5(‏ «رواه الترمذي فى «علله الكبير». وقال: «لا 
أعرفة رفوع لمن هذا الوجه» وهو حديث حسن». 1 
قال عبد الحق في «أحكامه»: وعطية العوفي لا يحتج به» وإن كان الجلة قد رووا عنه. 
وقال في «التنقيح؟»: وعطية العوفي» ضعفه أحمد وغيره» والترمذي يحسن حديئه» وقال 
ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديئه» اه. 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في إروائه رقم (۱۳۷۵). 
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (57/7 رقم ۱۸۹). 
قلت: وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (۷/ )55٠‏ والبيهقى فی السئن الكبرى (0/ )٠١١‏ 
ودا علق 4 حن لرذان» اي 0 
قال ابن عدي: لا يرويه عن هشام غير لوذان» وهو مجهول» وعن لوذان بقية» ولا أعلم ٴَ 
للوذان غير هذه الأحاديث» وهشام بن عروة عن نافع عزيز جداً» اه. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 
(0) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 50 رقم ۱۸۷). 
وهو حديث ضعيف» انظر حديث أبي سعيد (۲۲۸۸/۳) من كتابنا هذا . 
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حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي"". 

قال الملوق ‏ لا يحتج بحديثه . 

قوله: (ابن أبزى)*" بالموحدة والزاي على وزن أعلى» وهو الخزاعي أحد 
صغار الصحابة» ولأبيه أبزى صحبة. 

قوله: (أنباط) جمع نبيط: وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من 
العراقين» قاله الجوهري”*': وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت 
أنسابهم وفسدت ألسنتهم» ويقال لهم: التبّط بفتحتين» والنبيط بفتح أوله وكسر 
ثانيه وزيادة تحتانية» وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء: أي استخراجه 
لكثرة معالجتهم الفلاحة. 

وقيل هم نصارى الشام» وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام. 
ويدل على هذا قوله: «من أنباط الشام». 

وقيل: هم طائفتان: طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح» وطائفة 
اختلطت بالروم ونزلوا الشام. 

قوله: (فنسلفهم) بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من 
الإسلاف» وقد تشدد اللام مع فتح السين من التسليف. 0 

قوله: (ما كنا نسألهم عن ذلك)» فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم 
في أن يكون عند المسلم إليه» [4؟ب/ب/؟] وذلك مستفاد من تقريره ية لهم مع 
ترك الاستفصال. 


)١(‏ تابعي شهيد ضعيف. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيف. وقال ابن معين: صالح. 
وقال أحمد: ضعيف الحديث. 
[الجرح والتعديل (5/ ۳۸۲) والتقريب (۲/ )۲٤‏ والميزان (۳/ ۷۹) والمجروحين (177/5)]. 

(۲( في «(مختصر السنن» .)١١۳١/١(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن أبزى» الخزاعي» سكن الكوفة» واستعمله علي بن أبي طالب على 
ونان نوارك ای كله وم غا ا 
[طبقات ابن سعد (475/0) والمعرفة والتاريخ (۲۹۱/۱) والعقد الثمين (5/ 04٠‏ وسير 
أعلام النبلاء .])۲١٠/۳(‏ 

.)١١١۳/۳( في الصحاح‎ )٤( 
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قال ابن رسلان: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا 
خلاف في جوازه. 

قوله: (وما نراه عندهم) لفظ ابي 6 «إلى قوم ما هو عندهم»» أي : 
ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا 
أمكن وجوده في وقت حلول الأجل؛ فذهب إلى جوازه الجمهور”'. قالوا: ولا 
يضر انقطاعه قبل الحلول. 

وقال أبو حنيفة”": لا يصح فيما ينقطع قبله» بل لا بد أن يكون موجوداً 
من العقد إلى المحلء ووافقه الثوري““ والأوزاعي”*”'. فلو أسلم في شيء 
فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور. وفي وجه للشافعية"“ ينفسخ . 

اتدل أب فة وف مه نها ار جد ابو اود عن ابن عم (أن رجلا 
أسلف رجلاً في نخل» فلم يخرج تلك السنة شيئاًء فاختصما إلى النبي بيه فقال: 
بم تستحل ماله اردد عليه ماله» ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه». 

وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه» ولو صح هذا الحديث لكان المصير 
إليه أولىء لأنه صريح في الدلالة على المطلوب بخلاف حديث [عبد الرحمن بن 
أبزى]“ وعبد الله بن أبي أوفى"““ فليس فيه إلا مظنة التقرير منه بي مع ملاحظة 
تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم''©2. 

ولكن حديث ابن عمر”” هذا في إسناده رجل مجهولء. فن أبا داود روه 


)١(‏ في سننه رقم )4( وهو حديث صحيح. 

(۲) البيان للعمراني /٥(‏ ۳۹۷) والمغني (101//5). 

(۳) البناية في شرح الهداية (۷/ 0 - 080) وشرح فتح القدير ۷٦/۷(‏ - ۷۷). 

.)۳۹۷ /٥( و(ه) حكاهما عنهما ابن قدامة في المغني (5017/5) والعمراني في البيان‎ )٤( 

(3) الحاوي الكبير (91/0"). 

(۷) في سننه رقم (3"1) وهو حديث ضعيف. 

() في المخطوط (ب): (عبد الله بن عمر بن أبزى) وهو خطأ. 

(9) تقدم برقم (۲۲۸۷) من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ تقدم مراراً وانظر: «إرشاد الفحول» ص۲٥٤‏ بتحقيقي. والبحر المحيط )٠١۸/۳(‏ وتيسير 
التحرير .)7515/١(‏ 
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عن محمد بن كثير» عن سفيان» ال ا 
ر ول هذا لا تقوم كه 

قال القائلون بالجواز: ست هذا اديت جيل على بيع الأعيان» أو 
على السّلم الحال عند من يقول به أو على ما قَرّبِ أجله. 

قالوا: ومما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا 0 
السنتين والثلاث» ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة» ولو اشتر 
الوجود لم يصح السّلم في الرطب إلى هذه المدّة» وهذا أولى ما يتمسك به 
في الجواز. 

قوله: (فلا يصرفه إلى غيره) الظاهر: أن الضمير راج جع ا 
إلى ثمنه الذي هو رأس المال. والمعق آنه لا يكل جعل المسل :فيه تما اء 
قبل قبضهء ولا يجوز بيعه قبل القبض» أي: لا يصرفه إلى شيء غير عقد السلم. 

وقيل: الضمير راجع إلى رأس مال السلم. وعلى ذلك حمله ابن رسلان 
في شرح السنن وغيره: د طن فرج دل 
ثمنا لشيء آخرء فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه . 

ال ذلك ذهك مالك ٩‏ ا ت الهاي © ال و وقال 
الشافعى وزفر: يجوز ذلك لأنه عوض عن مستقرٌ في الذمة» فجازء كما لو 
كا قرعا ؤلانة مال ماد لايع التقدصياى قرش ا فجاز 
أخذ العِوّض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ العقد. 

قوله: (فلا يشرط على صاحبه غير قضائه). فيه دليل على أنه لا يجوز شيء 
من الشروط في عقد السّلم غير القضاء. 

واستدل به المصنف على امتناع الرهن. 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۲) عيون المجالس .)٠١۱۸/۳(‏ 

(9) الاختيار (۲/ ۲۸۷) وشرح فتح القدير (۷/ 48). 
(5) البحر الزخار (9/ )1٠٠‏ وشرح الأزهار (5/ 085). 
() البيان للعمراني (0/ 547 .)٤٤٤‏ 


وقد روي عن سعيد بن جبير""“ أن الرهن في السلم هو الربا المضمون. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر'' والأوزاعي”' والحسن") 
بإخدى]'" الروانين عن اعد" ...وطن فة الباقون: 

واستدلوا بما في الصحيح ٠"‏ من حديث عائشة: «أن النبي ية اشترى طعاماً 
من يهودي نسيئة ورهنه درعاً من حديد». 

وقد ترجم عليه البخاري”': باب الرهن في السلم» وترجم” عليه أيضاً 
في كاب السلم: باب الكفيل في السلم: 

واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث ما ترجم به» ولعله أراد 
إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به» والخلاف في 
الكفيل كالخلاف في الرهن. 

قوله: (فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه...) إلخ. فيه دليل لمن قال: إنه لا يجوز 
صرف رأس المال إلى شيء آخر. 

وقد تقدم الخلاف في ذلك. 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (875/5): «واختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم 
فروى المروزي» وابن القاسم وأبو طالب» منع ذلك. وهو اختيارٌ الخرقيٌ وأبي بكر. 
ورُويتُ كراهية ذلك عن علي وابن عمرء وابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» 
والأوزاعي. 
وروی حنبل جوازّه. 
ور حص فيه عطاءٌ» ومجاهد» وعمرو بن دينار» والحكم» ومالك» والشافعيٌ فاق 
وأصحابٌ الرأي» وابن المنذر. . .» اه. 

(0) فى (أ). (ب): (أحد) والصواب ما أثبتناه. 

.)٤۲۳ - 477 /5( المغنى‎ )۳( 

(1) :اه البخاري رقم (۲۰۹۸) و(1101) و(7707) ومسلم رقم (150). 

للد في صحيحه (1/ 5377 رقم الباب (5) - مع الفتح). 

0) أي البخاري في صحيحه /٤(‏ 577 رقم الباب  )0(‏ مع الفتح). 


`٦ 


[الكتاب التاسع] كتاب القرض 


[الباب الأول] 
بداب فضلته 


3 ٠ 


2-0١‏ لَن ابْنِ مَسْعُودٍ أن النّبِي كله قال: اما من مُسْلمٍ يُقْرضِ 
ها َرْضاً مَرّتِينِ إلا كانَ كَصَّدَقَيها مره رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه جّه). [حسن] 
الحديث في إسناده سليمان بن [بشير]”' وهو متروك”". 


.)15750( في سننه رقم‎ )١( 
«هذا إسناد ضعيف» قيس بن رومي‎ :)٠١٠/۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
مجهول» وسليمان بن يُسَيْرِ ويقال: ابن مشتيرء ويقال: ابن سفیان» وكله واحد متفق‎ 
على تضعيفه» اه.‎ 
المرفوع منه: «من أقرض شيئاً مرتين»‎ )٠۳١ /5( قلت : وأخرج البيهقي في السنن الكبرى‎ 
كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به».‎ 
موارد).‎ - ١١55 وأخرجه ابن حبان (رقم‎ 
وقال البيهقي عقبه : «تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان» وليس بالقوي».‎ 
قال الألباني رحمه الله في «الإرواء» (7717//5): «قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى‎ 
عن ابن أذنان في المسند لأحمد (١/؟7١5): حدثنا عقا حدثنا حماده أخبرنا عطاء بن‎ 
فلما خرجٌ ع اوه قلت له:‎ EE السائب» عن ابن أذنان» قال: أسلفتٌ علقمة ألفي‎ 
أقضني» قال: أخُرني إلى قابل» فأبيثُ عليهء فأخذتهاء قال: فأتيئةٌ بعد قال: برحب‎ 
بي وقد منعتني » فقلتٌ: نعم هو عسل قال: وما شأني؟ قلت : إنك حدثتني عن ابن‎ 
مسعودٍ أن النبي كله قال: ون الست يجري مجرى شطر الصدقة)» قال: نعم» فهو‎ 
كذاكء قال: فَحُذٍ الآنَ» اه. بسند حسن.‎ 
ثم قال الألباني في الإرواء (718/5): «وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستورء لأن‎ 
أحداً لم يوثقه غير ابن حبان» فإذا انضم إليه طريق أبي حريز المتقدمة أخذ حديثئه بعض‎ 
القوة» وبضم طريق دلهم بن صالح إليهماء فيزداد قوة» ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى‎ 
درجة الحسن. والله أعلم» اه.‎ 

(؟) كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب: (يُسَيْر) كما سيأتي في مصادر ترجمته. 

(۳) سليمان بن يُسْيّرء أبو الصباح الكوفي» ويقال: ابن أسير»ء وقيل: ابن قسيم ضعفه = 


1Y 


قال الدارقطنى": والصواب أنه موقوف على ابن مسعود. 

وفى الباب عن أنس عند ابن ماجه”" مرفوعاً: «الصدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر)» وفي إسناده حالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي. قال 
النسائي ۳( . : ليس بثقة رثقة . 


ا 2 و 5 ۶ 5 
وان و مرفوعا: «من نفس عن أخيه كربة من كرب 
الدنياء نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسّر على معسر يسر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان [العبد]“ فى عون أخيه». 


وفى 5 يلة القرض ° أحاديث 


= أبو داودء وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. 
التاريخ الكبير )٤١/٤(‏ والمجروحين )۳۲۹/١(‏ والجرح والتعديل )٠٠١/٤(‏ والكاشف 
)”7١/١(‏ والمغني )184/١(‏ الميزان (۲۲۸/۲) والتقريب (۳۳۱/۱). 

- «هذا الحديث يرويه قيس بن رومي - كوفي‎ :)١98 _ ٠١١ /١( قال الدارقطني في «العلل»‎ )١( 
عن علقمة» عن عبد الله» رفعه. ورواه سليم بن أذنان» عن علقمة» واختلف عنه» فرفعه‎ 
عطاء بن السائب» ووقفه غيره» والموقوف أصح. لا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا»‎ 
اه.‎ 

(۲) في سننه رقم (5411). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠۲‏ «هذا إسناد ضعيف» خالل ب بن ابي 
يزيد بن عبد الرحمن بن مالك أبو هاشم الهمداني: ضعفه أحمد وابن معين» اوا 
والنسائي» وأبو زرعة» وابن الجارود» والساجي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. 
ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي» وقال ابن حبان: هو من فقهاء 
الشام كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيراً وأبوه فقيه دمشق ومفتيهم» اه. 
وهو حديث ضعيف جداً . 

(۳) في «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة .)١097(‏ 
قلت: وانظر: التاريخ الكبير (/ 184) والمجروحين )۲۸٤/١(‏ والجرح والتعديل (7/ 
48 والميزان (۱/ )٠٤١‏ والتقريب )77١ /١(‏ والخلاصة ص”١٠١.‏ 

.)575949/18( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و(ب) وأثبتناه من صحيح مسلم. 

6٠ )7(‏ أخرج البخاري رقم )۲٠۷۸(‏ ومسلم رقم (5؟/ ١65١‏ ) واللفظ له. 
عن حذيفة قال: قال رسول الله ك: «تلَّقَّتِ الملائكة روح رَجُلِ ممَنْ کان قبلکم» 
فقالوا: أَعَمِلْتَ من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تَذَّكَرْ. قال: كُنْتٌ أَدَاينُ النّاسَء - 


YA 


وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة 
المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له» ولا خلاف بين المسلمين في 
مشر وعيته . 

قال ابن رسلان: ولا خلاف فى جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على 
طالبه» ولو كان فيه شيء من قله لبا ا النبي كله اه. 

قال في البحر”'2: وموقعه أعظم من الصدقة» إذ لا يقترض إلا محتاج» اه. 

زيل غل هذا عديق انين" المدكوره 

وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به 


.0( 
مره . 


[الباب الثاني] 
ياب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفى غىره 
17 اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : اسْتَفْرضَ رَسُول الله ب سناء فأغظى 
سنًا حَيْراً مِنْ سه وَقَالَ: «خياركم أحاستكم قَضَاءً؛. رَوَاهُ خمد“ وَالتَرْمِذِي 


a عام اب‎ 57 ue r o 2f aR E 
فامر فتيانِي ان ينظروا المعيِرَ وَيَتجوّزوا عن الموسِر. قال: قال الله عر وجل : تجوّزوا‎ <2 
. عَنْهُ)‎ 


. أخرج مسلم رقم ٠(‏ والترمذي رقم (1701) قال: وهو حديث حسن 
محع . عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : «حُوسِب رَجُل مِمّنْ کان قبلكم؛ فلم 
يُوجَدُ لَه مِنَ الخير شي إلا أنه كان يُخَالِظ النَّامَ وكانَ مُوسِراًء فكانٌ يِأمُرُ غِلْمَائَهُ أن 
يتجاوزوا 2 قال: قال الله عر وجل : نحن أحقٌ 8 ذلك منْه تجاوَرُوا عله) . 
٠.‏ اج تسم .رقم 65/8 1). 
معد الاين أب نتافة أن أبا قتادَةَ طلبَ غريماً لَه فتوّارى عَنْهُه ثم وجدّه فقالَ: إني 
معسزٰ فقال: آلله؟ قال: آلف قال: فإني سمعتٌ رسول الله هة يقول: س ا 
يجيه اله مِنْ كُرَبٍ يوم القيامة فَليَفّسُ عَنْ مُعْسِرٍ أو يضَعْ عنه» اه. 

.)۳۹۲ /*( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) وهو حديث ضعيف جداً» وقد تقدم آنفاً . 

(۳) المغني )5٠ - ٤۲۹/0‏ ومدونة الفقه المالكى وأدلته (”/ 555 646). 

(5) في المسند (417/1) بسند صحيح. ٠‏ 


۲۹ 


وصحه)'. [صحيح] 
۳ -_- (وَعَنْ أبي رَافع قال : کک النّبي ككل برا فجاءنة إبل 
الصَّدَّقَة فَأَمَرَني أن اثمين الل كرف فَثَلْتُ َقَلْتُ: إني لَمْ أجذ فِي الإبل إلا جَمَلاً 


یار راغا فقال: «أغطه إِيَّاهُ فإنَّ مِنْ خير النّاسِ أحْسَتَهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ 
الجماعَةٌ إلا البُخاريَ)9' . [صحيح] 


٤‏ 7 (وَعَنْ أبي سَعيد [11/ب/ ؟] قال: جاء أغرابي إلى اللي يكل 
يَتَقَاضَاهُ ديناً كان عَلَيّه فأ فَأَرْسَلَ إلى حَوْلَة بِنْتِ فَيْس فَقَال لَهَا : E‏ 


o 


فأفرضينا حتَّى [یأتیتا)" تَمرٌ ” قَتَقَضِيّك»» وام مض ان ا [صحيح] 
حديث أبي هريرة هو في الصحيحين” بلفظ : «كان لرجل على رسول الله ول 
حواكاعلظة لق في ا ی فإن ا اتن مقا فقال لهم: 
اشتروا له سنا فأعطوه ياه [7١ب/‏ ؟] فقالوا : إنا لا نجد إلا سناً هو خير من سنهء قال: 
فاشتروه وأعطوه إياه» فإن من خيركم» أو أخيركم أحسنكم قضاء»» وسيأتي” . 
وفي الباب عن العرباض بن سارية عند النسائي”" والبزار”” قال: «بعت 


)١(‏ في سننه رقم (1115) وهو حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )١1١١/17١(‏ والنسائي (۳۱۸/۷) وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد ۰/7 ومسلم رقم )١1٠١/1١١14(‏ وأبو داود رقم )۳۳٤١‏ والترمذي 
رقم (۱۳۱۸) والنسائي رقم (5517) وابن ماجه رقم (۲۲۸۵). 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (۲/ ٠مرقم‏ 84) والطيالسي رقم )91١(‏ والدارمي 
(555/0) والبيهقي )١١/7(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 
(۳) في المخطوط (ب): (تأتينا). 
)٤(‏ في سننه رقم (15757). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٤۹/۲(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وهو حديث صحيح . 
(5) البخاري رقم (7705) ومسلم رقم .)1501/17١(‏ 
(7) برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. 
(۷) في سننه رقم (5719). وهو حديث صحيح. 
)۸( لم أقف عليه. وقد عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۷۹/۳). 


1۷۰ 


النبى يل بكراً وأتيته أتقاضاهء فقلت: اقض ثمن بكري» فقال: «لا أقضيك إلا 
نجيبةاء فدعاني فأحسن قضائي» ثم جاء أعرابي فقال: اقض بكري» فقضاه بعيراً» . 

وحديث أبي سعيد في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما 
ثقتان» وبقية إسناده ثقات. ٠‏ ۰ 

قوله: (أحاسنكم قضاء) جمع أحسن. 

ورواية الصحيحين”': «أحسنكم» كما سلف» وهو الفصيح. 

ووقع في رواية لأبي داوو «(محاسنكم» بالميم كمطلع ومطالع. 

قوله: (بكراً) بفتح الباء الموحدة: وهو الفَتِنُ من الإبل ". 

قال الخطابي” : هو في الإبل بمنزلة الغلام من اکرو وااو 
1 الجارية من الإناث. 

قوله : (رَباعياً) بفتح الراء وتخفيف الموحدة: وهو الذي استكمل ست سنين 
ودخل في السابعة" 

رفي الحسين دلبل على عراز الزياده على مدان العرمن من المستقرض» 
وسيأتي الكادم على ذلك. 

قال الخطابي”": وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل 
محلهاء وذلك لأن النبي بيه لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل 
الصدقة شيئاً كان [استسلفه]“ لنفسهء فدل على أنه [استسلفه]”" لأهل الصدقة 
من أرباب المال» وهذا استدلال الشافعي. 


(۱) البخاري رقم (7105) ومسلم رقم .)1١501/157(‏ 
(0) لم أقف على هذا اللفظ في سنن أبي داود. 
بل هذا اللفظ عند مسلم في صحيحه رقم .)١501١/١7١(‏ 
(۳) النهاية .)٠١١/١(‏ 
(4) في «معالم السئن» (۳/ ٠٤۲‏ - مع السنن). 
(0) الناقة الشابة. النهاية: .)٤۸٤/۲(‏ 
0) النهاية (579/1) والمجموع المغيث .)۷٤۷/١(‏ 
(۷) في معالم السنن (5/ 1547 مع السئن). 
(۸) في المخطوط (ب): (استلفه). 


۲۷۱١ 


وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتهاء فأجازه 
الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن راهويه. 

وقال الشافعي: يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة. 

وقال [الشافعي]: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول. وكرهه سفيان 
الثوري. وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز”” . 

وفي الحديثين أيضاً جواز قرض الحيوان» وهو مذهب الجمهور» ومنع من 
ذلك الكوفيون والهادوية» قالوا: لأنه نوع من البيع مخصوص . 

وقد نهى ب عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف . 

ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان 
والجواز» وعلى تسليم أن المنع هو الراجح» فحديث أبي هريرة“ وأبي رافع ° 
'والعرباض بن سارية''' مخصصة لعموم النهي. 

وأما الاستدلال على المنع [بأن الحيوان]”" مما يعظم فيه التفاوت فلا 
يجوز فيه القرض فنصب لما لا حجة فيه في مقابلة ما هو حجة» وأيضأ كون ذلك 
مما يعظم فيه التفاوت ممنوع . 

وقد افق الك ولاف وجا اهن العلا فرص انك 
فقالوا: لا يجوز لأنه يؤدي إلى عارية الفرج . 


)١(‏ فى المخطوط (ب): (مالك). 

(۲) الباب الثاني : باب ما جاء في تعجيلها. (۱۱۳/۹ - )1١14‏ عند الحديث رقم (/1033 - 
0/4 من كتابنا هذا . 

(۳) تقدم برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. (4) تقدم برقم (۲۲۹۱) من كتابنا هذا. 

(0) تقدم برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (۲۲۹۳) من كتابنا هذا. 

(۷) في المخطوط (ب): (بالحيوان). 

(۸) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 094 )۳٠١‏ وعيون المجالس .)٠٠١٠١/۳(‏ 

(9) قال العمراني في «البيان» 57١ /١(‏ - 577): «ويجوز قرض غير الجواري من الحيوان» 
كالعبيد والأنعام» وغيرهما مما يصح بيعُهاء ويضبظ وصفها . 
وقال أبو حنيفة: لا يصح قرضّها. وبنى ذلك على أصله: أن السّلَمّ لا يصح فيها. 
دليلنا : - حديث رقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. 


V۲ 


وأجاز ذلك مطلقاً داود والطبري والمزني ومحمد بن داود وبعض الخراسانيين. 

وأجتادة بعض Î‏ بشرط أن يرد غير ما استقرضه» وأجازه بعض 
أصحاب الشافعي وبعض المالكية فيمن يحرم وطؤه على المستقرض . 
الولائد. 

وقال ابن خم : ما نعلم في هذا أصلاً من كتاب ولا من رواية صحيحة 
ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا قياس» انتهى. 


وحديث أبي سعيد المذكور”" فيه دليل على أنه يجوز لمن عليه دين أن 


[الباب الثالث] 
باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله 


76 -_ (عَنْ أبي هريره قالَ: كان لرَجْلٍ على النبي كَل ِن مِنَ 
الأنا اة ااه فال اافطوة فطلا سه فل تجذوا إل سنا رتيا 
مَك ء۶ 2 فو 
ققال: «أَعْطُوة». كَقَالَ: أَوْكَيْئيِي أؤفاكَ اله كَمَالَ النِّي يكلل: «إنَّ حَيْركُمْ أحسَئكم 


= ولأن ما صح أن يثبتَ في الذمةٍ مهراً... صح أن يبت فيها قرضأء كالثياب. 
فأمّا استقراض الخو" فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤّها بنسب أو رَضاع أو 
مصاهرةٍ» كغيرها من الحيوان» ولا يجوز لمن بحل | له وطؤها. 
وقالَ المزنئ» واب داودء وابنُ جرير الطبري: يجوز. 
وحكئ الطبريٰ عن بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجوز قرضهاء ولا يحل لمستقرض 
وطؤهاء+ 5 
دليلنا: أنه عقدٌ إرفاق لا يلرَّمُ كل واحدٍ من المتعاقدين» فلم يملك به الاستمتاعَ 
كالعاريّة. . .» اه. 
وانظر: «الوسيط» للغزالى (”7/ 507 .)٤٥١‏ 

.)۳٠١/5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المحلى (۸۱/۸). 


(۳) تقدم برقم (۲۲۹۳) من كتابنا هذا. 


يفف 


قَضَاء))"''. [صحيح] 


ل 


5 - (وَعَنْ جابر قالَ: أَنَْتُ اسي ي وكانَ لي عَلَيهُ دي فَقَضَاني 
وَرادني. متمق عَلَيْهما)”" . 0 


۷ << (وعئ عَنْ أنس وَسْيْلَ: الرَّجُلُ ما يُفْرِض أخاة المَالَ فَيْهْدي إِلَيْ 
قَمَالَ: قال رَسُولُ الله كِل: مدا ا قَرَضَ أحَدكم قَرْضاً فأهديّ إِلَيْهِ أو حَمَلَهُ على 
الدَائَة لا يَركَبْها وَلا يَقْبَلُ إل أن کون رق سه رنت فل دل ا 
ماجَه)”". [ضعيف] 


۸ 7 (وَعَنْ انس ٤‏ عن النَّبي كل قال : «إذا أَفْرَضَ قلا يَأَحْذ هَديّة) 
رَوَاهُ البُخاريٌ في تاريخه)“. [ضعيف] 

4 7 (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ ن أبي مُوسَى قال: قَدمْتٌ المَديئَةَ فَلَقِيتُ 
E‏ نك بأرض فيها الرّبا فاش» فإدًا كان لك عَلَى رَجُلٍ 
عق اتی ليك چنل ټين أو حِمْلَ شَّعِيرٍ أو حِمْلَ قَتَ فلا تأحُدْهُ فإنّهُ ربا . رَوَاه 
البخاري في صَجيجي)“ . [أثر صحيح] 


.)۱٣۰۱/۱۲۲( أخرجه أحمد ۲ ۳) والبخاري رقم (۲۳۹۲) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ) والبخاري رقم (۲۳۹۲) ومسلم رقم (۷۱/ .)۷۱١‏ 

(9) في سننه رقم .)۲٤۳۲(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠٥١‏ «هذا إسناد فيه مقال» عتبة بن حميد 
ضعفه أحمد» وقال» أبو حاتم : صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائى لا يعرف حاله. ..» اه. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 

)€( في «التاريخ الكبير» (5/ ”/ .)772٠١‏ وهو حديث ضعيف. 
ولم يصح حديث عن النبي إلا في هذا الباب. انظر: «جنة المرتاب» بنقد المغني عن 
الحفظ والكتاب». لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي» تصنيف أبي إسحاق الحويني 
الأثري. .)٤٠١/۲(‏ 
وأحاديث زيادته هة في الوفاء» وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مرء وفيها إقراره ية للدائن 
على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره» وحض المدين على الزيادة في الوفاء. 

. وهو أثر صحيح‎ »)۳۸۱٤( في صحيحه رقم‎ )٥( 


V€ 


حديث اش فى إسناده يحيى بن أبى إسحاق الهنائي"١)‏ وهو مجهول» وفي 
إسناده أيضاً عتبة بن حميد الضبى. وقد ضعفه أحمد"» والراوي عنه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف. 

قوله: (سن)» أي: جمل له سن معين. 

وفي حديث أبي هريرة“ دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. 

وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح: «أن الرجل أغلظ [على النبي]“ كله 
فم به أصحايه» فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» كما تقدم . 


وفيه دليل على جواز قرض الحيوان» وقد تقدم الخلاف في ذلك. 
وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في 
العقد» وبه قال الجمهو د 


.)۳۳۹ - ”88/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) كما في «بحر الدم» (ص١59‏ رقم .)117١‏ 
قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۲۷۲). وانظر: الميزان (۲۸/۳). 

(۳) تقدم مراراً. (:) تقدم برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. 

(0) في المخطوط (ب): (للبني). 

(5) قال ابن قدامة في «المغني» (578/5): «فصل: فإن أقرضة مطلقاً من غير شرط» فقضاه 
خيراً منه في القدرء أو الصفة أو دونه برضاهما جاز. 
وكذلك إن كتب له بها سُفْتَجَة أو قضاءٌ في بل آخرء حال 
ور حص في ذلك ابن عمر» وسعيدٌ بن المسيب» والحسنٌ؛ والنخعيٌ» والشعبي» 
والزُهريٌ» ومكحولٌ» وقتادش ومالك» والشافعي» واا 
وقال أبو الخطّاب: إن قضاه خيراً منه» أو زاده زيادةً بعد الوفاء من غير مواطأقٍ» فعلى 
روايتين . 
وروي عن ابي بن كعبء وابن عباس» رافق ع اناد اسل حه رولا اعد 
فضلاًء لألّه إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جر منفعة . 
ولنا: أنَّ النبي بيه استسلف بَكراًء فردٌ خيراً منه. وقال: «خيركم أحسئكم قضاءً» متفق 
عليه. وللبخاري: «أفضلكم أحسنكم قضاءً». 
ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض» ولا وسيلة إليه» ولا إلى استيفاء دّينه» 
فحلٹ» كما لو لم يكن قرض. . .» اه. 


Vo 


وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجزء وإن كانت بالوصف 
[جازت)› ويرد عليهم حديث جابر'" المذكور في الباب» فإنه صرح بأن 
النبى بي زادهء والظاهر أن الزيادة كانت فى العدد. 

وقد ثبت في رواية للبخاري”" أن الزيادة كانت قيراطاً . 


وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاًء ولا يلزم من جواز 
الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة 
الرشوة فلا تحل كما يدل على ذلك حديئا أنس”* المذكوران في الباب وأثر 


عبد الله بن سلا . 


والحاصل: أن الهدية والعارية ونحوهما [٠۲ب/ب/۲]‏ إذا كانت لأجل 
التنفيس في أجل الدين» أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لأنه إِمّا نوع من الربا أو رشوة؛ 
وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس» 
وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاً فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك. 

وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر 
الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير» لحديث أبي 


(Vv) . f )5(-‏ . 0 2 
هريرة"" وأبي راف" والعرباض “^ وجار“ بل هو مستحب . 


قال المحاملي وغيره من الشافعية ف يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما 
أخذ للحديث الصحيح” "“ في ذلك» يعني قوله: «إن خيركم أحسنكم قضاء». 


)١(‏ في المخطوط (ب): (جازه). (؟) تقدم برقم (۲۲۹۵) من كتابنا هذا. 
(۳) في صحيحه رقم (۲۳۰۹). (:) تقدما برقم (۲۲۹۲) و(۲۲۹۷) من كتابنا هذا . 
(0) تقدم برقم (۲۲۹۸) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (۲۲۹۱) من كتابنا هذا. 


(۷) تقدم برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. 

.(4) تقدم خلال شرح الحديث (۲۲۹۳) من كتابنا هذا. وهو عند النسائي رقم .)55١19(‏ 
(9) تقدم برقم (۲۲۹۵) من كتابنا هذا. 

” ۔ 450) والمجموع )1/۱ شير‎ ٤٤٤ /٥( البيان للعمراني‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. 


۲۷٦ 


ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه 
البيهقي في المعرفة"“ عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا»» ورواه في السئن الكبرى” عن ابن مسعودء وأبي بن 
كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس موقوفاً عليهم. 

ورواه الحارث بن أسامة”" من حديث علي بلفظ: «إن النبي كك نهى عن 
قرض جر منفعة)» وفي رواية: كل قَرْضٍ جَرّ منفعة فَهُوَ ربا وفي إسناده سوار بن 


)€( وك 
مصعب وهو مترو ٠.‏ 


قال عمر بن [زيد)“ في «المغني» : لم يصح فيه شيء. 
ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا : إنه صح › ولا خبرة لهما بهذا الفن. 
وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك 


جائزاً . 


دلق في معرفة السنن والآثار (رقم : 1101¥( وفى السنن الكبرى (ه/ ۰( . 

(۲) في السنن الكبرى (49/0 - )٠١‏ موقوفاً على ابن مسعودء وأبي بن كعب» وعبد الله بن 

(۳) كما فى «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ٠٠٠ /١(‏ رقم (E‏ 
بسند ضعيف جداً لضعف سوار بن مصعب. 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير) رقم (775) وقال: رواه الحارث بن علي ورمز له 
بالضعف . 
وقال المناوي فى «فيضص القدير« :)۲۸/٥(‏ قال السخاوي : إسناده ساقط . 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۸١‏ قال عمر بن بدر في «المغني»: «لم يصح فيه 
شيء» وأما إمام الحرمين فقال: إنه صحء وتبعه الغزالي ٠...‏ اه. 

(6) سَوّار بن مصعب. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. التاريخ 
الكبير )١194/5(‏ والمجروحين )”07/١(‏ والجرح والتعديل )۲۷۱/٤(‏ والميزان (؟/ 
1(. 
وخلاصة القول: أن حديث علي رضى الله عنه حديث ضعيف» والله أعلم. 

() كذا في (أ) و(ب): والصواب «بدر». 

(5) قام الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري بنقد كتاب «المغني» هذا لأبي حفص عمر بن بدر 
الموصلي بكتاب أسماه: (جُنَّةَ المرتاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب)» فأجاد وأفاد 
جزاه الله خيراً. (ص”50). 


VY 


وقد استدل البخاري على جواز للم E E‏ 
«فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أ 

وفي رواية للبخاري”" أيضاً: «أن النبي ييه سأل له غريمه في ذلك». 

قال ابن بطال”": لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة» ولو حلله من 
جميع الدين جاز عند العلماء» فكذلك إذا حلله من بعضهء اه. 

قوله: (أو حمل قّتٌ)“ بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من 
الات المعروفة. وال بكسر الفاءين وإهمال الصادين» فما دام رطباً 
فهو الفصفصة» فإذا جف فهو [القت]2©0. 

والفصفصة: هي القضب المعروف» وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع . 

والقت كلمة فارسية عربت» فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على 
بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها 7/1171]. 


.)58957( أخرجه البخاري رقم (۲۳۹۵). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)20 8/5 في شرحه لصحيح البخاري‎ (۳) 
.)1/٤۹( وتفسير غريب ما فى الصحيحين‎ )٤١١/۲( النهاية‎ )5( 
.)31//97( وأصلها بالفارسية (إسُمَّسشت). اللسان‎ )5( 
فِصْفِصَّة: وهى الرٌّظبة من علف الدَّوابء وتُسمّى‎ )۳۷١ /۲( وقال ابن الأثير في «النهاية»‎ 
ْ ال فا ج فين فة‎ 
ويقال: فسفسة.‎ 
.)177/7( الفائق للزمخشري‎ 
في المخطوط (ب): (القب) وهو خطأ.‎ )7( 


لا 


[الكتاب العاشر] كتاب الرهن 


0١‏ 7 (عَنْ أنّس قال: رَمَنَ رَسُولُ الله يله درْعاً له عِنْدَ يَهُودِيَ 
95 َك م 5 - م 2 ا ي ما - 5 2 ت و (۳) سه 
بالمدينة واخد مله شعيرا لأهله. رواه es‏ والنخاري" والنسائيٌ وابنْ 
ماجَة)”*2. [صحيح] 
١ ۲‏ - (وَعَنْ عَائِسَةَ أنَّ النِىَ بل اشْتَرَى طعاماً مِنْ يَهُودِيّ إلى أجَل 


رر رو 5 )€3 


وَرَهَنْهِ درعا مِنْ حديلٍ . [صحيح] 


رم وبرع اوه 7 1( 


0 و ت 1 ٠ه" هه‎ 0# 9 6 2 ٠ 
وفي أفظ : توفي وَدِرعه مرهونة عند يَهودي بثلاثين صَاعا مِنْ شعير‎ 


أخرجاهمًا. [صحیح] 


08 من 


5مس (ل9) لس 3 )A(‏ سه )4( 0 ھت o‏ ت 
ولأخمد © والنْسائي " وَايْن ماجة مله مِنْ حَديث ابن عباس . [صحيح] 


وَفيهِ مِنْ الفِقْه جَوَارُ الرَهْن في الحَضّر وَمُعَامَلَةِ أهُل الذَمّةِ). 


(N 4 ۶ 3‏ 
خديك :ابن فبا اشرجة أيضاً الترشدي ‏ وصسححة:. 


.)5008( (؟) في صحيحه رقم‎ .)۱۳۳ 23١5/9 في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم .)551١(‏ 

)€3 في سننه رقم )۷ .(YE‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه البخاري رقم )۲٥۰۹(‏ ومسلم رقم (1701/158). 

(5) أخرجه البخاري رقم (45717) - واللفظ له ومسلم رقم .)11١/١156(‏ 

(۷) في المسند (07175/1. (6) في سننه رقم (5501). 

(9) في سننه رقم .)۲٤۳۹(‏ 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )٥۸۱(‏ والترمذي رقم )١5١5(‏ والنسائي (۳۰۳/۷) 
وأبو يعلى رقم (51545) والبيهقي (77/7") والطبراني في الكبير رقم )١١117917(‏ وابن أبي 
شيبة )١18/57(‏ وابن سعد )588/١(‏ من طرق. وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

)٠١(‏ في سننه رقم )١115(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۲۷4 


وقال صاحب الاقتراح”'': هو على شرط البخاري. 

قوله: (رهن) الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة"": الاحتباس من 
5 4 5 5 وله مه ارو ام ع حير 8 
قولهم رهن الشيء : إذا دام وثبت» ومنه: # کل نفیں يما 551 رهينة ©2274 وفي 
الشرع: جعل مال وثيقة على دين» ويطلق أيضاً على العين المرهونة تسمية 

وأما الرهن بضمتين فالجمع› ويجمع اشا على رهان بكسر الراء ككتب 
وكتاب. وقرئ بهما. 

قوله: (عند يهودي) هو أبو الشحم كما بينه الشافعي”*) والبيهقي””* من 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه: «أن النبي ية رهن درعاً له عند أبي الشحم 
اليهودي رجل من بني ظفر في شعیر)» أه. 

وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته» وظفر بفتح الظاء 
والفاء: بطن من الأوس وكان حليفاً لهم» وضبطه بعض المتأخرين بهمزة 
ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباءء وكأنه التبس عليه بابى اللحم 
الصحابى. 


3 


قوله: ([بثلائين]”2 صاعاً من شعير)» في رواية الترمذي”" والنسائي“ من 
هذا الوجه «بعشرين»» ولعله ية رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة» 


(0) ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح (ص78” - ۳۷۹ رقم الثالث عشر) تحت (القسم 
الخامس في أحاديث رواها قوم خرّجٍ عنهم البخاري في الصحيح» ولم يخرّج عنهم 
مسلمء أو خرّج لهم مع الاقتران بالغير. والمراد بهم من دون الصحابة). 

(0) القاموس المحيط ص ١5١6١‏ واللسان .)۱۸۸/١۳(‏ 

(۳) سورة المدثرء الآية: 74. 

)€( في المسند (ج۲ رقم 551 - ترتيب) بسند منقطع . 

)0( في السنن الكبرى )۳۷/١(‏ وقال البيهقي : منقطع . 
قلت : وقد صح بمعناه موصولا . 

(5) في المخطوط (ب): (ثلاثين). (۷) في سننه رقم .)١515(‏ 

.)ة:561١( في سننه رقم‎ (A) 


وهو حديث صحيح . 


۸۹ 


فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولاً» وتارة على ما كان عليه 
لخر . 

وقال في الفتح" : لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة» وألغى الجبر 
أخرى . 

ووقع لابن حبان”" عن أنس أن قيمة الطعام كات دارا چ وراد ا 
في رواية: «فما وجد النبي یه ما يفتكها به حتى مات». 


والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على 
جوازه. 


وفيها افا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور“» 
والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على 
مشروعيته في الحضرء وأيضاً السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالباً 
إلا فيه. 


وخالف مجاهد"'' والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد 


.)641/۵( )0 في المخطوط (ب): أخرى.‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم (0۹۳۷) بسند صحيح . 

(:) في المسند .)1١7/9(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم )۳۲١(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) قال ابن قدامة في «المغني» (545/5): «فصل: ويجوز الرّهنُ في الحضّر كما يجوز في 
السفر. قال ابن المنذر: لا نعلمٌ أحداً خالف في ذلكء إلا مجاهداً. قال: ليس الرهنٌ 
إلا في السفر. 
لأن اا السفر في الرّهن بقوله تعالى: #وَإن کس عل سَمَرٍ ولم تَحِدُوا کيا 
لن مَقَبُوْضَةٌ 4 [البقرة: ۲۸۳]. 
ولنا أن النبي بي اشترى من يهودي طعاماًء ورهَةُ دِرعَهُء وكانًا بالمدينة. ولأنها وثيقة 
تجوز في السفرء وانتبازتا في لخدي كالضمان. فأما ذكر السفر» تإنه برح رع 
الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في فى السفر غالباً» ولهذا لم يشترط عدم الكاتب» وهو مذكورٌ 
معه أيضاً» اه. 
وانظر : «المبسوط» للسرخسى )٦٤ /۲١(‏ و«حلية العلماء»  5٠/5(‏ 5008). 

(7) قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» (۷/ 750 :)۴۳١١‏ 


۲۸۱ 


الكاتب. وبه قال اد وأهل الظاهر› والأحاديث ترد عليهم . 

وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك» 
وإن تبرع به الراهن جاز» وحمل أحاديث الباب على ذلك . 

وفيها أيضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين 
المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 
وجواز الشراء بالثمن المؤجل. وقد تقدم تحصو تحقيق ذلك . 
معاملة اليهود إما بيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل 
عن حاجتهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمناً أو عوضاً فلم يرد التضييق 

ل م تن النّبي يل أنّهُ كان يَقُولُ: «الظّهْرُ يُركَبُ 

تممه إذَا كان هونا وَلَبِنُ الدَرٌ برت َيه [3/ب/١]‏ ِذَا كان مهوا وَعلى 

اي برب ورب الق رواه الجماغة إلا ملا E‏ [صحيح] . 


وَفِي لمّظ: «إذا كانت الدَابَةٌ مَرْهُونَة فَعَلى المرتهن عَلْفُهاء وَلَبِنُ الدَرَ 
يُشْرَبُء وَعلى الذي يشرب نَفَقَنَهُ)ا. رَوَاهُ أحمَد) . [صحيح] 


الحديث له ألفاظ : منها ما ذكره المصنف. 


= «التاسع: في أحكامه: (الأول): جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به في بعض 
روايات الحديث» واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد 
وداود بهذه الصورة لظاهر الآية. وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها . 
وجوزه الباقون حضراً وسفراً. وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأغلب» لا على 
سبيل الشرط). 
وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي )558/١(‏ وفتح الباري .)٠٠١/١(‏ 

.)۸۷ /۸( فى المحلى‎ )١( 

(۲) أحمد )٤۷۲/۲(‏ والبخاري رقم (1917) وأبو داود رقم (077) والترمذي رقم (17854) 
وابن ماجه رقم (55140). 


وهو حديث صحيح» والله أعلم . 
)۳( في | لمسند (۲۲۸/۲) بسند صحيح . 


YAY 


ومنها بلفظ: «الرهن مركوب ومحلوب»» رواه الدارقطني والحاى " 
وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال الحاكم: لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش» وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه على الأعمش وغيره» ورجح الموقوف» وبه جزم 
ا 

وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: رفعه ‏ يعني أبا معاوية ‏ مرة ثم ترك 
الرفع بعل؟ ورجح البيهقي””) أنقياً الوقف. 

قوله : (الظهر). أ ظهر الدابة. 

قوله: (يُركب) بضم أوله على البناء للمجهول لجع الرواة كما قال 
الحافظ . 

(0 لات و‎ 1 7 78 ۹ 3 1 A et; 

وكذلك يُشرب وهو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى: #والولات رْضِعْنَ» 
وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملاً. 

وأجيب بأنه لا إجمال» بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين 
المرهونة لأجل كونه مالكاً؛ والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة» وذلك يختص 
بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى. 

ويؤيّده ما وقع عند حمّاد بن سَلمةَ في «جامعه»”"' بلفظ : «إذا ارتهن شاة شرب 


.)15 رقم‎ ۳٤/۳( في السنن‎ )١( 

(0) في المستدرك )٥۸/۲(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

(۳) فى السنن (000/۳(. 

(5) في «العلل» (۱/ ۳۷٤‏ رقم )١١1‏ وانظر: علل الدارقطني (۱۱۲/۱۰ س 190). 

(5) في السنن الكبرى (078/5. (1) سورة البقرةء الآية: “"77. 

(۷) «الجامع». حماد بن سلمة» (ابن دينار البصري ت717١ه)‏ له ترجمة في «السير» .)٤٤٤/۷(‏ 
وصل لنا الجزء الثاني من حديثه» جمع أبي القاسم البغوي» منه نسخة خطية في مكتبة 
[معجم المصنفات (ص”57١‏ رقم ۳۷۷). 
وذكره الحافظ في «الفتح» (45/ .)١54‏ 


TAY 


المرتهن من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا». 

ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو 
لم يأذن المالك» وبه قال أحمد”'' وإسحاق والليث والحسن”'' وغيرهم. 

وقال الشافعي”" وأبو حنيفة“ ومالك وجمهور العلماء: لا ينتفع 
المرتهن من الرهن بشيء» بل الفوائد للراهن والمؤن عليه. 

قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين: 

(أحدهما): التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. 

(والثاني): تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 

قال ابن عبد البر": هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع 
عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. 

ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري”" وغيره بلفظ: «لا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه» . 

ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة 
الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المخني e‏ «مسألة؛ قال: (ولا ي: ينتفِعٌ المرتهن من الرّهن 
بشيء » إل ما كان مركوباً ا ولو فيركبٌ ا بقذر 0 
الكلام في هذه المسألة في حالين؛ أحدهماء ما لا يحتاج إلى مؤنة» كالدار والمجتاع 
ونحوه» فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذنٍ الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافاً ؛ 
لن الرهنّ ملك الراهن» فكذلك نماؤه ومنافغه» فليس لغيره أخذها بغير إذنه» فن أَذِنَ 
ا ی بغير عوض» وكان كَيْنُ الرّهن من قرضٍ» لم يَجُرْ؛ لاله 
يحصّل قرضاً يجر منفعةً» وذلّك حرام . 
قال أحمدٌ: أكره قرض الدُورِء وهو الرّبا المحض. يعني: إذا كانت الدارٌ رهناً في قرضٍ 
ينتفع بها المرتهن. وإن كان الرهن بثمنٍ مبيع» أو اجر دَارٍ أو دين + غير القرض» فأذنَ له 
ا جاز ذلك. 
روي ¿ ذلك عن الحسن» وابن سيرين» وبه قال إسحاق . . ) اه 


(؟) انظر التعليقة المتقدمة. (۳) الوسيط في المذهب .)٥٠١ _ ٤۹4/۳(‏ 
(5) بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ (0) مدونة الفقه المالكي وأدلته .)55١7/(‏ 
(5) في «التمهيد» .)185/١5(‏ (۷) في صحيحه رقم (51170). 


YA 


وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص» فيبنى العام على 
الخاصٌء والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه 
الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان. 

وقال الأوزاعي”'' والليث وأبو ثور: إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا 
امتنع الراهن من الإنفاق على المرهونء فيباح حينئذٍ للمرتهن . 

وأجود ما يحتج به للجمهور حديث أبي هريرة الآني'"'» وستعرف الكلام 
عليه. 


قوله: (الدر) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارَّة: أي لبن 
الدابة ذات الضرع. وقيل: هو هنا من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى: 
يحب للهيد 4©9 ". 


۴٤‏ 2 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النّبِيَ كل قالَ: «لا يُغْلَّقُ الرّهْنُ مِنْ 
صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَه هُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمه» رَوَاه الشَافعِي”/ وَالدارَقُظنِي”” وَقَالَ: 
عا إلناة E‏ تان O E‏ 

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم" والبيهقى “ وابن حبان في صحيحه”", 
وأخرجه اشا ابن E‏ عنه من طريق أخرى» وصحح أبو سن والبزار 
والدارقطني"''' وابن القطان”''' إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة. 


)١(‏ انظر: المخني .)١٠١/١(‏ (؟) برقم )۲۳۰۲/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) سورة ق الآية: 4. (4) في المسند (ج۲ رقم 058 - ترتيب). 

(5) في السنن (/ 7/ رقم »)١77‏ وقال الدارقطني: «زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» 
وهذا إسناد حسن متصل». 

() في المستدرك )0١/5(‏ وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه؛ لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابع زياد بن سعد: مالك» وابن أبي 
ذئب» وسليمان بن أبى داود الحرانى» ومحمد بن الوليد الزبيدي» ومعمر بن راشد - 
على هذه الرواية. ثم أخرج أحاديثهم». 

(۷) في السنن الكبرى (07"9/5. (8) في صحيحه رقم (0914). 

(9) في سننه رقم )٠١( .)۲٤٤١(‏ في المراسيل رقم »)١85(‏ (۱۸۷). 

.)۱۳۲ في سننه (۳۳/۳ رقم‎ )١١( 

.)7717 4 رقم‎ 4١ - ۸٩ /( في بیان الوهم والإيهام‎ )١١( 


YA 


قال في التلخيص”"'"': وله طرق في الدارقطني”"' والبيهقي”" كلها ضعيفة. 

وقال في بلوغ المرام“ : إن رجاله ثقات» إلا أن المحفوظ عند أبي داود 
وغيره إرساله. اه 

5 - ١ 1 لنت‎ 20 05 

إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة» حدثنا نصر بن 
عاصم الأنطاكي حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : )0 
يغلق الرهن» الرهن لمن رهنهء له غنمه» وعليه غرمه». 


قال ابن حزم" : هذا إسناد حسن. وتعقبه الحافظ" 


بان قوله: نصر بن" 
عاصم تصحيف» وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي» وله أحاديث 
مدكرة؛ وقد روآ الدارقطني”” من طريق عبد الله بن نصر المذكور» وصحح هذه 
[۷ب/۲] الطريق عبد الحق") وصحح أيضاً وصله وكذلك صحح وصله ابن 
عبد البر””'"» وقال: هذه اللفظةء يعني: «له غنمه وعليه غرمه»» اختلف الرواة 
في رفعها ووقفهاء فرفعها 0 أبي ذئب ومعمر وغيرهماء ووقفها غيرهم. 

وقد روى ابن ون ' هذا الحديث فجوّده وبين أن هذه اللفظة من قول 
سعيد بن المسيب. 

وقال أبو داود في المراسيل 
سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. 


قوله: (لا يغلق الرهن) يحتمل أن تكون لا نافية» ويحتمل أن تكون ناهية. 


للد له: «له غنمه وعليه غرمه»» من كلام 


(0) «#م/رعم). 
(0)" في n‏ رقم OTT TT FF‏ 


(۳) فی السنن الکبری .)٤١  ”94/5(‏ 
(4) رقم الحديث )8١1/5(‏ بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية. 


(0) فى المحلئ (84/8). (9) فى المحلى (44/8). 

(۷) في «التلخيص» (۳/ 80). (۸) في سننه رقم (۳۳/۳ رقم .)١78‏ 
(9) في الأحكام الصغرى (140/1). )١(‏ في التمهيد (۱۳/ ۷٥‏ ۔ .)۷٦‏ 
)١١(‏ التمهيد OAD .)۷٦/۱۳(‏ 


A٦ 


قال في القاموس”: غلق الرهن كفرح: استحقه المرتهن» وذلك إذا لم 
يفتكه في الوقت المشروط› اه. 

وقال الأزهري”": الغلق في الرهن ضد الفك» فإذا فك الراهن الرهن فقد 
أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. 

وروى عبد الرزاق”" عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن 
لم آتك بمالك فالرهن لك» قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق 
هذاء إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. 

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه 
ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع . 

قوله: (له غنمه وعليه غرمه)ء فيه دليل لمذهب الجمهور“ المتقدم» لأن 
الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن» ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه 
ووقفهء وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري(“ ور 


كما سلف. 
)١(‏ القاموس المحيط ص؟8١1١.‏ (۲) في تهذيب اللغة .)1794/١15(‏ 
(۳) في المصنف رقم )٤( .)٠٠١١۳۳(‏ المغني لابن قدامة .)0١6  0١5/5(‏ 


)0( في صحيحه رقم (Yo)‏ وقد تقدم . 


YAY 


[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان 


[الباب الأول] 
باب وجوب قبول الحوالة على المليء 
۱ -_ لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي كك كَالَ: مَظلٌ الكَنن طلم ودا ثبع 
أحَدُكُمْ على مَليء كينيع . روَا الجَمَاعَة2. [صحيح] 


© ومست 


وفي لَفْظِ لأحمَدة"': وَمَْ أحيلَ على مَلِيءِ فَليَخْتلْ). [صحيح] 

304/1 - لوعن ابن عُمَرَ عن النَّبِي ككل قال: «مَطْلُ المَنِيَ ظلْمٌ وَإِذَا 
أَحلْتَ على مَلِيء فَائَْةُ»: رَوَاهُ ابم ماجَة . [صحيح لغيره] 

حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه'" هكذا: حدثنا إسماعيل بن 
توبة» حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره. 

وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم“ : صدوق» وبقية رجاله رجال 


)001 أحمد في المسند (؟/15105) والبخاري رقم (۲۲۸۷) ومسلم رقم (٤/۲‏ وأبو داود 
رقم (15”) والترمذي رقم )١1708(‏ والنسائي رقم (1588) وابن ماجه رقم (5107). 
قلت: وأخرجه مالك (۲/ 1۷٤‏ رقم )۸٤‏ والدارمي )51١/1(‏ والحميدي رقم )٠١75(‏ 
وابن الجارود رقم (250) والبيهقي .)7١/5(‏ 
وهو حديث صحيح › والله أعلم . 

(۲) في المسند (177/1) بسند صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) في السئن رقم (5105). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)۲٤۲‏ «هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع . 
قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئاً إنما سمع من ابن نافع عن 
أبيه . 

)٤(‏ في الجرح والتعديل (؟157/1). 


TAA 


)1( زفق 


. الصحيح» وقد أخرجه أيضاً الترمذي”'' وأحمد 

قوله: (الحوالة) هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسرء > قال في الفتح 
مشتقة من التحويل أو من الحولء يقال: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حولاً. 

وهي عند الفقهاء: نقل دين من ذمة إلى ذمة. 

واختلفوا: هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين 
بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق [مستقل] . 

ويشترط في صحتها - المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال 
عليه عند تعفن لفن ا وط اها انل [النسديي] 5 
يكون في شيء معلوم . 

ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى .اه 

قوله: (مطل الغني) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور. 

والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف 
العاجز. 

وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي يجب على المستدين أن 
يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنياً فإن مطله ظلم» > فكيف إذا كان 
فقيراً فإنه يكون ظلماً بالأولى» وا یخفی بعد هذا كما قال الحافظ > والمّظلن 
في المد وقال الأزهرى“ : المدافعة. 

في الفتح : والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. 
قوله: (وإذا أتبع) بإسكان المثناة الفوقية على البناء للمجهول. 


0 


فى الصفات» وأن 


.)۱۳٠۹( في السنن رقم‎ )١( 
في المسند (۷/۲) بسند صحيح» إلا أن بعضهم أعله بالانقطاع ولكن للحديث ما يشهد‎ )۲( 
. له فهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم‎ 


5 «(/ 4د ). (5) في المخطوط (ب): (مستقبل). 
(9) زيادة من المخطوط (ب). (5) في المخطوط (ب): (الحقين). 
(۷) في «الفتح» /٤(‏ 5756). (۸) في تهذيب اللغة .)۳١١/۱۳(‏ 


.):50/5( )9( 


1۸۹ 


قال راتوو :هدا هو المشهور'فن الرواية رأة 

1 : 5 00 ¢ 0 8 5 

وقال القرطبي : اما أتبع» فبضم الهمزة وسكون التاء» مبنيا لما لم يسم 
فاعله عند الجميع. وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف» وقيده بعضهم بالتشديد 
والأول أجود . 

وتعقّب الحافظ”" ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي : إن أكثر المحدثين 
يقولونه» يعني اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف؛ والمعنى: إذا أحيل فليحتل 
كما وقع في الرواية الأخرى. 
قول الكرماني” : المليّ» كالغني لفظاً ومعنى. 

وقال الخطابي"'': إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركها فقد سهّله. 

قوله: (فاتبعه) قال في الفتح”": هذا بتشديد التاء بلا خلاف. 
وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر”” وأكثر الحنابلة" وأبو ثور وابن جرير» وحمله 
الجمهور على الاستحباب. 

قال الحافظ” ': ووهم من نقل فيه الإجماع. 

وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه 
موجب للفسق؛ واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من 

003 0 5 . 01١١ .. 1 5 

قال في الفتح'''': وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا 


() في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۸/۱۰). (۲) في «المفهم» .)٤۳۹/٤(‏ 
۳( في «الفتح) (56/5:). 
)5( في غریب الحديث /١(‏ ۸۷) وفي «إصلاح غلط المحدثين» (ص٣۱۲)‏ ط: دار المأمون. 


(5) في شرحه لصحيح البخاري .)۱۱۷/۱١(‏ 


0( حكاه عنه في «الفتح» (/). (۷) (5/ه":). 
(۸) في المحلى (۱۰۸/۸). (9) المغني .)٦۲/۷(‏ 
)١(‏ في «الفتح») (56/5). (1) 0/2 )2). 


14۰ 


عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلاً؟ أطلق أكثر الشافعية“ عدم الوجوب» 


وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقاًء وفصّل آخرون بأن يكون أصل الدين وجب 
بسبب يعصي به فيجب وإلا فلا. | 


والظاهر الأول» لأن القادر على التكسب ليس بمليء» والوجوب إنما هو 


عليه فقط لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية”" . 


(010 


(۲) 


[الباب الثاني] 
باب ضمان دين الميت المفلس 
“ه3360 (عَنْ نم سَلّمّة بْنِ الأكوّع قال: نّا علد الس کل فاي جنار 


.)۲۸١ - 78٠ /5( البيان للعمراني‎ 


والأم (4/ 4غ .)٤۸١‏ 


وإليك شروط الحوالة كما قالها القرطبي في «المفهم» (54/ 479 :)٤٤١‏ «.. “وله روط 
(فمنها): أن تكون بدين » فإن لم تكن بدينٍ لم تكن حوالة» لاستحالة حقيقتها إذ ذاك» 
وإنما كين حمالة. 


(ومنها): رضا المحيل والمخال دون المحال عليه» وهو قول الجمهورء خلافاً 
للإصطخري؛ فإنّهِ اعتبره. وإطلاق الحديث حبَةٌ عليه. وقد اعتبره مالك إن قصد المحيل 
بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 

(ومنها) : أن ببكوة الذي الخال عا ا «مطل الغني ظلم». ولا يصح 
المطل» ولا يصدق الظلم إلا في حقٌ مَنْ وجب عليه الأداء» فيمطل. ثم قال بعده: 5 
أتبع أحدكم فليتّبع؟» فأفاد ذلك: أنَّ الدّينَ الخال لا بد أن يكو حال لأنّه إن لم 
نالا ا ایل ا 

(ومنها): أن يكون الدينُ المحالُ عليه من جنس المحال بهء لأنه إن خالفه في نوعه خرجَ 
من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون بيع الدّين بالدّين المنهيّ عنه. 
فإذا كملت شروطها برئت +1 EN‏ اد عليه إلى قمة N‏ فلا 
يكون للمحال الرُجوع على المحيل» وإن أفلس المحال عليه» أو مات. وهذا قول الجمهور. 
وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه» إن تعذر أخذه الدين من المحال عليه. والأول 
الصحيح ؛ ؛ لأنّ الحوالة عقدُ معاوضةء فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم» 0 
عقود المعاوضات» ولأن ذمة المحيل قد برئت من الحقٌّ المحال به بنفس الحوالة» فلا 
تعود مشتغلةٌ به إلا بعقدٍ آخرء ولا عقد» فلا شغل. 

غير أن مالكاً قال: إِنَّ غرّ المحيل المحال بذمّة المحال عليه كان له الرُجوع على 
المحيل. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه» لوضوحه» اه. 


504١ 


َقَالُوا : : يا رَسُولَ الله صل عليهاء قال : «مَلْ تر شَبْعاً؟)» قالُوا: ل فَقَالَ: «مَل 
عَلَيْهِ 4 دَيْنٌّ و قالُوا : لاله دَنانِيرَ» قال : «صَّلّوا على صَاحِبِكُمْ)» فَقَالَ أَبُو قَنَا قَتَادَةٌ : 
صَل عَلَيْه يا رَسُّول الله وَعَلىَّ قن عَلَيّه. روَا أحمد0" والښخارئ“ 
وَالنّسائِيْ””. [صحيح] 


وَرَوَى ال إلا با داو هله القصة مِنْ حديث ا فاده وصححة 
التَرْمِذِيء وَقَالَ فيه النّسائينٌ وَابْنُ ماجَة. كَقَالَ أبُو قَتَادَة: أنا أَتَكَمَلُ به. [صحيح] 


وَهَذَا صَرِيحٌ في الإْشاء لا يَحْتَمل الإِحْبارَ بِمَا مَضى). 


٦/٤‏ ۰ 2 (وَعَنْ جابر قال: كاد لني كل لا يصَلَّي على رَجُلٍ مات 


عليه ۾ دين نأي ميت فَسألَ : «عَلَيه ۾ دين ؟»» قَالُوا : : نعم دينارَانٍ» قال : صلوا 
على صَاحِيكُم ٠‏ َال أو کاک هُمَا عَلِيَ يا رَسُولَ الله مَصَلَّى عََيْهِ؛ كَلَمَا قَنَحَ الله 
00 سُوله يك قالَ: «أنا أوْلَى ِكَل مُؤمن مِنْ نَفْسِوء قَمَنْ تَر دَيناً فعَلَيّ» وَمَنْ 


ص Sok‏ ت 3 
َك مالا فلورتته»» رَوَاهُ خمد وأبُّو دَاود والٽسائي). 


حديث أ قتادة أخرجه اقا ابن خان 


.)۲۲۸۹( (؟) في صحيحه رقم‎ .)٤١/٤( في المسند‎ )١( 
.)١950( في سننه رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح‎ 
وابن ماجه‎ )١1950( والنسائي رقم‎ )٠١59( أحمد في المسند (197/5) والترمذي رقم‎ ):( 
.)14017( رقم‎ 
قال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)۳۳٤۳( في المسند (595/7). () في سننه رقم‎ )5( 


(۷( في سنئه رقم (؟5و9١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )7١754(‏ وابن الجارود رقم .)١١١١(‏ 
وعبد بن حميد فى «المنتخب» رقم )۱٠۸١(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (\oYoV)‏ 


وهو حديث صحيح . 
(۸) في صحيحه رقم .)۳۰٣۰(‏ 
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وحديث جابر أخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني الاك 

وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني”*) والبيهقي”*) بأسانيد. 

قال الحافظ'2: ضعيفة بلفظ: «كنا مع رسول الله يا في جنازة» فلما 
وضعت قال يَكةِ: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان» قال: صلوا 
على صاحبکم» فقال علي: يا رسول الله هما عليّ وأنا لهما ضامن» فقام يصلي 
ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت 
رهان أخيك» ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة» فقال 
بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة». 


وعن أبي هريرة عن ال و أنه ل قال في خطبته : «من 
خلف مالاً أو حقاً فلورئته» ومن خلف كلا أو ديا فكلة إلى ودينه علي». 


وعن سلمان عند الطبراني"“ بنحو حديث أبي هريرة» وزاد: «وعلى الولاة 
من بعدي من بيت مال المسلمين»» وفي إسناده [عبد الله بن سعید] ٩‏ الأنصاري 
متروك ومتهم . 


وعن أبى أمامة عند ابن حبان فى قات" . 


.)۲۹۳ وقد تقدم.  (۲) في السنن (۷۹/۳ رقم‎ )۳۰٣٤( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في المستدرك (08/7) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

.)۲۹۲ 259١ في سننه رقم (۷۸/۳ - 4لا رقم‎ )٤( 

(5) فى السئن الكبرى (5/ .)۷١‏ بسند ضعيف . 

000 في «التلخيص» .)٠١١۹/۳(‏ 

(۷) البخاري رقم )٤۷۸۱(‏ ومسلم رقم (1519/11). 

(۸) كأبي داود رقم (5905) وابن ماجه رقم (۲۸۳۸). 

(9) في المعجم الكبير (ج" رقم .)5١١7‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ ۳۳۲) وقال: فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك». 

)٠١(‏ كذا في المخطوط () و(ب) والصواب (عبد الغفور بن سعيد) كما في المعجم الكبير 
للطبراني وكتب الرجال الآتية: 
[التاريخ الكبير (1717//5) والمجروحين )١58/7(‏ والجرح والتعديل (00/5) والمغني 
)٤١۱/۲(‏ والميزان (؟151/5) ولسان الميزان .])٤١/٤(‏ 

(۱۱) بل قال ابن حبان في «الثقات» )٥۷١ /٥(‏ في ترجمة أبو عتبة الكندي: من أهل حمص» = 
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قوله: (ثلاثة دنانير)» في الرواية الأخرى”' : «ديناران». 

وفي رواية لابن E‏ ا ا نوا نيان نين ديف ا قتادة: 
ابييطة عش درا 

وفي رواية لابن حبان””' من حديثه: «ثمانية عشر»» وهذان دون دينارين. 

وفي رواية لابن حبان ۲۷1/ب/۲] أيضاً"2 من حديثه: «ديناران». 

وفي ا ل نضا من حديث أبي أمامة نحو ذلك. 

وفي مختصر المزني“ من حديث أبي سعيد الخدري أن الدين كان 
درهمين . 

ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطراً. 

فمن قال ثلاثة جبر الكسر» ومن قال: ديناران ألغاه؛ أو كان أصلهما ثلاثة 
فوفى قبل موته ديناراً وبقي عليه ديناران. 

فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل» ومن قال: دیتاران فباعتبار ما بقي [118/ ؟] 


= يروي عن أبي أمامة» روى عنه معاوية بن صالح». 
قلت: وحديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية» رقم )١545(‏ وأبي يعلى في «مسنده الكبير» كما في «المطالب العالية» أيضاًء 
والطبراني في المعجم الكبير «ج8 رقم .)76١8‏ 
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۳/ )5١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء > وفيه أبو 


عُتبة ولَمْ أعرفه» . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد» ولكن المتن صحيحء والله أعلم. 
)١(‏ البخاري في صحيحه رقم (۲۲۸۹). (۲) في سننه رقم (51401). 


(۳) في المسند .)۳١١/١(‏ 
)€( في صحيحه رقم .)۳۰٣۰(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)0( في صحيحه رقم (۳۰۹۰) بسند صحيح . (1) في صحيحه رقم )7١09(‏ بسند حسن . 
(۷) أي: لابن حبان في ثقاته كما تقدم قريباً. 
(۸) لم أقف عليه. 
وقد تقدم تخريج حديث أبي سعيد عند الدارقطني (۳/ ۷۸ - 0794 والبيهقي في السنن 
الكبرى ("/ )۷١‏ بسند ضعيف. 
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من الدين» والأول أليق كذا في الفتع”. 

ولا يخفى ما في ذلك من التعسف, والأولى الجمع بين الروايات كلها 
بتعدد القصة. 

وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما 
فنعو كا وسواء كان المي غا أن قير + وزلن ذلك دهت الجموو ر : 

وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال. 

وقال أبو حنيفة”": لا تصح الضمانة إلا بشرط [أن يترك]“ الميت وفاء 
دينه وإلا لم يصح. 

والحكمة في ترك النبي ئة الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على 
قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي كلله. 

قال في الفتح : وهل كانت صلاته كل على من عليه دين محرمة عليه أو 
جائزة؟ وجهان. 

قال النووي”"" : الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث 

)¥( 
e‏ 
وحكى القرطبي” أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادان ديناً غير 
ا 

وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع» وفيه نظر لأن في حديث 
أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية ار «من توفي وعليه 
دين»» ولو كان الحال مختلفاً لبينه. 


.):58/5( )١( 

(؟) حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» (558/54). 

(۳) بدائع الصنائع (5/5). (5) في المخطوط (ب): مكررة. 
)°( (2/8/5). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم )5١/١١(‏ للنووي. 

(۷) في صحيحه رقم .)١519/١15(‏ (۸) في «المفهم» (50/0/5). 
(9) في صحيحه رقم (69/11). ش 
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نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي ية لما امتنع من الصلاة على من 
عليه دين جاءه جبريل فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي 
والإسراف». فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه» فصلى عليه 
النبى بيه بعد ذلك وقال: «من ترك ضياعاً» الحديث. 

قال الحافظ : وهو ضعيف . 

وقال الحازس"' يعد أن ارج لآ باس به فى المتابعات وكين فية أن 
التفضيل المذكور كان مستمراء وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب فى 
قوله كلِ: «من ترك ديناً فعلي»؛ وفي صلاته ية على من عليه دين بعد أن فتح الله 
عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح. 
5 هوان 

قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات 
وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر 

قوله: (فعلي) قال ابن بطال”": هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات 
وعليه دين. وقد حكى الحازمي”* إجماع الأمة على ذلك. 

[الباب الثالث] 
باب في أن المضمون عنه إِنَّما يبرأ بأداء الضامن 
لا بمجرد ضمانه 
٥‏ 2 (عَنْ جابر قالَ: توفي رَجُلٌ فَعَسَلْناءُ وَحَنّظنَاهُ وكَمَنَامُ اتنا 


عه 


به النّبِي كل فَقُلْنا لى علي فَخَطا حَظْوَةٌ ثم قال : «أعَلَيْهِ دَيْنٌّ؟4. قُلْنا: 


ل 


ديناران» فانْصَرف فَتَحَمَلْهُما أبو قَتادّة» فأتَيْناهُ فَقَالَ أيُو قَتادّة: الدّينارَان عَلَىَّء 


.)578/5( في الاعتبار ص55". (۲) في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
في شرحه لصحيح البخاري (471//5). (4) فى الاعتبار ص760".‎ )۳( 
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فَقَالَ الي بل «قَنُ أوفى الله حَقَّ الغريم وَبَرَئْ منه المَيّت4 قال : : نعم 0 
له و ثم قال بعد ذلك 2 : «ما قعل الدَينارّان؟4» قالَ: نما مات أمُسء قالَ: 
فَعَادَ إليّهِ مِنَ العّدء فقال: قَدْ قَضينهُماء فَقَالَ النبى كل: «الآنَ بَرَدَتْ عليه جلد 


ر ع6 ري 
أ )01( 


رواه أحمد . [صحيح] 

وا اراد بمَْلهِ : «والمَيّت منهُما بَرِيٌ2 دُحُولهُ في الضمان مُتَبَرَعاً لا يَنْوِي 
به رجُوعاً بحالٍ). 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود”” والنسائي”” والدارقطني““ وصححه ابن 
ا و 

قوله: (أنينا به النبي كلك)» زاد الحاكم: «ووضعناه حيث توضع الجنائز 
عند مقام جبريل . 

قوله: (فانصرف) لفظ البخاري”" في حديث أبي هريرة: فقال النبي كَله: 
«صلوا على صاحبکم»» وتقدم نحوه في حديث RE‏ 

قوله: (الآن بردت عليه)» فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين 
وبراءة ذمته على الحقيقة» ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد 
التحمل بالدين بلفظ الضمانة» ولهذا سارع النبي بي إلى سؤال أبي قتادة في اليوم 
الثاني عن القضاء. 

لباولا كان اانه رفي لزنام :نا يحون تعر ا خرن اه 
الإسراع بالقضاء. 


وكذلك يستحب لسائر المسلمين لأنه من المعاونة على الخير. 


)لي البفكن 00850 يمه حمسن 
وأورده الهيثمى فئن (مجمع الزوائد» )۳4/۳( وقال: إسناده حسن . 


(۲) في سننه رقم .)۳۳٤۳(‏ (۳) في سننه رقم (1975). 
(:) في سننه رقم (۷۹/۳ رقم 597). (0) في صحيحه رقم (703714). 
0) في المستدرك (08/1) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 
(0) في صحيحه رقم (۲۲۹۸). (۸) تقدم برقم (۲۳۰۵) من كتابنا هذا. 
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وفيه أيضاً دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت. وقد تقدم الكلام 
على ذلك. 


[الباب الرابع] 
باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقاً 


5 (عَنٍ الحَسّنٍ عَنْ سَمُرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يَلِ: «مَنْ وَجَدَ 


د © س اس 2 5 2 5507 ت ا 2 ا ر سے 01 
عينَ ماله عند رجل فهو أحقّ به وَيَتْبَعْ البيع من باعه»› رواه أ وأبو 


1 (Dee A (D7 
داود والنسائئٌ 6 [ضعيف]‎ 


وفي لَمْظِ: «إذا سُرِقَ مِنَ الرّجل مَتَاعْ أو ضَاعَ منه. فُوَجَدَه بِيَدِ رَجُل 
عه فهو احق پو وَيَرْجِعْ المُشتري على البَائِع باللّمَنِه. رَوَاهُ أحْمَد؟ واب 
ا .حف 

سماع الحسن من سَّمرة فيه خلاف قد ذكرناه» وبقيه الإسناد رجاله ثقات» 
لأن أبا داود رواهُ عن عمرو بن عوف الواسطي الحافظ شيخ البخاري عن هشيم 
عن موسى بن السائب» وة أحمد عن قتادة عن الحسن. 

قوله: (من وجد عين ماله)» يعني المغصوب أو المسروق عند رجل أو 


.)7071( في سننه رقم‎ (١ .(1۳ /٥( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (5581). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (1870) والدارقطني (۲۸/۳) والبيهقي 
في السنن الكبرى )٠١١- »٥١/١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم ١‏ من 
طرق . 
قلت : الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة. 

(6) في المسند .)١/5(‏ 

(5) في سننه رقم (۲۳۳۱). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۸١/۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار 
)١١6/5(‏ والبيهقى .)0١/5(‏ 
قلت : حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. 
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف» والله أعلم. 
وانظر: «الضعيفة» رقم .)١511/(‏ 
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امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبيّنة» أو صدَّقه مَنْ في يده 
العين» ثم إن كانت العين بحوز فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في 
يده» سواء انتفع بها من كانت في يده أم لاء وإذا كانت العين قد نقصت بغير 
استعمال كتعثث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة» فقيل: يجب أخذ الأرش 
مع أجرته سليماً لما قبل النقص وناقصاً لما بعده» وكذلك لو كان النقص 
بالاستعمال. 

قوله: (البَيْعٌ) بتشديد التحتية مكسورة [۲۷ب/ب/۲] وهو المشتري» أي : 
يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند الهادوية إلا إذا كان تسليم المبيع 
إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمهء لا إذا كان الحكم 
مستنداً إلى إقرار المشتري أو نكوله فلا يرجع على البائع» ثم إن كان المشتري 
عَلِم بأن تلك العين مغصوبة؛ فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب 
من الأجرة والأرْش إن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة» 
وقيل: يد ضمانة» ولكن يرجع بما غرم على البائع . 

قوله: (بالشمن) يعني الذي دفعه إلى البائع . 
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[الكتاب الثانى عشر] كتاب التفليس 


[الباب الأول] 
باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر 


2 (عَنْ عمرو بْنٍ الشَّرِيدٍ عَنْ أبيه عَنِ النّبِي كَل قالَ:‎ ١ 


الوَاجِدٍ طلم جل عِرْضَّهُ وَعْقُوبته رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا المْرمِذِيَ'“. [صحيح] 


Ae 2 Ae‏ 0 3 2 رو رعو رموروو 
قالَ أَحْمَّدٌ: قال وكيع : (عرضه» شكايتة» «وعقوبته) حبسه). 
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الحديث أخرجه أيضاً البيهقي”" والحاكه'” وابن حبان“» وصححه وعلقه 


البشارف , 


قال الطبرانى فى الأوسط : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد» تفرد 


به ابن أبى ليله قال فی الفتح”"' : وإسناده حسن. 


قوله: (التفليس) هو مصدر قَلَسْتُهُ: أي نسبته إلى الإفلاس”*؛ والمفلس 


شرعاً من يزيد دينه على موجوده» سُمّى مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 


(00 


(۲) 
€3 
(0) 
000 
(۸) 


أخرجه أحمد في المسند e۲۲۲ /٤(‏ ۰۳۸۸ ۳۸۹) وأبو داود رقم (574”) والنسائي رقم 
(5549) وابن ماجه رقم (511519). 

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )0١/5(‏ والحاكم في المستدرك )٠١7/5(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان رقم (20864). وعلقه البخاري في 
صحيحه (0/؟7” رقم الباب (۱۳) - مع الفتح). وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(6/؟5) وكذا الألباني رحمه الله صححه. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

في السنن الكبرى )0١/5(‏ وقد تقدم. (9) في المستدرك (5/؟١٠)‏ وقد تقدم. 

في صحيحه رقم )9۰۸4( وقد تقدم. 

في صحيحه رقم /٥(‏ 1۲ رقم الباب 9 -مع الفتح) معلقا. وقد تقدم. 

في الأوسط رقم (5514). 0) (ه/5؟5). 

انظر: «الصحاح» (۳/ 959) والنهاية (۲/ ۳۹۲). 


و" 


دراهم ودنانير» إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس» أو 
سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا 
يتعاملون بها في الأشياء :الحظيرةة أو أن ضار إن حالة لا نملك فبها فسا 
فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب. 

قوله: لي الواجد) اللي بالفتح وتشديد الياء: المطل» والواجد بالجيم: 
الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة. 

قوله: (يُحل) بضم أوله» أي: يجوز وصفه بكونه ظالماً . 

وروی البخاري" والبيهقي”") عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف 

واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادراً 
على القضاء تأديباً له وتشديداً عليه إذا لم يكن قادراً لقوله: «الواجد»» فإنه يدل 
على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته» وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت 
الحنفية”" وزيد بن على . 

وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث معاذ. وأما غير 
الواجد فقال الجمهور” : لا يحبسء لكن قال أبو حنيفة'"': يلازمه من له 
الدين. وقال شريح: يحبس. والظاهر قول الجمهور”” [۱۸ب/۲]» ويؤيده قوله 


.)0١/7( في صحيحه رقم (11/0) معلقاً. (؟) في السنن الكبرى‎ )١( 

إفرة الاختيار (؟/ ٣٥۹۲‏ ۔ 07 *) وشرح فتح القدير (9/ 56١‏ -531). 
والبناية في شرح الهداية (۸/ ۳۰ - ۳۹) فصل في الحبس. 

(8) المغنى (86/5”"). 

)2 «قال ابن المنذر: أكثرٌ من نحفظ عنه من غلماء الأمصارء وقضاتهمء يرون الحبس في 
«الدَيْنْا منهم: مالك» والشافعيء وأبو عبيد» والنعمان» وسوّارء وعبيد الله بن الحسن» 
وروي عن شريح»ء والشعبي وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يْقِسَمْ ماله بين الغرماءء ولا 
يحبّس» وبه قال عبد الله بن جعفرء والليث بن سعدا اه. [المغنى (5857/5)]. 
« وانظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (۳/ 787 -383): الحبس في الذّين» حبس 
السا ميس الأقارت يعض لمن - احكاف التسوين» وي يوذن للمشجون 
بالخروج». 
وانظر: «الأم» للشافعي  55١/5(‏ 547) باب ما جاء في حبس المفلس. 


۳١۱ 


تعالى : «فَتَظرةٌ إل مسرو چ وقد اختلف هل يفسق الماطل أم لا؟ واختلف 


٤ 
1 


۲ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : أصِيبَ رَجْل على عَهْد رَسول الله وَل 
في ثمار ابُتاعهاء فَكَثْرَ ينه فقال: تَصَدَّهُوا عَلَيْه مَتَصَدَّقَ الاس عَلَيْه فَلَمْ يَبْلْ 
ذلك وَفاء دَيْيِه قال رَسُولُ الله كله لِعْرمَائِهِ: «خذوا ما وَجَدْتمُ وَلَيْسَ لَكمْ إلا 
ذلك». رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا البخاري). [صحيح] 

قوله: (فى ثمار ابتاعها) هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على 
المشتري» وقد تقدم في باب وضع الجوائح”" ما يدل على أنه يجب على البائع 
أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة» وقد جمع بينهما بأن وضع 
الجوائح محمول على الاستحباب. 

وقيل: إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا بأن التصدق على الغريم من باب 
الاستحباب. 

وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق» وليس 
التصدق على جهة الغرم ولا القضاء للغرماء على جهة الحتم» وهذا هو الظاهر»› 
ويدل عليه قوله في حديث”' وضع الجوائح: «لا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم 
تأخذ مال أخيك؟). 

فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه. 

وكذلك قوله في هذا الحديث: «وليس لكم إلا ذلك»» فإنه يدل على أن 


.18٠ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (75/7) ومسلم رقم )١159/18(‏ وأبو داود رقم (559") 
والترمذي رقم (505) والنسائي رقم (4070) وابن ماجه رقم (1705). 
وهو حديث صحيح. 

(۳) عند الحديث رقم (۲۲۲۲) من كتابنا هذا. 

(4) تقدم تخريجه برقم (۲۲۲۲) من كتابنا هذا. 


۳.۲ 


الدّين غير لازم» ولو كان لازماً لما سقط الدين بمجرد الإعسارء بل كان اللازم 
الإنظار إلى ميسرة. 

وقد قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعيد هذا 
للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك. 

وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من 
الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال» ولا يجب عليه لهم شيء غير 
ذلك» وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه» ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها. 


[الباب الثاني] 
باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 

00 الحَسَن عَنْ سَمْرَةَ عَن النَبِي بي قالَ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ 
عند قلس بيه بنه بعينهِ فهو احق بدا رَوَاهُ ا [صحيح لغيره] 

535 (وَعَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي كله قال : «مَنْ أدْرَكَ ماله بعينِهِ عند 
رَجُلٍ أفلّسَء أو إنُسان د افلس كَهْوَ أحَنُ , به مِنْ غَيْرِوا رَوَاهُ الجماعة" . [صحيح] 

وفي لفظ قال في الرَّجُل الذِي يُعْدمٌُ: (إِذَا وَجَدَ عنده المَتاعَ وَلم يُمَرْقَهُ إنه 
لصَاحبه الَّذِي باعَه»» رَوَاهُ ممل وَالنّسائكُ29. [صحيح] 


)000( في المسند )٠١ /٩(‏ بسند ضعيفء عمر بن إبراهيم العبدي› أبو حفص البصري» في ذ 
روايته عن قتادة خاصةً ضعف. وقد خالفه موسى بن السائب - وهو ثقة الو 
بغير هذا اللفظ عند أحمد (5/ 17) وقد تقدم قريباً . 
لكن متن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الشيخين. 
فهو به صحيح 

(؟) أخرجه أحمد 0 1908) والبخاري رقم )۲٤١۲(‏ ومسلم رقم )١009/57(‏ وأبو 
داود رقم (۹) والترمذي رقم (ITY)‏ والنسائي رقم )2 وابن ماجه رقم 
(09۸). 

وهو حديث صحيح . 
(۳) في صحيحه رقم (1909/77). 
00 في سننه رقم الا5ة). 


۳۹۳ 


وَفِي لَفْظ : «أيمَا رَجُل أفْلّسَ فَوَجَدَ وَجَدَ رَجُل عنْدهُ مَالَهُ وَلَمْ يكن اقْتَضَى مِنْ ماله 
شيا فَهُوَ ل واه ee‏ د لغبره] 

8 _ (وَعَنْ أبي بر بن عَبْد الرَّحْمِنٍ بن لاريم بن هشام أن 
الي كله قالَ: «أَيّما رَجْلٍ باع متاعاً فأفْلّسَ الَّذِي ابتاعه ولم يق بض الَّذِي باعه مِنْ 
تُمنه شيعا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بعینه ۾ فَهِوَ أحَقْ پء وَإِنْ مات المشتري َصَاحِثْ المتاع أسْوَةٌ 
العُرّماء»» رَوَاهُ مالك في المَوَطأ() 1 ل سند اق 
دَاوْدَ مِنْ وجه ضَعِيفٍ). [صحبح] 

حديث سمرة أخرجه أيضاً أبو داود» قال في الفتح”“: وإسناده حسن» 
وهو من رواية الحسن البصري عنه» وفي سماعه منه خلاف معروف [۲۸/ ب/۲] 
قد قدمنا الكلام فيه؛ ولكنه يشهد اضف خرن أبي هريرة المذكور بعده. 

رهد تة أيضا ما | خرحة القاقى وأبو اود واب ماج 
والحاكم» و عن أن هريرة أنه قال فى مقن أتوه به: «لأقضين فيكم 
بقضاء رسول الله كَل من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به». 

وفي إسناده أبو المعتمر '. قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو 


= وهو حذيث صحيح. 
4 ا و لكن للحديث طرق أخرى يصح بها . 
(۲) فى الموطأ (71/8/7 رقم /81). 
)۳( في ننه يوقم ۲7 ۴). 
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي. 
وانظر: «الإرواء» (559/6). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 
)2 في سننه رقم (05011) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 


(0) (54/6). () في المسند (ج۲ رقم 014 - ترتيب). 
(۷) في سننه رقم (۱۹). (۸) في سننه رقم )۳0۸( . 
(9) في المستدرك (؟/ 50 )١١‏ وقال: حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظء 
ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 


- «أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني. روى عن: عمر بن خَلده الزرقي وعبيد الله بن‎ )٠١( 


€ 


بل ولم يذكر له ابن أبي حاته”") إلا افا واعداء وذكره ابن حبان في 
الثتقات”" وهو للدارقطني“ والبيهقي“ من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي 


5 


وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هو مرسل كما ذكره المصنف لأن أبا بكر 
تابعي لم يدرك النبي كَلِل. 

ووصله أبو داود"2 من طريق أخرى فقال عن أبي بكر المذكور عن أبي 
هريرة وهي ضعيفة كما قال المصنف» وذلك لأن فيها إسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام» ولكنه ههنا روى عن [الحارث الزبيدي]”) 
وهو شامي . 

قال الحافظ”؟: وقد اختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود"'“ من 
وجه عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولاً . 

وقال الشافعي 2١١‏ حديث أبي المعتمر أولى من هذا. وهذا منقطع. 

وقال البيهقي”"'2: لا يصح وصله» ووصله عبد الرزاق في مصنفه"'. 


= علي بن أبي رافع. وعنه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت: ‏ أي ابن حجر وقال ابن عبد البر: ليس بمعروف بحمل العلم» اه. 
[تهذيب التهذيب .])٥۹١ /٤(‏ 

.)۸۷ /۳( حكاه عنهم الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) في الجرح والتعديل (9/ ”557 رقم ۲۲۳۸). 

(۳) في «الثقات» (۷/ .)٦٦۳‏ () في السنن (۲۹/۳ رقم .)٠١١‏ 

(5) في السنن الكبرى (51/5). 

() في سننه رقم (019077)) وهو حديث صحيح. 

(۷) تقدم مراراً. 

(8) كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب (الزبيدي) وهو محمد بن الوليد أبو هذيل 
الحمصي . كما حكاه أبو داود في سننه رقم (57055). 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ۷۲۳ - .)۷۲٤‏ 

)0( في «التلخيص» (5/ )٠ :) .(A4‏ في المنتقى رقم (775”") سند ضعيف. 

.)57/5( في السنن الكبرى‎ )1١( .)٤٤۹٩ في الأم (458/54 ۔‎ )١١( 

(۱۳) رقم (19150). 


"'' أن عراك بن مالك رواه أيضاً عن أبي هريرة [في]“ غرائب 


وذكر ابن حزم 
مالك. 
وفي ال أن بعض أصحاب مالك وصله. 


قال أبو داود“: والمرسل أصح. 

وقد روى المرسل الشيخان”' بلفظ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق من غيره»» ووصله ابن حبان" والدارقطني”") 
وغيرهما”” من طريق الثوري عن أبي بكر عن أبي هريرة بنحو لفظ الشيخين. 

قوله: (بعينه) فيه دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون المال باقياً بعينه 
لم يتغير ولم يتبدل» فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من 
صفاتها [فهي]'' أسوة الخرماء» ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية: «ولم يفرقه». 

وذهب الشافعي”''“ والهادوية'''' إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير 
والنقص . 

قوله: (فهو أحق به) أي من غيره كائناً من كان» وارثاً أو غريماً. وبهذا 
قال الجمهور'"'' وخالفت الحنفية'"'2 في ذلك فقالوا: لا يكون البائع أحق بالعين 
المبيعة [التي]““ في يد المفلسء. وتأوّلوا الحديث بأنه خبر واحد مخالف 
للأصول» لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه واستحقاق البائع 
أخذها منه نقض لملكه» وجملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع 
وديعة أو عارية أو لقطة. 


)١(‏ فى المحلى .)۱۷٦/۸(‏ (۲) فى المخطوط (ب): (وفي). 
(۳) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد .)٠٤١/۱۲(‏ 1 
)٤(‏ في السنن )۷۹١/۳(‏ حيث قال: حديث مالك أصح. 

(5) البخاري رقم )51٠5(‏ ومسلم رقم 2/7 ). 

(5) في صحيحه رقم .)٥٩۳۷(‏ (۷) في السنن (۲۹/۳ رقم .)۱٠۸‏ 
0 ر ی 
)٠١(‏ الأم (4/ )٤١۳‏ والبيان للعمراني (159/5 - ۱۷۰). 

.)٥٤٤ ٥٤۳ /5( المغنى‎ )۱۲( .)٤٠١/۳( البحر الزخار‎ )۱١( 
في المخطوط (ب): (الذي).‎ )١١( .)۱٤١/١١( البناية في شرح الهداية‎ )1( 


۳۰٦ 


ونعْمّب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس» ولا جعل أحقٌّ بها لما تقتضيه 
صيغة أفعل من الاشتراك» وأيضاً يرد ما ذهبوا إليه قوله في حديث أبي بكر: 
«أيما يما رجل باع متاعاً» فإن فيه التصري ح ا وهو نص في محل النزاع. 

وقد أخرجه أيضاً سفيان في جامعه”"' وابن حبان”" وابن خزيمة”' عن أبي 
بكر عن أبي هريرة بلفظ : «إذا ابتاع رجل سلعة : ثم أفلس وهي عنده بعينها»» وفي 
لفظ لابن حبان“ : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته». 

وفي لفظ ل رالتاي «إنه لصاحبه الذي باعه»» كما ذكره 
المصنف› وعند عبد الرزاق" بلفظ : «من باع سلعة من رجل). 

قال الحافظ: فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع» ويلتحق به 
القرض وسائر ما ذكر. يعني من العارية والوديعة بالأولى» والاعتذار بأن الحديث 
خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه. 


5 50 .) ع 0 ۰ء 
من ذلك ما تقدم عن سمرة وابي هريرة وأبي بكر بن 


ال 
ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان”''' بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعاً بنحو 
(۱) تقدم الكلام عليه . )۲( في صحيحه رقم (20) بسند صحيح . 


.) في صحيحه رقم 59/ وه‎ )٥( 
في سننه رقم 3/0" ة).‎ 8 


وهو حديث صحيح. 
(Vv)‏ في «المصنف» رقم (A) .)١190159(‏ في «الفتح» (56/4). 
(9) تقدم برقم )57١١(‏ من كتابنا هذا. 0 تقدم برقم (۲۳۱۲) من كتابنا هذا. 


)١١(‏ تقدم برقم (۲۳۱۳) من كتابنا هذا. 

.)0:079( في صحيحه رقم‎ )١١( 
كشف).‎ ١1١١ قلت: وأخرجه البزار (رقم‎ 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال‎ .»)١55/5( وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
الصحيح".‎ 


لفظه: «إذا أَعْدَمَ الرجل فوجَدَ البائع متاعه بعينه» فهو أحقٌ به). 
و 1 f‏ و بائع بعيبة. فهو اجى , 


۳۷ 


وقد قضى به عثمان كما رواه البخاري”''' والبيهقي”'' عنه حتى قال ابن 
المنذر”" : لا نعرف لعثمان مخالفاً في الصحابة. 

والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرّفناك من أن السنة 
الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منهاء ولم 
يرد في المقام ما هو كذلك» وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير 
بالبيع ملكاً للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقاً» فيبنى العام على الخاص. 


وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض 
اا 


ل ان 5 ٤ : 5 : ٤‏ 
وتُعْقَّبَ بقوله في حديث سمرة : «عند مفلس»»› وبقوله فى حديث أبي 
f = 1 5 5 0)‏ 

هريرة ٤‏ «عند رجل»» وفي لفظ لابن ا اام افلس وهي عنده)» 


وللبيهقي”" «إذا أفلس الرجل وعنده متاع». 
وقال جماعة: إن هذا الحكم» أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في 


.)45 /5( في صحيحه رقم (751017). (۲) فى السنن الكبرى‎ )١( 

٠ )۴(‏ قال البغوي في شرح السنة (1817/8): «والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء 
قالوا: إذا أفلس المشتري» ووجد البائع عين مالهء فله أن يفسخ البيعء ويأخذ عين ماله. 
وإن كان قد أخذ بعض الثمن» > وأفلس بالباقي» أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من 
الثمن» وهو قول أكثر أهل العلم» قضى به عثمان» وروي عن علي ذلك» ولا نعلم لهما 
مالقا من الصحابة» وإليه ذهب عروة بن بن الزبير» وبه قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين مالهء وهو أسوة الغرماء» وبه قال النخعي» وابن 
شبرمة. وأصحاب الرأي. ولو مات مفلساً فهو كما لو أفلس فى حياته على هذا 
الاختلاف. 
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساًء أو أفلس في حياته» وقد أخذ البائع شيئاً من 
الثمن» فليس له أخذ عين ماله» بل يضارب الغرماء» اه. 
وانظر: الاستذكار 77/7١(‏ -77) وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) تقدم برقم (۲۳۱۱) من كتابنا هذا. 

() تقدم برقم (۲۳۱۲) من كتابنا هذا. 

0( في صحيحه رقم (0۰۳۸) بسند صحيح . 


۳۹۸ 


بذ الاس خفن الي دون القرض. وذهب الشافعي”'" وآخرون إلى أن 
المقرض أولى من غيره. 

واحتج الأوّلون بالروايات المتقدمة المصرّحة بالبيع» قالوا: فتحمل 
الروايات المطلقة عليهاء ولكنه لا يخفى أن التصريح بالبيع لا يصلح لتقييد 
الروايات المطلقةء لأنه إنما يدل على أن غير البيع بخلافه بمفهوم اللقب'". 
وما كان كذلك لا يصلح للتقييد إلا على قول أبي ثور كما تقرر في 
الأصول. 

وربما يقال إن المصرح به هنا هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللقب. 

قوله: (ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً). فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من 
أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم 
المشتري ]١/119[‏ ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء. 

وقال الشافعي”" والهادوية“ : إن البائع أولى به» والحديث يرد عليهم . 

قوله: (وإن مات المشتري...) إلخ»› فيه دليل على أن المشتري إذا مات 


والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بهاء بل يكون 
أسوة القرماء ولات دهت مالك واد , 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۳۹۹/۷ - :)٠٠١‏ «الثالث: رجوع 
المقرض إلى عين ماله إذا كان باقياً بعينه وأفلس بعد قبضه» كما ترجم عليه البخاري 
- فيما سلف ووجهه أن لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أو 
لمقرض والفقهاء قاسوه عليه بجامع أنه مملوك يقدر على تحصيله فأشبه البيع ولا حاجة 
إليه لاندراجه تحته. 
«بهذا قال الشافعي» وأبو محمد الأصيلي من المالكية. وخالفه غيره فقال: لا يكون 
القرض كالبيع» اه. 
وانظر: الحاوي الكبير (5/ 07177 . 

(0) انظر: إرشاد الفحول (ص١١2)‏ بتحقيقي والبحر المحيط )٠١/٤(‏ وتيسير التحرير /١(‏ 
.)36١‏ 

(۳) البيان للعمرانى ۲۰۲/۷ ۔ .)۲١۳‏ 

(:) شفاء الأوام (۳/ ۲۷) والبحر الزخار .)۸/١(‏ 

(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (597/9). (5) المغني (051/5). 


۳۰۹ 


وقال العافيي”": البائع أف بها. واحتج بقوله في حديث ابي ا 


الذي ذكرناه: «من أفلس أو مات. ..» إلخء ورجحه الشافعي على المرسل”” 
المذكور في الباب [۲۸ب/ب/۲]. 

قال: ويحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن» لأن الذين 
وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة غيره لم 
يذكروا ذلك» بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت كما 
ذكرنا. 

ذال في الفح ١‏ ضعي الف ا و 
وجزم ابن العربي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي. 

وجمع الشافعي أيضاً بين 00 حمل فرصل" أبن بک "على ما 
مات ملا وحمل حديث أبي هر Le‏ 

وقد استدل بقوله في حديث أبى هريرة : «أو مات» على أن صاحب 
السلعة أولى بها. 

ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول» وبه 
قال الشافعي”'' وأحمد””". 

وقال مالك" يلزمة القبواك:: 

,)9( 5 

وقالت الهادوية :إن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة 
وهو خلاف 00 لأن الحديث يدل على أن الموت من موجبات استحقاق 


50 


(0) البيان للعمراني .)5٠١/5(‏ 
)۲( تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (۲۳۱۲) من كتابنا هذا. 


إفرة تقدم برقم (۲۳۱۳) من كتابنا هذا. (5). (ە/1£). 
(5) أي الحافظ ابن حجر في الفتح .)1٤/١(‏ أ 
(5) في الأم .)٤٤۹/٤(‏ 0) المغني 571/50 ۔ .)٥٦۲‏ 


(۸) مدونة الفقه المالكي وأدلته (195/6). (4) شفاء الأوام (574/5). 


1۰ 


قال في الفتح: من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون احق 
به» ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور . 

لكن الراجح عند الشافعية”" أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق 
مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادونة 

واستدل انا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير 
حكم حاكم. 

قال في الفتح: وهو الأصح من قول العلماء. وقيل: يتوقف على 
الخحكم . 

[الباب الثالث] 
باب الحجر على المدين وببع ماله فى قضاء دينه 

۲٤/٦‏ - اَن كَعُب بن مالكِ أن الب كله حجر على معَاذٍ ماله وَباعَهُ 
ف ین كان عله رواةُ الدَّارَقْظنِي)”" . [ضعيف] 

۷ _ (وَعَنْ عَبْدٍ الرحمّن بْنِ كَعْبٍ قال: کان مُعادٌ بُ جَبَلٍ شابا 
سكا وكان لا تنيلك شيا َلَمْ يرن دان حتّى أَعْرِقَ ماله كُلّه في الذَيْنِء فأتى 


)١(‏ (ه/66). 

(۲( المغني 071/7 _ (oV‏ والفتح (36/4). 

.)8١ /٥( البحر الزخار‎ )٤( .)٤٤١/٤( الأم‎ )۳( 

(ه) (ه/66). 

(1) في السنن /٤(‏ ۲۳۰ رقم 40). 
قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك (08/5). والبيهقي في السنن الكبرى (58/5) وأبو 
داود في المراسيل رقم )۱۷١(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم .)٠١١١۷۷(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وتعقبهما الألباني في الإرواء (70/0) حيث قال: «وذلك منهما خطأ فاحش» 
وخصوضاً الذهبي» فقد أورد إبراهيم - بن معاوية بن الفرات الخزاعي هذا في «الميزان» 
وقال: ضعفه زكريا الساجي وغيره. 
ثم هو ليس من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة» وقد تفرد به...2 اه. 
وخلاصة القول: أن حديث كعب بن مالك حديث ضعيف» والله أعلم. 


۳1۱ 


لني 4 فكلْمَهُ ليلم عُرَمَاء َو تَرَكُوا لأحَدٍ لََرَكُوا لمُعاذٍ لأجل رَسُولٍ الله يله 
قبا رَسُولٌ الله كل لَهُمْ ماله حَتَى قامَ مُعاذ بير شَيء. رَوَاهُ سَعِيدٌ في سنه هَكذَا 


.اف 


حديث كعب أخر جه أيضاً ال والحاكم EE‏ 7 
ومرسل عبل الرحمن بن كعب أخرجه أيضاً أبو داود©) وعبد الرز اق ب" 
قال عبد الحقى2©9: المرسل أصح. 

وقال ابن الطلاع”" في الأحكام: هو حديث ثابت. 


وقد أخرج الحديث الطبراني“؛ ويشهد له ما عند مسل وغيره من 


حديث أبي سعيد قال : «أصيب رجل على عهد رسول الله ا وقد تقدم . 


00 


)۲( 
فق 


(5) ف 


إفه4 


(0) في 


0) 


وقد استدل بحجره ی على معاذ أنه يجوز الحَجْرَ على كل مديون» وعلى 


عزاه إليه ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ ۲۳۲ _ 778 رقم .)٠۷١١‏ 

وقال ابن عبد الهادي فى في «تنقيح التحقيق» (/77): «هذا الحديث رواه أبو داود في 
المراسيل ‏ رقم (۱۷۲) - عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب بنحوه. 

وروى الحاكم في المستدرك (/759. ۲۷۳) - الحديث متصلاً كرواية الدارقطني» 
وقال: صحيح على شرطهما. وفي قوله نظر. والمشهور في الحديث الإرسال» اه. 
وانظر: الإرواء /٥(‏ ۲۹۱ - 7307). 

وخلاضة القول* أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

في السنن الكبرى (58/5) وقد تقدم. (9) في المستدرك (08/7) وقد تقدم . 

في المراسيل رقم )١17١(‏ وقد تقدم. ١‏ (0) في المصنف رقم )٠١١۷۷(‏ وقد تقدم. 
في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۲۸۷) ط: دار الرشد ‏ الرياض. 

ابن الطلّاع: هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي» مولى محمد بن يحيى بن الطٌلّاع 
المعروف بالطلّاعي» وله كتاب في «أحكام النبي 4 توفي سنة (591 ه). 

[انظر: اسير أعلام النبلاء» (۱۹۹/۱۹ رقم .])١١١‏ 

المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم .)٤٤‏ ٍ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١55/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير مرسلا 
ورجاله رجال الصحيح». 


في صحيحه رقم (00/۱). وقد تقدم تخريجه رقم )111١١(‏ من كتابنا هذا. 


۳1۲ 


أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه» من غير فرق بين من كان ماله 
مستغرقاً بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. 
e‏ الجر هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف 
OO‏ 5 5 
وروي عن الشافعي"'' أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة. 


OE 5 f 859 :‏ 
وحكى في البحر" أيضاً عن زيد بن على“ والناصر وأبي E eS‏ 


واستدل لهم بقوله يكلِ: «لا يحل مال امرئ 0 اللحديئة: وهو 
مخصص بحديث معاذ المذكور. 


.)7579/5( البحر الزخار (97/1”) وشفاء الأوام‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .)١۳۷/٤(‏ (۳) البحر الزخار -۸۹/٥(‏ 

(5) «الاعتصام بحبل الله المتين» .)01١ /٤(‏ 

() انظر: شرح معاني الآثار (155/5). 
والاختيار (؟/ 707‏ 707) والبناية في شرح الهداية (۱۳۲/۱۰ - 177) وشرح فتح 
القدير (۷/ 556؟). 

(5) ورد هذا الحديث من حديث آي حميد الساعدي» وأبي حرة الرقاشي عن عمهء 
وعمرو بن يثربي . 
« أما حديث أبي حميد الساعدي فقد أخرجه أحمد (115/5) والبزار رقم ٠۳۷۳(‏ - 
كشف) وابن حبان رقم )٥۹۷۸(‏ والطحاوي في شرح مشكل الأثار .)٤١  5١/5(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١/١/5(‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع 
رجال الصحيح . 
ه وأما حديث أبى حرة الرقاشى عن عمهء فقد أخرجه أحمد (7/5/) وأبو يعلى فى 
المسند رقم )1١910(‏ والدارقطني (51/6) والبيهقي (5/ )٠٠١‏ و(۱۸۲/۸) وفيه علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
ه وأما حديث عمرو بن يثربي» فقد أخر جه أجمد في المسند (۳/ 577) وابنه عبد الله في 
زيادات المسند )١١١ /١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5/ 157) والدارقطني (؟/ 
55 ا وكء (Yo‏ والبيهقي (كلاة). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ ۱۷۱ ۔ ۱۷۲) ” رواه أحمد وابنه في زياداته 

أيضاً» e‏ والأوسط. ورجال أحمد ثقا 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده» ا 


TIF 


وأما ما ادعاه إمام الحرمين”'' حاكياً لذلك عن العلماء. وتبعه الغزالي”") 
أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه» بل الأشبه أنه جرى باستدعائه . 

ا : إنه خلاف ما صح من الروايات المشهورة» ففي المراسيل 
لأبي داود”" التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك. 

قال: وأما ما رواه الدارقطت “ «أن معاذا أتى رسول الله ا فكلمه ليكلم 
غرماءه». فلا حجة فيه أن ذلك لالتماس الحججرء وإنما فيه طلب معاذ الرفق 
منهم » وبهذا د تجتمع الروايات» انتهى . 


الموطأ”*' والدارقطني”“ وابن أبي شيبة”" والبيهقي”" وعبد الرزاق» ولم ينقل 
أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة. 


[الباب الرابع ] 
باب الحجر على الميذر 

556 لعَنْ عرْوَةَ بْنِ الزبَيْرٍ قال: ابْتاعَ عَبْدٌ الله بْنُ ن جَعْمَرِ بيعاً» فَقَالَ 
َل رضي الله عنه: لاي عُنْمانَ فَلأَحْجْرَن عَلَبْكَ فأَعْلَمَ ذلك ابْنُ جَعْمَر الربيْرَ 
قَقَالَ: أنا شَرِيكُكَ فى بَيْعَتِكَء فأتى عُثْمانَ رضى الله عنهما قالَ: فقال اش عل 
ذا قال الس أنا ریک قال عثمان” احج غل رج شريكة الرير 4 روا 
التاق ف ف6 :اوقرفت سند ضعيف] 
)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (۸۸/۳): «قلت: هذا شيء ادعاه إمام الحرمين» فقال في 


«النهاية»: قال العلماء: ما كان حجر رسول الله ية على معاذ من جهة استدعاء غرمائه . 
والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالى. . .» اه. 


() في «التلخيص» (AI)‏ (۳) رقم (۱۷۲) وقد تقدم. 
)€3 في سننه 77١ /٤(‏ رقم 46). (0) في الموطأ (0/ ۷۷۰ رقم ۸). 
000 في علله (۲/ ۱٤۷١‏ س ۱۷۲). (۷) فى المصنف (۲۱۹/۷). 
(۸) في السنن الكبرى (59/5). (9) في المصنف رقم (151097). 


)٠١(‏ في المسند (ج” رقم 005 ترتيب) موقوف بسند ضعيف. 


1٤ 


هذه القصة رواها الشافعي”“ عن [عمر بن الحسن]”"' عن أبي يوسف 
القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه. 

وأخرجها أيضاً البيهقي”" وقال: يقال أن أبا يوسف”'' تفرد به وليس 
كذلك» ثم أخرجها'”' من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه. 

ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال"“ عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن 
أخيك» يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما 
يسرني أنها لي بنعلي» وقد ساق القصة البيهقي”' فقال: اشترى عبد الله بن جعفر 
أرضاً سبخة فبلغ ذلك علياً فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن 
جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: آنا شريكك» فلما سأل علي عثمان 
الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟ 

وفي رواية للبيهقي": أن الثمن ستمائة ألف. 

وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفاً. 

قال الحافظ : لعله من غلط [النسّاخ]”"'' والصواب: بستين» يعني ألفاً. 
انتهى . 

وروى القصة ابن حز ھ٩‏ فقال: بستين ألفاً . 

وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه 
قال علي وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي 


.)1540 رقم‎ 55١/5( في الأم‎ )١( 

(۲) كذا فى المخطوط (أ) و(ب) والصواب (محمد بن الحسن) كما فى ترتيب المسند» وفى 
الأم وفي «معرفة السنن والآثار» (۲۷۲/۸ رقم 11893). . ١‏ 

(۳) فى السنن الكبرى .)51١7/5(‏ 

.)0138 - 747 /14( انظر ترجمته في تاريخ بغداد:‎ )٤( 

(4) أي البيهقي في السنن الكبرى .)5١/5(‏ () كما في «التلخيص» (95/9). 

(0) في السنن الكبرى .)5١/5(‏ (۸) فى السنن الكبرى (31/5). 

(9) في «التلخيص» (/45). )٠١(‏ في المخطوط (ب): الناسخ . 

.)۲۹۲/۸( في «المحلى»‎ )١١( 


ومالك وأبو يوسف ومحمدء هكذا في البحر. 


قال في الفتح: والجمهور على جواز الحجر على الكبير. وخالف أبو 
حنيفة“ وبعض الظاهرية» [59/ ب/ ؟] ووافق أبو يوسف ومحمد. 
قال الطحاوي: ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا 


)0( 
عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين . 


ثم حكى صاحب البحر”"" عن العترة أنه لا يجوز مطلقاً. 

وعن أبي حنيفة”" أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة» 
ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما 
هو إجماعهم» والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع 
التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه. 

ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمراً معروفاً 
عند الصحابة مألوفاً بينهم» ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه 
القصة» ولكان الجواب من عثمان عن علي» بأن هذا غير جائزء وكذلك الزبير 
وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائزء لكان لهما عن تلك 
الشركة مندوحة. 


والعجب من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلقاًء وهذا إمامهم وسيدهم 


.)٦۸/٥( الفتح‎ )۲( .)۹۲/١( البحر الزخار‎ )١( 

(۳) البناية في شرح الهداية )٠١١ - ٠٠١ /1١(‏ والاختيار (۲/ .)١٠١‏ 

. حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (ه/ مد‎ )٤( 

(ه) «قال ابن المنذر: أكثرٌ علماءِ الأمصار من أهل الحجاز»ء والعراق» والشام» ومصرء 
يرون الحجر على كل مُضيع لماله» صغيراً كان أو كبيراً. وهذا قول القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق. 
وبه قال مالك» والشافعى» وأبو يوسف» ومحمد...» اه. 
[المغنى لابن قدامة (5/ 098)]. 

(3) البحر الزخار (0/ 97). 

(۷) البناية في شرح الهداية )٠٠١/٠١(‏ والاختيار .)۳١١/۲(‏ 

(۸) البحر الزخار (97/4). 


۳1٦ 


أمير المؤمنين كرم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله حجة متبعة 
يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع. 

وأما اعتذار صاحب البحر”"' عن ذلك بأن علياً لم يفعل» ففي غاية من 
السقوط» فإن الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمان وسأل منه ذلك. 

وأما اعتذاره أيضاً بأن ذلك اجتهاد فمخالف لما تمشى عليه في كثير من 
الأبحاث من الجزم بأن قول علي حجة من غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه 
مسرح وما ليس كذلك» على أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين قول 
علي وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع» وإنما محل النزاع بين أهل البيت 
وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد. 

وكثيراً ما ترى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول علي 
عليه السلام إن وافق ما يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد لا حجة 
فيه [۱۹ب/۲] كما يقع منهم من غيرهم إذا وافق قول أحد من الصحابة ما يذهبون 
إليه» فإنهم يقولون: لا مخالف له من الصحابة فكان إجماعاء ويقولون: إن 
خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجة فيه" . 


.)98 97 /0( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) قلت: ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل: 
(أولاً): قول الصحابى حجة: 
١‏ قول الصحابي قيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد» حجة عند العلماء» لأنه محمول على 
السماع من النبي بل فيكون من قبيل السئّة» والستة مصدر للتشريع. 
قال الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح م (1/*"): ذا قال الصحابي كنا نفعل 
في حياة النبي بيه أو في زمنهء أو هو فيناء أو بين أظهرناء أو نحو ذلك فهو مرفوع. 
وهذا هو المذهب الصحيح الظاهرء فإنّه إذا فل في ا كك فالظاهر اطلاعه عليه 
وتقريره إياه ية وذلك مرفوع . 
وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فكله مرفوع 
على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون» اه. 
؟ ‏ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية» لأنه يكون إجماعاً . 
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره. 5 من قبيل الإجماع 
السكوتي. وهو أيضاً حجة شرعية. 
(ثانياً) : قول الصحابي غير حجة: 


1۷ 


وهكذا يحتجون بأفعاله هة إن كانت موافقة للمذهب» ويعتذرون عنها إن 
خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجة. 

فليكن هذا منك على ذكرء فإنه من المزالق التى يتبين عندها الإنصاف 
اا ۰ 

وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار 
بذلك . 

ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيئ التصرف 
قول الله تعالى: #ولا نُوْنُواْ لهك اموک 4 قال في الكشاف"": السفهاء: 
المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها 
والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء» وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما 
يقيم به الناس معايشهم كما قال #ولا تلوأ اشک د #هين ما مَلَكْتْ آیمنگہ 
مد ن یلیک مومت ت4 . 

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: #وَزرْفوهمٌ فا 
نوه۰4 ثم قال" في تفسير قوله تعالى: ##وَزركُوهُمْ بَا2*4: واجعلوها 
مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
صلب المال فلا يأكلها الإنفاق. 

وقيل : هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو 


-١ =‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهادء لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله؛ 
ولا على من جاء بعدهم. / 
١‏ - قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجةء بل يكون مردوداً. 
رل الاي إذا اله ااه لا کن حه 
[انظر: نزهة الخاطر العاطر. للدومى ٤0١ /١(‏ - 505). وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا 
ص ۳۳۸ - 807. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (6/ )١١١ _ ٠٠١‏ والوجيز في 
أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم زيدان ص١ 55 .]۲٣۲‏ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 6. (۲) الكشاف لد 
(۳) سورة النساءء الآية: ۲۹. )٤(‏ سورة النساءء الآية: ه 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: 6. (5) أي: est‏ /(. 


(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ .090٠0‏ 


۳1۸ 


أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده» انتهى . 


الس فإ TT‏ 00 


ومما يؤيد ذلك نهيه بيه عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار" . 
ومن المؤيدات عدم إنكاره بي على قرابة حبّان لما سألوه أن يَحجرٌ عليه 


ا و 


تصدق بأحد ثوبيه 0 أخرجه أصحاب السنن 


خزيمه 


(1) 
(۲) 


(۳) 


هق 


(0) 
(۷) 


وقد اسيُّدِلٌ على جواز الجر على السفيه أيضاً بردّه كل صدقة الرجل الذي 


ا )0( 


8 , 
وابن حبان" ' وغيرهم من حديث أبي سعيد. 


البحر الزخار (47/0). 

أخرج ابن ماجه في سننه رقم (575): عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل مر بسَعْد وهو 
يتوضأ فقال: ما هذا السَّرّف؟ فقالَ: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم» وإن كنت على نهر جار . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱۷۳/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف حيي بن 
عبد الله وعبد الله بن لهيعة. . ٠.‏ 

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (۲۲۱/۲) بإسناد ابن ماجه. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

٠.‏ وأخرج ابن ات في سننه رقم :)٤5(‏ عن ابن عمر قال: رأى زشول الله َكل رجلا 
يتوضأ فقال: لا تسرف لا Ee.‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱۷۳/١(‏ «هذا إسناد ضعيف: الفضل بن عطية 
ضعيف» وابنه كذاب» وبقية مدلس» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث موضوع» والله أعلم. 

أخر جه الدارقطني في سننه (7/ 055 رقم 515). 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» - كما في «نصب الراية» )۸/٤(‏ - عن أحمد بن رشدين» 
ثنا يحيى بن بكير» ثنا بن لهيعة» به. ٠‏ 

وقال الطبراني: «لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن لهيعة» اه. 

أبو داود رقم )۱٣۷١(‏ والترمذي رقم )01١(‏ وقال: حديث حسن صحيح: والنسائي رقم 
(۳7(. 1 

في السنن (787/7). (5) في صحيحه رقم (۱۸۳۰). 

في صحيحه رقم (۵). 


۳14 


وأخرجه الدارقطني من حديث جابر. 


وبما أخر جه أبو فا وصححه ابن و من حديث جابر اشا «أن 


رسول الله ييه رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها. 

وبرده كله عتق من أعتق عبداً له عن دبر ولا مال له غيره»”" كما أشار إلى 
ذلك البخاري””'' وترجم عليه: باب من رَد أمرّ السّفِيهِ والصَّعيفٍ العقلٌ» وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام . 

ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي 
يتم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف 
العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. حكاه في 
الفتح”” . 

والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة 
للانتفاع بها بلا تبذير» ولهذا قال تعالى: إن ألْمَدنَ كنا إِخْوْنَ مين" . 


مك 


قال في البحر”'': فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف 


= وهو حديث حسنء والله أعلم . 

.)١51/7( في السنن رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم .)۲٤٤١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم )۱۷٠١(‏ وأبو يعلى في المسند رقم )۲٠۸٤(‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم (۳۳۷۲) والحاكم )111/١(‏ والبيهقي )18١/5(‏ من طرق عن ابن إسحاق› 
به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» لكن جملة: «إنما الصدقة عن ظهر غنى»» فهي 
صحيحة لغيرهاء والله أعلم. ١‏ 

(r)‏ أخرجه البخاري رقم (1515) ومسلم رقم (441/04) وأحمد (7”59/7) وأبو داود رقم 
(۳۹۵۵ و4010 7) والنسائي /٥(‏ 74 ۷۰) وابن ماجه رقم (1017) والترمذي رقم .)١519(‏ 
عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُيّر. فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: 
«ألك مال غيره؟»» فقال: لاء فقال: «من يشتريه مني؟»» فاشتراه تُعيم بن عبد الله 
العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله يي فدفعها إليه»» وهو حديث صحيح. 

(4:) في صحيحه رقم (5/١/ا‏ رقم الباب (؟) ‏ مع الفتح). 

() فتح الباري (58/0). (5) سورة الإسراءء الآية: ۲۷. 

(۷) البحر الزخار (47/45). 


۰ 


المال فى الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض دينى ولا دنيوي» كشراء ما 
يساوي درهما بمائة. لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله 


تعالى: فل من حرم زِينَةَ أله ألَّىَ أ لياوو4” الآية» وكذا لو أنفقه في 
القرب» انتهى. 


[الباب الخامس] 
باب علامات البلوغ 
ا ل طالب رضي الله عنه قالَ: حَفظتُ عَنْ 
رَسول الله لا : لا ينم م مَعْدَ بَعْدَ احثلام» ولا ا وم إلى اللّيل»» واه أبو 
داو . 0 
١‏ (وَعَن ابن عُمَرَ قالَ: عُرِضْتٌ على التبي ككل يَوْم أحْدٍ وأنا 


ابن أَرْبَعَ رة سَنَةَ فلم ر يجزْنِي » وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِ 4 يوم م الخَنْدَقٍ وأنا ابن خمس يي 
فأجارّني. رَوَاهُ الجماعة). [صحيح] 


ا 2 


1 2<(وَعَنْ عَطِيّةَ قالَ: عُرضنا على اللي كه يوم قري » فكان 
مَنْ أَنْبَتَ فيل و ل ثلث لى م ونث مقن لم نيت فک سين رَوَاه 
الحُمسَة وصَححَهُ التَرْمِذِي. 


وفيه أمظ : € فز كان ا از الت عانتّه ِء ومن لا ترك روا 


.)١۲( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (۲۸۷۳) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
وانظر: «إرواء الغليل» (94/5! - ۸۳ رقم )١154‏ فقد خرّج طرقه وشواهده بما لا مزيد 
عليه. 

(۳) أحمد في المسند )١17/7(‏ والبخاري رقم )١1754(‏ ومسلم رقم )858/١(‏ وأبو داود 
رقم (4507) والنسائي رقم )”47١(‏ والترمذي رقم )15١(‏ وابن ماجه رقم .)۲٥٤۳(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5:) أخرجه أحمد في المسند )۳٠١/٤(‏ وأبو داود رقم )15٠5(‏ والترمذي رقم )١585(‏ 
والنسائي رقم )۳٤۳۰(‏ وابن ماجه رقم .)۲٥٤۱(‏ 


۳۲١ 


ع 


اه إن 0)2( والنّسائه)0) [۲۹ب/ب/ ؟]. [صحيح] 


۲/ ۰ 9(وَعَنْ سَمَرَةَ أن النبي به قال : «اقثلوا شيوخ المشركين› 
وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ)؛ وَالشَّرْخُ: الغلمان الف ل ي . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
صَححَهُ)”". [ضعيف] 

حديث علي في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار 
بالجيم والراء المهملة: بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول يكلِةِ. قال 
البخاري : يتكلمون فيه. 

وقال ابن حبان : يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. 


.)۳۸۳/٤( في المسند‎ )١( 

زفق في سننه رقم (۹(. 
قلت: وصححه ابن حبان رقم )٤۷۸١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۲۳/۲) ووافقه 
الذهبي» والألبانى رحمه الله. 
وخلاصة القول: أن حديث عطية حديث صحيح » والله أعلم . 

(۳) م في الشتن رهم 419509 وقال: حديث حسن صحيح غریب . 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (رقم (5407) وفي «الشاميين رقم (١54؟)‏ 
من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» به. وسعيد بن بشير ضعيف . 
ه وأخرجه أحمد )١1/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (1401) والبغوي في شرح 
السنة رقم .)۲۹۹٥(‏ من طريق ابي معاوية» محمد بن خازم عن الحجاج› عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة» به. 
ه وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )788/1١7(‏ من طريق عبد الرحيم بن سليمان. 
والطبراني في «المعجم الكبير) رقم (5900) من طريق المنهال بن خليفة. كلاهما عن 
حجاج بن أرطاة» به. 
ه وأخرجه أحمد )۲١ /١(‏ وسعيد بن منصور في السنن رقم (5174) وأبو داود رقم 
)۷١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (11600) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 
۲ من طريق هشيم عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة» به. 
إسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري وقد عنعنه» وحجاج اب بن أرطاة مدلس أيضاً لكنه 
صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور. 
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف» والله أعلم. 

. في التاريخ الكبير (4/ 204 ولم يذكر شيئاً‎ )٤( 

.)٠۳١ /۳( في «المجروحين»‎ )٥( 


۲۲ 


وقال العقيلي : لا قاع نكن المذكور عل هذا "الجدزث: 

وفي اتعاكي "انر و 
مالك وليس فيها شيء يثبت . 

زاغا نذا الات افا عة الف وان اكان توشيرهينا» و 
النؤوى”"" متمسكا کرت أبن ذاو علية: 

ODE e‏ ع ا 

ورواه أ داود الطبالمنى فن مس : 

ا 3 2 ا 5 

واخرج نحوه الطبراني في الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده» وإسناده 
لا بأس به. 

20 5 . 5 

واخرج بحوه أيضا ابن عدي عن جابر. 

وحديث ابن عمر زاد فيه البيهقي”"") 
«لم يجزني ولم يرني بلخت)» وبعد قوله: «فأجازني ورآني بلغت)» وقد as‏ 
هذه الزيادة أيضاً ابن خزيمة. 

وحديث عطية القرظى صححه اشا ابن ا والحائ ”° وقال: على 
شرط الصحيحين . 


وابن حبان فی کی بعد قوله: 


.)5759- 5758/5( فى «الضعفاء الكبير»‎ )١( 
. بتحقيقي‎ )۸٠ ٤١( إفة في «الخلاصة» رقم الترجمة‎ 
.)58٠/5( (؟) في الأحكام الوسطى‎ 
.)۱۳۱١ في بیان الوهم والإيهام (۳۱/۲ رقم ۲) و(5/ 575 رقم‎ )( 
.۸٦١ص مع دليل الراغبين‎ - )۱۸٠۳( في رياض الصالحين رقم‎ )4( 
.)45/١( في المعجم الصغير‎ )5( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۱۸۷ 775) وقال: ورجاله ثقات.‎ 
بسند ضعيف.‎ )١7717( في مسند الطيالسي رقم‎ )۷( 
.)٠٠٠۲ في المعجم الكبير (ج٤ رقم‎ )4( 
وقال: رجاله ثقات.‎ :)۲۲٦/6( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)057/5( فى السنن الكبرى‎ )١( .)٤٤۷/۲( في «الكامل»‎ )9( 
.)٤۷۸۰٩( في صحيحه رقم‎ )١1( في صحيحه رقم (4774) بسند صحيح.‎ )۱۱( 
و(5/ 70) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )١177/7( في المستدرك‎ )1( 


Y۳ 


قال الحافظ”: وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا 
الخديث الواخد. 


الذراري». 

ERS ٤ 7 زفق‎ 0 55 

وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص: «حكم على بني قريظة ان 
يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي». 

وأخرج الطبراني”؟' من حديث [أسلم بن بحير]”*' الأنصاري قال: «جعلني 
النبي ييو على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت 
عنقه» وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين». 

قال الطبراني'2: لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد. 

قال الحافظ : وهو ضعيف. 

وحديث سمرة أخرجه آنا أبو وا وهو من رواية الحسن عن سمرة» 

وفى الباب عن أنس عند البيهقى”"؟ بلفظ: (إذا استكمل المولوة خمس 
عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود». 


.)46 945 /۳( فی «التلخيص»‎ )١( 

(0) البخاري رقم )۳٠٤۳(‏ ومسلم رقم (11/34/54). 
وقال الحافظ في «التلخيص» (”/ 45): متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أب 
سعيد . 

(۳) كما فی «التلخيص» (”/45). 

© ف الس الكبير (ج١‏ رقم )٠٠٠١‏ والأوسط رقم (1980) والصغير )١١/١(‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2/5) وقال: فيه جماعة لم أعرفهم. 

. كذا في المخطوط () و(ب): والصواب (أسلم بن بجرة) كما في الطبراني‎ )٥( 

.)454/( في «التلخيص»‎ )۷( .)٠١۸٠١( في المعجم الأوسط رقم‎ )١( 

0 في له وق 0051/0 وهو لبت ضعيية ٠‏ ` 

(9) في السنن الكبرى (01//57). بسند ضعيف . 


٤ 


قال في التلخيص”'': وسنده ضعيف. 

وعن عائشة عند أحمد”" وأبي داود”” والنسائي“ وابن ماجه”' وابن 
ا والحاكه”" بلفظ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق». 

0 8 0 او 0 اد والندارقطنىي 
الاك "١‏ ا i‏ 03 عن على ا و ف کرت 
له مع عمر علقها 0 

فمن الطرق” '“ عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة. 


دلق 


1 5 (1۷) i f 
وهي من رواية جرير بن حازم عن‎ ٠ ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس‎ 


(1) في «التلخيص» (۹۳/۳). (؟) في المسند (5/ .)١155 25١١ 23٠١‏ 
(۳) في سننه رقم .)٤۳۹۸(‏ (4) في سننه رقم .)۳٤۳۲(‏ 
)٥(‏ في سننه رقم .)5١51(‏ (5) في صحيحه رقم .)١57(‏ 


)۷( في المستدرك (294/7) وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ )۱۷١‏ وابن الجارود في المنتقى رقم )١54(‏ وهو حديث 
صحيح » والله أعلم . 

(۸) في سننه رقم )٤۳۹۹(‏ و(0٠55)‏ و(5501). 

)0( 2 سننه الكبرى (5/ ٤۸۷‏ رقم ۷۳۰۳). (۱۰) في المشند .)١۱١۸ »١١١۹/۱(‏ 

.)۱۷۳ في السنن (۱۳۸/۳ رقم‎ )١١( 

. و(094/7) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي‎ )768/١( في المستدرك‎ )1١( 

() في صحيحه رقم .)۱٤۳(‏ 

.)۳۰٤۸ »۱۰۰۳( في صحيحه رقم‎ )١5( 
.)514/4( والبيهقي‎ )١577( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح» > والله أعلم‎ 

(15) في صحيحه (۱۲/ ٠‏ رقم الباب (۲۲) - مع الفتح) معلقاً . 

(15) أخرجه أحمد (١/٤٠٠ء )٠١۸‏ وأبو داود رقم )٤٤١١(‏ والنسائي في الكبرى (5//ا/4 
رقم (VY ٤‏ والطيالسي رقم ( )0 والبيهقي )5١6-55/00(‏ من طرق عن عطاء بن 
السائب» عن أبي ظبيان» عن علي مرفوعاً. 
« وأخرجه النسائي في في الكبرى (4487/5 رقم )۷٠١‏ من طريق إسرائيل» عن أبي 
حصين» عن أبي ظبيان. عن علي موقوفاً عليه. 

(۱۷) أخرجه أبو داود رقم .)55١١(‏ 


Yo 


الأعمش عنه"" ٠‏ وذكره الحاكه'"' عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه. 
5 كن ديه : م 

وقال البيهقي : تفرد برفعه جرير بن حازم. 

قال الدارقطتئ فى العلل ٠‏ وتقرد به عن حرير عبد الله بن وهب اوخالفه 

e 5 4 . (6) 8‏ 5 5 ع ع 
ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفاء وكذا قال ابو حصين عن ابي 
et E‏ 000 م 7 : َ 
ظبيان» وخالفهم عمار بن رزيق ٠‏ فرواه عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن عباس» 
وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر مرفوعاً. 

قال الحافظ" : وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب. وقال النسائي ‏ : 
حديث أبي حصين أشبه بالصواب. 

ورواه نا أن داود“ من حديث أ الضحى عن على بالحديث دون 
القصة. 

وأبو الضحى› قال او زرعة: حديئه عن علي مرسل . 

ورواه ابن ماجه”''' من حديث القاسم بن يزيد عن علي. قال أبو زرعة: 


وهو مرسل أيضا . 
ورواه التزملق: 7 عن حديث الحسن البصري» قال أبو زرعة ایشا وهو 


(۱) أخرجه أبو داود رقم .)٤۳۹۹(‏ 
(0) في المستدرك )۳۸۹/٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)۳( في سننه الكبرى (5/4؟). €3 في علله (۳/ ۷۲ ۔ ۷۳ س ۲۹۱). 
(1) عمار بن رُزيق: بتقديم الراء مصغراً. الضبي . (التقريب 8/7). 
(۷) فى «التلخيص» (۳۲۹/۱). 
(4) في السنن الكبرى (488/5 عقب الحديث رقم .)۷۳٠١‏ 
(4) في سننه رقم (55+75). 
)٠١(‏ في سننه رقم .)۲۰٤١(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱١۹/۲(‏ هذا إسناد ضعيف» القاسم بن يزيد 
مجهول» وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب . 
وله شاهد من حديث عائشة... » اه. 


وهو حديث صحیح . 


۳۲٦ 


وروى الطبراني''' عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من 
أصحاب رسول الله كَل ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه» وفي إسناده 
برد بن سئان وهو مختلف فيه. 

قال الحافظ”"': وفي إسناده مقال في اتصاله. 

ورواه الطبراني”" أيضاً من [طريق مجاهد]“ عن ابن عباس. وإسناده 
سف كما" فال AS‏ 

قوله: (لا يُنْمَ بعد احتلام)» اسيل به على أن الاحتلام من علامات 
البلوغ . 

وتُعقّب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو 
مناط التكليف» لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه» والتكليف إنما 
يكون عند إدراكه لمصالح آخرته. 

والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد" وأبي داود”" والحاک ۳ 
من حديث علي کرم الله وجهه بلفظ : «وعن الصبي حتى يحتلم . 

ويؤيد ذلك قوله في خديث عطية : «فمن كان محتلماً»؛ وقد حكى 
صاحب البحر”'' الإجماع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ في 
الذكرء ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى. 


.)۷٠١١ في المعجم الكبير (ج۷ رقم‎ )١( 
ورجاله ثقات.‎ :)50١/57( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) فى «التلخيص» (۳۲۹/۱۔ .)۳١‏ 

() في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم )١١١4١‏ والأوسط رقم (407"). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)7550١/5(‏ وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسنادء وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف. 

ها بين جامد م معط من OBEN‏ 

)0( في «التلخيص» (۱/ .)۳۳١‏ »( في المسند .)٠٤١ /١(‏ 

.)5101( في سننه رقم‎ (Vv) 

. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ )۲١۸/١( في المستدرك‎ )٨( 
وهو حديث صحيح» والله أعلم.‎ 

(9) تقدم برقم (۲۳۱۹) من كتابنا هذا . )٠١(‏ البحر الزخار .)١54/١(‏ 


YY 


قوله: (ولا صمات...) إلخ. الصمات: السكوت. قال في القاموس”' : 
وما ذقت صماتاً كسحاب شيئاًء ولا صمت يوماً إلى الليلء أي: لا يصمت يوم 
تام» انتهى . 

قوله: (فلم يجزني)» وقوله: «فأجازني»» المراد بالإجازة: الإذن بالخروج 
للقتال» من أجازه: إذا أمضاه وأذن لهء لا من الجائزة التي هي العطية كما فهمه 
صاحب ضوء النهار. 

وقد استدل بحديث ابن عمر" هذا من قال: إن مضي خمس عشرة سنة 
من الولادة يكون [١۲أ/۲]‏ بلوغاً في الذكر والأنثى وإليه ذهب الجمهور . 

وتعقب ذلك الطحاوي““ وابن القصار”*» وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث 
على البلوغ لأنه بيه لم يتعرض لسنه» وإن فرض خطور ذلك ببال ابن عمرء ويرد 
هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث» أعني قوله: «ولم يرني بلغت». 

وقوله: «ورآني بلغت»» والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من 
دون أن يصدر منه ية ما يدل على ذلك. 

وقال أبو حنيفة*2: بل مضي ثمان عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة 

قوله: (فكان من أنبت...) إلخ» استدل به من قال: [۳۰/ب/۲] إن الإنبات 
من علامات البلوغء وإليه ذهبت الهادوية”2؛ وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد 
التسع . ١‏ 

وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة 
للضر كقتل الحية ونحوها. 
ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لا لدفع 


)١(‏ القاموس المحيط ص۹۹٠.‏ (۲) تقدم برقم (۲۳۱۸) من كتابنا هذا. 
۳( المغني (7/ ۸ -201464). 

.)۷۹ حكاه عنهما الحافظ في «الفتح» (ه/‎ )٤( 

(5) البناية في شرح الهداية .)155-1178/1١(‏ 

.)٠ 6١/١١ البحر الزخار‎ (» 


۸ 


اقرز تحديك: امرك أن اتل الئاس عق قزرا “له إله إلا اش © وطلت 
الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف. 


)١(‏ وهو حديث متواتر له طرق عن أبى هريرة» أن رسول الله يلِِ: قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني مالّه ونفسَّهُ إلا 
بحقه وحسابه على الله؛. 

١‏ - سعيد بن المسيب» عنه. 

أخرجه مسلم رقم )5١/(‏ والنسائي »٦ ۰۵  1/5(‏ ۷) وابن حبان رقم (۲۱۸) 
والطبراني في الأوسط 0 رقم )١1545‏ والطحاوي في شرح المعاني )١١۳/۳(‏ 
وابن منده في الإيمان ١77/١(‏ رقم ۲۳) و(59/1" رقم )۱۹٩‏ و(۱/ "6١‏ رقم )٠٠١‏ من 
طريق الزهري» به. 

۲ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عنه. 

أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹) ورقم )1۹۲٤(‏ ورقم (۷۲۸۲ و780) ومسلم رقم (۳۲/ 
)٠‏ وأبو داود رقم )١557(‏ والنسائي )١5  ١5/0(‏ و(0/5) والترمذي رقم (57017) 
وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد )٥۲۸ »٤۲۳/۲(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص”77 
رقم 744) والطبراني في الأوسط 017/١(‏ رقم 404) وابن منده في الإيمان ١74 /1١(‏ 
رقم (٤‏ و)1/ ۳۸۰ رقم ٥‏ ) و(۱/ ۳۸۲ رقم (0) من طريق الزهري» عنه. 

قال ابن منده :)١50/١(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري» وعنه 
مشهورا. 

: أبو صالح› عنه‎ - ٠“ 

أخرجه مسلم رقم )5١/0(‏ وأبو داود رقم (540١5).والترمذي‏ رقم )5١١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (۳۹۲۷) وأحمد (۲/ ۴۷۷) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )7١7/6(‏ وابن منده (1/ ١57‏ رقم )9١‏ و(18/1١‏ رقم 58). 

٤‏ - أبو صالح مولى التوأمة» عنه. 

أخر جه أحمد (۲/ )٤۷٥‏ من طريق سفيان عنه» وسنده حسن فى المتابعات. 

١ . الأعرج» عنه‎ - ٥ 

أخرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) عن أبى الزناد» عنه. 

5 -أبو سلمة» عنه. ١‏ 

أخرجه أحمد (۲/ 207) والشافعي في السنن المأثورة (ص”57 رقم 147) وأبو عبيد في 
الأموال (ص"7 رقم )٤١‏ والطحاوي )۲٠١/۳(‏ والبغوي )51-70/١(‏ من طريق 
محمد بن عمرو» عنه: وسنده حسن . 

۷- عبد الرحمن بن يعقوب» عنه. 

أخرجه مسلم رقم )7١/784(‏ وابن حبان رقم )۱۷٤(‏ ورقم (۲۲۰) وابن منده 508/1١(‏ 
رقم 197. ۰۱۹۷ ۱۹۸) والدارقطني (84/7 رقم .)٤‏ 
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0O00‏ 0000020000000000 ووو و ا 


2 ۸ - أبو حازم» عنه . 
أخرجه أحمد (۲/ )٥۲۷‏ من طريق يزيد بن كيسان» عنه» وسنده صحيح. 
4 همام بن منبه. عنه . 
أخرجه أحمد )”١15/5(‏ وابن منده في الإيمان ١77/١(‏ رقم ۲۷) والبغوي .)19/١(‏ 
٠‏ - عبد الرحمن بن أبي عمرة» عنه . 
أخرجه أحمد (7/ 587) من طريق هلال بن على» عنه. 
١‏ - مجاهد بن جبير» عنه . 1 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7077/7) من طريق ليث بن أبي سليم عنه» وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. 
وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث لم نكتبه إلا من هذا الوجه». 
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. الميزان (۳/ )57١‏ والمجروحين  7١/5(‏ 7714) 
والجرح والتعديل (۱۷۷/۷ ۔ 178). 
۲ - كثير بن عبید» عنه. 
أخرجه أحمد (۲/ 7”10) وابن خزيمة ۸/٤(‏ رقم 54؟5) والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ 
5 -35) والدارقطني (۲۳۱/۱ رقم )١‏ و(۸۹/۲ رقم ”) والحاكم (۳۸۷/۱) من طريق 
سعيد بن كثير عن أبيه . 
وسنده حسن في المتابعات» وسعيد بن كثير متكلم فيه» ولكن تابعه عبد الله بن دكين» 
عن كثير بن عبيد. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (54/ )١047‏ وعبد الله بن دُكين: وثقه أحمدء وقال ابن 
معين: «لا بأس بها» وضعفه في رواية» وكذا أبو زرعة الرازي في الميزان (؟/17١5‏ رقم 
c(۹‏ فالسند صحيح بمجموع الطريقين. 
٠١‏ ابن الحنفية» عنه. 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۲٠٠/۱۲(‏ من طريق منذر الثوري» عنه وسنده تالف وفيه : 
عمرو بن عبد الغفار الفقيمي» قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم 
بوضع الحديث . الميزان (۲۷۲/۳ رقم 5497). 
٤‏ - الحسن البصري» عنه. 
أخرجه الدارقطني (۸۹/۲ رقم )٠١‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١۹/۲(‏ و(”/ 0؟) وسنده 
صعيف . 
6 - زياد بن الحارث» عنه. 
أخرجه البخاري في التاريخ (۳/ )۳٠۷‏ من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف - عنه. 
وقد اختلف فى زياد هذا. 
ھون الم عنه . 


۰ 


ويؤيد هذا أن النبى ككل كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل 
الأقطار النائية من كون الضرر ممن كان كذلك مأموناًء وكون قتال الكفار لكفرهم 
هو مذهب طائفة من أهل العلم. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضررء والقول بهذه المقالة هو 
نشا ذلك التعقب. ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله 
فى ذلك رسالة. 

AL 4‏ المعجمة الراء المهملة بعدها خاء 

وقيل": هم الغلمان الذين لم يبلغواء وحمله المصنف على من لم ينبت 
من الغلمان. ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث» وإن كان أول الشباب يُظلَقُ 
على من كان في أول الإنبات» والمرادٌ بالإنبات المذكور في الحديث هو إنباتُ 
الشعر الأسود المتجعد في العانّة» لا إنباتُ مُظَلّق الشعر فإنه موجودٌ في الأطفالٍ. 


[الباب السادس] 
. باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة 


۳ 3 (عَنْ عَائِْسَةَ رضي الله عنها في قؤله تعالى: وس كن عَنِيًا 
ففف ومن كان فقا فلا کل الو أنه نَرَلَتْ في وَلِيَ اليّتيم ذا كانَ 


ااال ينه كان امه عله الم وف [صحيح] 


u 


فقيرا 


أخرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) من طريق محمد بن عجلان» عنه بسند صحيح . 

قلت: وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر ‏ عن جماعة من الصحابة: كأنس» وابن 
عمر» وجابر» وأوس , بن أبي أوس» وجرير بن عبد الله» وأبي بكرة» والنعمان بن بشير» 
واب بن عباس» وأبي مالك الأشجعي » وسهل بن سعد . وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة 
للسيوطى ص٤۳ o‏ و«نظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني (ص؟59 رقم ). 
)١(‏ القاموس المحيط ص٤۲".‏ (؟) انظر: «النهاية لابن الأثير» .)807/١(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: 1. 

)4( البخاري رقم (V0)‏ ومسلم رقم (°1۹4/۱11). 


۳1 


وفي لظ : أَنْزِلَتْ في وَالي اليّتيم الذي يَقُومُ عَلَيْهِ ويُصْلحٌ ماله إن كان ققيراً 
أكلَ مِنْهُ بِالمَعْرُوف''2. أَخْرَّجاهُمَا). [صحيح] 

715 (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَّهِ: أن وذ انق 
النَِي بي َقالَ: إني فقيرٌ ليس لي شَّيْء ولي يَتِيمٌء فقالَ: «كل من مال يتيوك غَيْرَ 
مسْرف ولا مبادر ولا مثأّل»» رَوَاُ الكَمْسَةٌ إلا التْرَمِذِي”2. [حسن] 

وللأثرم في سُنَنِهِ عَنِ ابن عْمَرَ أنه كانَ يُرّكي مال اليم وَيَسِتَفْرض منه 
وَيَذْفَعَهُ ار َ 

دوك مرون میت اتوك فا بو دارو و قار لی ا إلى 
أن في إسناده عمرو بن شعيب» وفي سماع أبيه من جده مقال قد تقدم التنبيه 
عليه . ْ 
قال في الفتح''2: إسناده قوي . 
والآية المذكورة تدل على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان 
فقيراً ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيأء وهذا إن كان المراد بالغني والفقير في 
الآية: ولي اليتيم على ما هو المشهور. 

وقيل: المعنى في الآية اليتيم: أي إن كان غنياً فلا يسرف في الإنفاق 
عليه» وإن كان فقيراً فليطعمه من ماله بالمعروف» فلا يكون على هذا في 
الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلاًء وهذا التفسير رواه ابن التين”") 
عن ربيعة» ولكنَّ المتعين المصير إلى الأول لقول عائشة المذكور. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة أنه يجوز للولي أن 


.)۳۰۱۹/۱۰( ومسلم رقم‎ )٤٥۷٥( البخاري رقم‎ )١( 
وأبو داود رقم (۲۸۷۲) والنسائي رقم (7”7574) وابن ماجه‎ )۱۸١/۲( أحمد فى المسند‎ )١( 


رقم (۷1۸). 

وهو حديث حسن . 
(۳) في السنن (۲۹۳/۳). )٤(‏ في «المختصر» .)٠١١/٤(‏ 
(5) فى المخطوط (ب): (وأشار إليه المنذري). 
.(Y/A0 (%0‏ ۴ (۷) الفتح (۳۹۲/۰). 


۳۲ 


يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته» وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم. 
وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة؛ ثم اختلفواء فقال عبيدة بن عمرو 
وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى . 


وقيل : لا يجب القضاء. 


وقيل: إن كان ذهباً أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل 
القرض» وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن 


2... 


ا “ وقال: . هو بوجوب a‏ ا 


(1 /٤ج( في «جامع البيان»‎ )١( 
وقال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال بالمعروف الذي عناه الله‎ 
تبارك وتعالى في قوله: لوس كات ميا يأك بِالْمممُوفْ» أكل مال اليتيم عند الضرورة‎ 
والحاجة إليه على وجه الاستقراض منهء فأما على غير ذلك الوجهء فغير جائز له أكلهء‎ 
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام‎ 
بمصلحته ؛ فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكهء الي‎ 
أحد غيره» يتيماً كان رب المال أو مدركاً رشيداًء وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو‎ 
غيره ضمانه لمن استهلكه عليه بإجماع من الجميع» وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في‎ 
أنه لا يملك مال يتيمه ما كان كذلك حكمهء فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه سبيله»‎ 
سبيل غيره وإن فارقه فى أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليهء كما له الاستقراض عليه‎ 
عند حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا كان قيماً بما فيه مصلحته» ولا معنى لقول من قال:‎ 
إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكل والي اليتيم من مال اليتيم» لقيامه على وجه‎ 
الاعتياض على عمله وسعيهء لأن الوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منهء للقيام بأموره. إذا‎ 
كان اليتيم محتاجاً إلى ذلك بأجرة معلومة» كما يستأجر له غيره من الأجراءء وكما‎ 
يشعري له من نضيبه غا كان الوالي أو فقيراًء وإذا كان ذلك كذلك» وكان الله تعالى‎ 
ذكره قد دل بقوله: ومن 86 عا سْتَعفِفٌ ومن کان میا اكل امهف على أن أكل‎ 
مال البتيم إنما أذن لمن أذت له من وا في حال الفقر والحاجة» وكانت الحال التي‎ 
للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراءء غير مخصوص بها‎ 
حال غنى» ولا حال فقرء كان معلوماً أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في‎ 
كل أحوالهم» غير المعنى الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال.‎ 
على غير وجه‎ SENG ومن أبى ما قلناء‎ 
- القرض استدلالاً بهذه الآية؟ قيل له : أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله: #وّمّن کان‎ 


YY 


وقال الشافعى“: يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته» ولا يجب الرد على 
الصحيح عنذه. 

والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير 
إسراف ولا تبذير ولا تأثل» والإذن بالأكل يدل على إطلاقه على عدم وجوب 
الرد عند التمكن» ومن ادعى الوجوب فعليه بالدليل. 

قوله: (غير مسرف ولا مبادر)» هذا مثل قوله تعالى: #ولا تَأَكُومَآ إِسرامًا 
وا4 آي مسرفين ومبادرين اکر الأيتام» أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم 
يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننفق ما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من 
أيديئا . ولفظ ا : (اغير مسرف ولا مبذر). 

قوله: (ولا متأثل)» قال في القاموس“ : أثل ماله تأثيلاً : زكاه» وأصله وملكه : 
عظمه» والأهل كساهم أفضل كسوة وأحسن إليهم» والرجل كثر ماله» انتهى . 

والمراد هنا أنه لا يدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما 
كله . 


sC 


= يبا مَلْيَأكلٌ بالمعوفٍ) فإن قال: لاء قيل له: فما برهانك على أن ذلك تأويله» وقد 
علمت أنه غير مالك مال يتيمه؟ فإن قال: لأن الله أذن له بأكله. قيل له: أذن له بأكله 
مطلقاًء أم بشرط؟ فإن قال بشرطء وهو أن يأكله بالمعروف» قيل له: وما ذلك المعروف 
وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» إن ذلك هو أكله 
قرضاً وسلفاًء ويقال لهم أيضاً مع ذلك: أرأيت المولى عليهم في أموالهم من المجانين 
والمعاتيه الولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا 
الاعتياض من قيامهم بهاء كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لهم» فإن قالوا: 
ذلك لهم» خرجوا من قول جميع الحجة, وإن قالوا: لض ذلك لوم قيل لهم: فما 
الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى» وحكم ولاتهم ا في أنهم ولاة أموال غيرهم» 
فلن يقولوا في أحدهم شيئاً إلا ألزموا في الآخر مثله» ويسئلون كذلك عن المحجور 
عليه» هل لمن تلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه نحو سؤالنا لهم عن أموال 
المجانين والمعاتيه» اه. 

.)190 /۱( في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 5. () في سننه رقم (۲۸۷۲) وقد تقدم. 

(5) القاموس المحيط ص١٤١٠.‏ 
وانظر: «النهاية» (۳۸/۱) وغريب الحديث للهروي (۱۹۲/۱). 


€ 


قال في الفتح''': المتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة: هو المتخذ: 
والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء: أصله. 


قوله: (إنه كان يزكي مال اليتيم...) إلخ»› فيه أن ولي اليتيم يزكي ماله 
ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك. 


[الباب السابع ] 
باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب 


. 7 1-4 
aff 2 {2 


8 “- (عَن ابن عَبّاس قال: لما نَرَلَتْ: #ولا كرا مَالَ اليو إلا 


ين عر 


و ري ود 


ای هی سَ4 عَرَنُوا أموَالَ اليَتامَى حى جَعَلَ العام يَفْسْدُ وَاللّحمْ ين ذكر 
ذلك لبي يل كَََلَتْ: طون خَاِطوهُم ناكم واه غلم القند من التضيع» ٠‏ 
قال : «لَخالِطُوهُم), رَوَاهُ أَحْمَدُ”“ والنّسائيغ”” وأبُو داو . [حسن] 

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم" وصححه» وفي إسناده عطاء بن السائب. 
وقد تفرد بوصله وفيه مقال. وقد أخرج له البخاري مقروناً. 

وقال أيوب: ثقة» وتكلم فيه غير واحد. وقال الإمام أحمد“: من سمع 
منه قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء. ووافقه على ذلك 
يحيى بن معين» وهذا الحديث من رواية جرير بن عبد الحميد عنه» وهو ممن 
سمع منه حديثاً . 


ورواه الا من وجه آخر عن عطاء وو وزاد فيه: «وأحل لهم 


(T/0) (0)‏ (0) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: )٤( .55١‏ فى المسند .)۳۲١/۱(‏ 
(9) في سننه رقم (۲۸۷۱). (5). في سننه رقم (07159). 


)۷( في المستدرك (؟/79/8 - ۲۷۹) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
وهو حديث حسنء» والله أعلم . 

(۸) علل أحمد برواية عبد الله رقم (0154) والجرح والتعديل (7/ 5/١‏ *3) والميزان )71١/7(‏ 
وتهذيب التهذيب (79/ .)1١5 - ٠١‏ 

)0( في سننه رقم )۳٣۷۰(‏ وهو حديث حسن. 


و 


٤ EE 0) :‏ 5 ف امه 20 
خلطهم». ورواه عبد بن حميد عن قتادة مرسلا» ورواه الثوري في تفسيره 


عن سعيد بن جبير مرسلاً أيضاً . 

قال في الفتح"": وهذا هو المحفوظ مع إرساله 01؟ب/ب/؟]. 

وروی عبد بن حميد””'' من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: 
المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 
قصعتك . SG Ga‏ 

وقال أبو عبيد : المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه 
فيشق عليه إفراز طعامه» فيأخذ من مال اليتيم قدر ما یری أنه كافيه بالتحري 
١‏ بنفقة عياله» ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه 
فوسّع الله لهم . 

وقد ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه» قال الله تعالى: #إنَّ 
الي يَأكُلُونَ آمو الت طلم إِنّمَا يأكون في طونم اا 1۲/۲۰1 س 
سا4 وثبت في لس« أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات» 
فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحد الذي أباحه له الشارع في الأكل 
من ماله ومخالطته» لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيراً ويكون من 
الموبقين» نسأل الله السلامة. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١7/١(‏ إليه. 

.)5١ رقم‎ ؟١ص(‎ )۲( 

(۳) الفتح (ه/ 946"). 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )5١7/١(‏ إليه. 

للد كاه الا في «الفتح» (ه/ ه؟9؟). 

(") سورة النساءء الأية: .٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاري رقم (71557) ومشلم رقم .)۸۹/٠٤١(‏ 


2 


[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار 


[الباب الأول] 

باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما 

01١‏ - (عَنْ أم سَلَمَةَ قالّث: جاء رَجُلانٍ يَحْتَصِمان إلى رَسُولِ الله كَل 
فى رار ا ترسك لقان ا كن + فان زشرل اه كله إن 
0 [إليّ]”"» وإنمًا آنا بَسَرٌ وَلَعَلّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بحْجَيَه مِنْ بَعْضء وإِلَمَا 
قَإِنّما نا ال 5 قطْعَةٌ E‏ النَار يأتي بها أُسْطّاماً ك عنقه يوم القيامّة», فَبَكَى الرّجَلانٍ 
وَكَالَ گل راج هِنْهُما: حَمّي الأخي . قال رَسُولُ الله كل: «أما [إذ](" فما 
فاذْمبًا فافکیما فم تَوَحَا الحم ثُمّ استهماء كم ليْحْلِل كَل وَاحِدٍ منكما صَاحبه» 
روا امد © داد . [حسن لغيره] 


وفي رواية لأبي اود : (إِنّمَا أقْضِي بَبْتَكُمْ برأبي فيا لَمْ يُنْرَلْ عَلَيّ 
فيه»). [ضعيف] 


)١(‏ في المخطوط (أ)» (ب): (إلى رسول الله كل) والمثبت من مصادر تخريج الحديث. 
(۲) فى المخطوط (أ)» (ب): (إذا) والمثبت من مصادر الحديث. 
(۳) فی المسند (90/5). 
() في سننه رقم (0084. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم ١ ٠٠(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
٤‏ وفي شرح مشكل الآثار رقم (70) والطبراني في المعجم الكبير (ج۲۳ رقم "1517) وابن 
أبي شيبة في المصنف (۷/ 777 - 715) والدارقطني (778/5 - ۲۳۹) والحاكم /٤(‏ 40) والبيهقي 
في السئن الكبرى (15/5) و( ٠ ۱٠۰‏ والبغوي في شرح السنة رقم (/ ۰ من طرق . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وانظر: «الصحيحة» رقم (100). 
)0( في سننه رقم .)۳٥۸۵(‏ وهو حديث ضعيف. 


۷ 


الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه”'' وسكت عنه أبو داود" والمنذري“»› 
وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمرء قال النسائي“ وغيره: 
ليس بالقوي» وأصل هذا الحديث في الصحيحين” 2 وسيأتي باب أن حكم 
الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً من كتاب الأقضية. 

قوله: (إنكم تختصمون [إليَ]") يعني في الأحكام. 

قوله: (وإنما أنا بشر) البشر يطلق على الواحد كما في هذا الحديث» وعلى 
الجمع نحو قوله تعالى : ارا للقت ©4 . 

والمراد إنما أنا مشارك لغيري في البشرية وإن كان بي زائداً عليهم بما 
أعطاه الله تعالى من المعجزات الظاهرة والإطلاع على بعض الغيوب» والحصر 
ههنا مَجَازِي”” » أي: باعتبار علم الباطن. 

وقد حققه علماء المعاني”'' وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب الصلاة. 


قوله : )200 ا أفطن وأعرف» ويجور أن يكون معناه أفصح ييا 
عنها وأظهر اا : فريما جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق وهو فى 
الحقيقة مبطل» والأظهر أن يكون معناه أبلغ كما في رواية الصحيحين""'» أي: 
أحسن إيراداً للكلام» وأصل اللحن: الميل عن جهة الاستقامة» يقال: لحن فلان 
في كلامه: إذا مال عن صحيح النطق» ويقال: لحنت لفلان: إذا قلت له قولاً 


يفهمه ويخفى على غيره لأنه بالتورية يميل كلامه عن الواضح المفهوم. 


.)٠١ - ١5 /5( في سننه رقم (۲۳۱۷). (۳) في السنن‎ )١( 
.)5١9/0( (9؟) في المختصر‎ 
.)05( لدع في «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة‎ 

وانظر: الميزان /١(‏ 175) والتقريب )07/١(‏ والخلاصة ص0١.‏ 
(5) البخاري رقم (۲۹۸۰) ومسلم رقم .)۱۷۱۳/٤(‏ 
(7) في المخطوط (أ) و(ب): (إلى رسول الله يَه) والمثبت من مصادر الحديث. 
(۷) سورة المدثرء الآية: 5". (۸) معترك الأقران .)175/1١(‏ 
(9) انظر: البلاغة العربية .)٥١١ 2075 /١(‏ 
)0١(‏ النهاية (۲/ )٥۹۳‏ والقاموس المحيط ص۸۷١٠.‏ 
() البخاري رقم (۲۹۸۰) ومسلم رقم .)۱۷۱۳/٤(‏ 


۸ 


قوله: (وإنما أقضي ...) إلخ› فيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بظاهر ما 
يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن 
باستعمال الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة. 

قوله: (فلا [يأخذه]”')» فيه أن حكم لا يحل به الحرام كما زعم بعض 
أهل العلم. 

قوله: (قطعة) بكسر القاف. أي: طائفة. 

قوله: (أسطاماً) بضم الهمزة وسكون السين المهملة. قال في القاموس”": 
السطام بالكسر: المسعار لحديدة مَمْطوحَةٍ تحرك بها النار» ثم قال: والأسطام: 


المسعار» اه. 
والمراد هنا الحديدة التي تسعّر بها النارء أي: يأتي يوم القيامة حاملاً لها 
مع أثقاله . 


قوله: (حقي لأخي)؛ فيه دليل على صحة هبة المجهول» وهبة المدعى قبل 
ثبوتهء وهبة الشريك لشريكه. 

قوله: (أما إذا قلتما) لفظ أبي داود”": «أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما» 
قال في شرح السنن: أما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون بمعنى حقاً وإذ للتعليل. 

قوله: (فاقتسما)ء فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول لأن النبي كَل 
أمرهما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر. 

قوله : (ثم توخيا) بفتح الواو والخاء المعجمة. 

قال فى النهاية“: أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة» يقال: 
توت الشيء أتوخاء ترغيا : إذا قصلت اله ريدت فغلة: 

قوله: (ثم استهما)ء أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من 
القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر. 


.٠٤٤١ص في المخطوط (ب): تأخذه). (۲) القاموس المحيط‎ )١( 
في السنن رقم (7085) وهو حديث ضعيف.‎ )۳( 
.)۸۳۳ /۲( في غریب الحديث‎ )٤( 


۳4 


[الأدلة على مشروعية القرعة] 


وفى الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعة فى كتاب الله فى 
موضعين : أحدهما قوله تعالى : #إذ يقو ا 
من الْمدْحَضِين بن @4 ٣‏ وجاءت في خمسة أحاديث من السنة ال 


الثاني : حديث: «أنه بي كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه»“ 

الثالث: «أنه ية أقرع في ستة مملوكين» . 

الرابع : قوله يكل : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" . 

الخامس حديث الزبير" : «إن صفية جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة» 
فوجدنا إلى جنبه قتيلاً» فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» فوجدنا أحد 
الثوبين أوسع من الآخرء فأقرعنا عليهما ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي خرج 
له»» والظاهر أن النبي ية اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضراً [۳۱أ/ب/۲] 
هنالك» ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك فى حق حمزة» وقد كانت الصحابة تعتمد 


١ سورة آل عمران» الآية: 44. (؟) سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (51375) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١١5/5(‏ والبخاري رقم (171؟) ومسلم رقم )١140/84(‏ من حديث 
عائشة. 
وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه مسلم رقم )١1١18/55(‏ وأبو داود رقم (۳۹۸) من حديث عمران بن حصين. 
وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أحمد ٣0‏ والبخاري رقم (١7ا)‏ ومسلم رقم )577/١59(‏ والترمذي رقم 
(515) والنسائي رقم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو حديث صحيح. ش 

)۷( 27 أحمد في ا عد وأبو يعلى رقم (087) والبيهقي 


وريه ا في (مجمع شيا 01۸/7 I‏ فيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو 
ضعيف وقد وثق2. 
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القرعة في كثير من الأمور كما روي: «أنه تشاح الناس يوم القادسية في الأذان 


فأقرع بينهم سعد 


قوله: (ثم ليحلل...) إلخ» أي: ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله 


وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول»ء لأن الذي في ذمة كل واحد 


ههنا غير معلوم . 


وفيه أيضاً صحة الصلح بمعلوم عن مجهول» ولكن لا بد مع ذلك من التحليل. 
وحكى في ا عن الناصر والشافعي”" أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن 


تجو 


بالقياس 


(1) 


(۲( 
€3) 
(0) 


قوله: (برأيى) هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز العمل 
9 وآأنها حنجة ‏ وركذا اسعدلوا تحذيك بعث ماد المغروف. 


أخر جه البخاري في صحيحه (۲/ ٩1‏ رقم الباب (9) - مع الفتح) معلقا 

وقال الحافظ في «الفتح» (41/۲5): «أخرجه سعيد بن منصورء ا من طريق أبي 
عبيد كلاهما عن عم عن عبد الله بن شبرمة قال: «تشاح الناس في الأذان بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم» وهذا منقطع . 

وقد وصله سيف بن عمر في «الفتوح» والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن 
شقيق ‏ وهو أبو وائل قال: «افتتحنا القادسية صدر النهار» فتراجعنا وقد أصيب 
المؤذن»» فذكره وزاد: «فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن» . 

البحر الزخار (5/ 96). (۳) الأم (5757"/5). 

إرشاد الفحول (ص21909) بتحقيقي» والبحر المحيط .)١1/0(‏ 

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله ية لما أراد أن 
يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 

قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله»؟ قال: فبسنة رسول الله كله قال : 
«فإن لم تجد في سنة رسول الله َة ولا في كتاب اللهء قال : اجتهد رأي ولا آلو» فضرب 
رسول الله يه صدره» وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) . 
وهو حذيت كيف أغل يلل ثلاث الإزسال» اة أصحاب ماد > نجهالة 'الخاريت بن 
ھر 

أخرجه أبو داود رقم (7”097) والترمذي رقم (۷) والدارمي )5١/١(‏ وأحمد (5/ 
)۲٤١١ ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١١54/٠١(‏ والطيالسي -7487/١(‏ منحة = 


۳4١ 


ا - (وَعَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍ أن النَبِىَ كله قالَ: «الصلْحٌ جائْرٌ 


ا لأ ملحا جوا ا ا 
حرم و أحَل حَرَ بو بُ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وریز » وَرَاد: «المسْلِمُونَ على شُرُوطِهمْ إلا شرطاً حَرَّمَ حَلالاً أو 


المعبود) وابن حزم في الأحكام (51/5). 

من طريق شعبة» عن أبي العون» عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن 
أصحاب معاذ عن معاذ. 

قال البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۷۷): «الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن 
معاذ» روى عنه أبو عون» ولا يصح ولا يُعرف إلا بهذاء مرسل» اه. 

قلت : وأقره العراقي في تخريج أحاديث «مختصر المنهاج» في أصول الفقه ص50. 

وقال ابن حزم في الأحكام (1/ 0") : «وأما خبر معاذ» فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه» 
وذلك أنه لم يرد قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو». 
وقال ابن الجوزي في «العلل» (؟/708 رقم :)١554‏ «هذا حديث لا يصح وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. ولعمري وإن كان معناه صحيحاء إنما 


ثبوته لا يعرف...2. 
قال الألباني في «الضعيفة» (28/0): «هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند 
فقدان النص. وهذا مما لا خلاف فيه» ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق 


بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة ا فكما أنه لا يجوز الاجتهاد 
مع وجود الل الكتاب والسنةء فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» 
وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلمء بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاً 
وعدم التفريق بينهماء لما علم من أن السنة تبيّن مجمل القرآن وتقيّد مطلقه» وتخصص 
عمومه كما هو معلوم» اه. 

في سننه رقم .)۳٥۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1۳۷» 1۳۸) والدارقطني (۲۷/۳ رقم 45) م 
(4/5)) والبيهقي ف فى السئن الكبرى (5/ 2515 ٥‏ وأحمد في المسند (51/7؟) وابن 

حبان رقم e ١١99(‏ وابن عدي في الكامل (۲۰۸۸/7) كلهم من حديث كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : «السلتون على كتروطيم 
والصلح جائز بين المسلمين»» زاد بعضهم: إلا ضِلجا حرم حلا وأحل حراماً» . 

قال الحاكم : «رواة هذا الحديث مدنيون» فلم يصنع شيئاً!! 

ولهذا قال الذهبي: «لم يصححه» وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (؟7/ ١71١‏ رقم :)١١‏ «صدوق يخطى». قلت: لم يتفرد به» وله شواهد. 

في سننه رقم (717601). 

في سننه رقم )۱۳٣۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» كلاهما من حديث عمرو بن عوف . 


دين 


أحَلّ حَرَاماً». قال التَرْمِذِيُ: هَذَا حديتٌ حَسَنٌّ صحيح). [صحيح لغيره] 
الحديث أخرجه أيضاً الحاكه'' وابن حبان"» وفي إسناده كثير بن 
¢ 50 ل E‏ 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جذا. قال فيه | فعيٴ وأبو 
اود شی ركو ين أركاة الكذبة قال السا 1 لين فة وقال ابن 
: له عن أبيه عن جذه نسحخة موضوعة» وتركه أحمد. 


وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه . 


قال الذه ”2 : أما الترمدى : ا جائ ن المسلميه» 
هبي ي فروى من در بين 
وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. 


5 5 1 2 (90) اس ا : : 
وقال ابن كثير في إرشاده 4 فد بوفس أبو عيسى » يعني الترمذي في 
تصحيحه هذا الحديث وما شاکله» انتهى. 


واعتذر له الحافظ“ فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه» وذلك لأنه رواه 
٤ 22200 (4) ٤‏ 
أبو داود ' والحاكم 2 من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي 


= قلت: وأخرجه الحاكم 09 والدارقطني (۲۷/۳ رقم ۹۸) والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/4/5). 
فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه» وقد قال ابن حجر في «التقريب» (5/ ١77‏ 
رقم :)١17‏ ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب. 
وسكت الحاكم عليه» وقال الذهبي: واه. 
وله شواهد قد بينتها فى تخريجى ل «بداية المجتهد) .)5١0  489/5(‏ 
وقد قال المحدث الألبانى فى «الإرواء» :)١55- 1١545 /٥(‏ «وجملة القول أن الحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره» اه. 

(۱) في المستدرك )٠١١/٤(‏ وقد تقدم من حديث عمرو بن عوف. 

(؟) في صحيحه رقم (۱۱۹۹ - موارد) وقد تقدم من حديث أبي هريرة. 

(۳) حكاه عنهما الذهبى فى الميزان (7//ا٠1).‏ 

(:) بل قال النسائي في (الضعفاء والمتروكين» (رقم الترجمة 59؟07): متروك الحديث. 


(5) في المجروحين (۲۲۱/۲). (7) في الميزان (507//9). 
(۷) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (؟/ 4 0). 
(4) في «الفتح» .):5١/:5(‏ (9) في سننه رقم )۳٥۹۲(‏ وقد تقدم. 


)9١(‏ في المستدرك (44/7) وقد تقدم. 


TEY 


رة قال الجا علق رطا وت اب ان وه 


fof 8‏ زوو ا 


وأخرجه أيضاً”*' من حديث عائشة» وكذلك الدارقطني” . 


وأخرجه ا من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أنية عن أت 


هريرة . 


وأخرجه ابن اف E.‏ عن عطاء س 


م « fu (A)‏ ء 
واخرجه البيهقي ٠‏ موقوفا على عمر كتبه إلى أبي موسى . 


وقد صرح الحافظ”' بأن إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة 


واهيان. 


(00 
(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 


000 


2 


(A) 
إلى‎ 


١ ٠ 95‏ ع ۰ 3 )01 0 
وضعف ابن حزم ' حديث أبي هريرة» وكذلك ضعفه عبد الحق . وقد 


في صحيحه رقم (۱۱۹۹ - موارد) وقد تقدم. 

عقب الحديث رقم )۱۳٣۲(‏ من حديث عمرو بن عوف وقد تقدم. 

في المستدرك (۲/ )65٠‏ وسكت عنه هو والذهبي. 

قلت : وأخرجه الدارقطني (۲۸/۳ رقم .)٠٠١‏ 

إسناده ضعيف جداًء عبد العزيز البالسى الجزري اتهمه أحمدء وقال النسائى وغيره: ليس 
ولهذا قال الحافظ فى «التلخيص» (077/7): وإسناده واه. 

الحاكم في المستدرك (49/1). 

في السنن (۲۷/۳ رقم 19). 

إسناد ضعيف جداًء عبد العزيز البالسي الجزري تقدم بيان ضعفه. 

ولهذا قال الحافظ في «التلخيص» (07/7): وهو واو أيضاً. 

فی المسند (51/5”) بسند حسن. 

في المصنف (018/5) وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» .)٥٦/۳(‏ 
قلت: وهو مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

في السنن الكبرى (5/ 10) موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسئ الأشعري . 
في «التلخيص» (05/7). )٠١(‏ في المحلى .)١157/8(‏ 


)١١(‏ في الأحكام الصغرى (۷۱۸/۲) والوسطى (۳/ 748): صحيح الإسناد. 


٤ 


روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي"'' وهو ثقة» وكثير بن زيد 
المذكور» قال أبو زرعة: صدوق» ووثقه ابن معين» والوليد بن رباح: صدوق 
أيضاً. ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل 
أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً”" . 


:الول (الصلح جائز) ظاهر هذه العبارة العموم» فيشمل كل صلح إلا ما 
استثني» ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث 
E‏ 

وإلى العموم ذهب أبو حنيفة" ومالك“ وأحمد“ والجمهور. 

وحكى في البحر”") عن العترة والشافعي وابن ن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح 
عن إنكار» وقد استدل لهم بقولة 1215 «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه»"» وبقوله تعالى : ولک اى ا اموک بینم بالطل 04" . 


ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس [۲/۲۱]» فلا يكون أكل 
المال به من أكل أموال الناس بالباطل . 

واحتج لهم في البحر"“ بأن الصلح معاوضة» فلا يصح مع الإنكار كالبيع. 
وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق 
به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس. 


قوله: (بين المسلمين) هذا [خُرّجَ]”'2 مخرجٌ الغالب» لأن الصلح جائز 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٥١/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله 
المصيصي وهو ثقة. قال الذهبي: قال ابن حبان: يسرق الحديث. 

(۲) وهو كما قال رحمه الله. ْ 

(۳) بدائع الصنائع (5/ )٠١‏ والبناية في شرح الهداية (۳/۹ - 4). 

.)۷۰٥ ال١5‎ /۳( حاشية الدسوقي (5/ 50 2054) ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )٤( 


(0) المغني .)٥/۷(‏ (1) البحر الزخار /٥(‏ 48). 
(۷) تقدم تخريجه قريباً خلال شرح الحديث (۷/ ۲۳۱۵) من كتابنا هذا . 
(۸) سورة البقرق» الآية: 184. ٠‏ (9) البحر الزخار (40/0). 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (أخرج). 


t0 


بين الكفار وبين المسلم والكافر. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في 
الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها. 

قوله: (إلا صلحاً) بالنصب على الاستثناء. 

وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع. 

والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو 
لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتهاء» والذي يحلل الحرام كأن يا ل 
على وطء أمة لا يحل له وطؤهاء أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك. 

قوله: (المسلمون على شروطهم)؛ أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها . 

قال المنذري”: وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة» ويدل على هذا 
قوله : «إلا شرطاً حرم حلالاً. .. إلخ. 

ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة”" من قوله يَكهِ: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل». 

وحذيث :امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو و , 

والشرط الذي يحل الحرام كأن يشرط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو 
المسلمين» والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه ألا يطأ أمته أو زوجته أو نحو 
ذلك . 

۴ -_ (وَعَنْ جابر: أن أباه قُيِلَ يَوْمَ أَحْدٍ شَهيداً وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَاشْتَدَ 
العُرّماءُ في حُقُوقِهِمْء قال: فَأنَيْتُ النَبِىَ كله فَسألهُمْ أنْ يَفْبَنُوا ثمَرَةَ حائطي 


.)57١6/0( في المخطوط (ب): (تصالحه). (۲) في مختصر السنن‎ )١( 
)۲٥۲۱( وابن ماجه رقم‎ )١9١5/4( ومسلم رقم‎ )7١7/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )۳( 
.)7175/0( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١177/1( وابن أبي شيبة‎ 


وهو حديث صحيح . 
22 أخرجه أحمد في المسند )١557/5(‏ ومسلم رقم 1/1 وابن راهويه رقم (94/ا941) 


وأبو عوانة )۱۸/٤(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح. 


۳ 


ويُحَلَلُوا أبي» فأبؤاء فَلَمْ يُعْطْهِمْ لن يل حائطي وَثَالَ: «سَتَفْدُو عَلَيِّك2. فَعَدَا 
عَلَيْنَا حينَ أَصْبَحَء قَطاف في النّخْلٍ وَدَعا فِي ثَّمْرِها بِالبَرَكَقَ فَجِدَدْنُها فَمَضَيْتُهُمْ 
وَبَقِيَ لتا مِنْ ثَّمَرها. [صحیح] 

وی 1151 لوزي ودلا عليه ا وا رل ين ار فَاسْتَنظرَهُ 
جايز فايى انف تكلم جار وول ال كد بش ا له لَه فجاء رَسُولُ الله يكل 
كَل التَوُووق لبالحذ تمر تخله بالذي له فأبَى» قَدَحَلَ النَيَ ية النَحْلَ فَمَشَى فِيها 
4 ثمّ قال لجابر: «جدَ لَه فأؤف لَه الْذِي لَه فَجَدهُ بَعْدَ ما رَجَعَّ رَسولُ الله يكل 


ت 


فَأَوْفَاه ثَلائِينَ وَسْقاً وَفَضَلَتْ سَبْعَةٌ عَشَرَ وَسْقاً ا . [صحيح] 


قوله: (فجددتها) بالجيم ودالين مهملين والجداد”": صرام النخل. 

والحديث فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم» وذلك لأن 
النبي بيه سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي له 
وهي معلومة» ولكنه ادّعى في البحر”*' الإجماع على عدم الجواز [1١ب/‏ ب/ ؟] فقال 
ما لفظه: «مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم إجماعاء ولا يصح بمجهول إجماعا ولو 
عن معلوم» كأن يصالح بشيء عن شيء؛ أو عن ألف بما [يَكْسَبْهُ]!”' هذا العام)» اه. 

فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماع» فإن الحديث مصرّح بالجواز. 

قال الجيلب"" ا جور عند أحد من العلماء' أن اعد من له دي ي 
تمراً مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغررء وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في 
حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي. .اه 

وهكذا قال الدمياطي"" . 

وتعقّبهما ابن المنيّر"' فقال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة» فإن كان تمراً 
نحوه فمزابنة ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء. 


(1) البخاري في صحيحه رقم (۲۳۹۵ و۲۳۹۹). 

)۲( كذا في المخطوط (أ) و(ب)» بينما في المطبوع (مهملتين). 

(۳) النهاية .)۲١١ /١(‏ صرام النخل: هو قطع ثمرتهاء ويقال: جد الثمرة يجدُّها جَدًا. 
() البحر الزخار (ه0/ 48). (5) في المخطوط (ب): (كسبه). 

000 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)5١ /٥(‏ 


يدن 


وتبعه الحافظ”'' على ذلك فقال: إنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا 
يغتفر ابتداء» [لأن بيع]”" الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في 
المعاوضة عند الوقاء ا وذلك بين في حديث الباب. اه 

والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المتقدمة في البيع القاضية 
بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا. 

فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا. 

ويؤيد هذا حديث أم سلمة”" السالف» فإنها وقعت فيه المصالحة بمعلوم 
عن مجهول والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرهاء فهو يقضي 
بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به 
والمصالح عنه ربويين» ولكن لا بد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في 
الحديثين . 

وقد استدل المقبلي في «الأبيحاث)0؟ "بهذا الحديث على جواز صرف الفضة 
القفة مم التشزيح شلب الزائدة وأنه لا يلزم من ذلك إبطال المقصد الشرعي في 
الرباء لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة» وإنما المحرم 
الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي» قال: فعلى هذا يجوز الصرف 
للقروش بالمحلقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه. 

قال: ولنحو ذلك رخص في بيع العرية» وإلا فكان يمكن بيع التمر 
بالدراهم ثم شراء رطب بالدراهم» أما لو كان الغرض طلب التجارة والأرباح 
كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر كلامه. 

وصرح أيضاً بأنه لا حاجة في الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها 
كما في حديث تمر الجمع وال 0 00 لآق ذلك يلح 


)١(‏ في «الفتح» .)5١ /٥(‏ (۲) في المخطوط (ب): (لا بيع). 
(۳) تقدم برقم (1775) من كتابنا هذا. 
(5) في «الأبحاث المسددة في فنون متعددة» (ص5890 - ۲۸۷). 
(وبحوزتى صورة لمخطوط الأبحاث المسددة فى فنون متعددة) . 
() تقدم برقم )۲۲٤۸(‏ من كتابنا هذا. 2 0) أي الناصر كما في «الأبحاث» ص۲۸۷. 


۳۸ 


بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها ففيه غاية المشقة. 

وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه تقتضيه الأصول» فلا يجوز أن 
يجاوز به مورده وهو صورة القضاءء فلا يصح القياس» وهذا على فرض عدم 
صحة الإجماع على خلاف ما يقتضيه الحديث. 

فإن صح فالعمل به في تلك الصورة المخصوصة لا يجوز» فكيف يصح 
إلحاق غيرها بها؟ وأيضاً خبر القلادة"''' السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة 
بالفضة» وإن وقعت المراضاة والمباراة» فهذا القياس الذي عول عليه فاسد 
الاعتبار» فإن قال: إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو 
الضرورة إليه» بخلاف بيع الفضة التي ليست بمضروبة بمثلهاء فنقول: هذا 
تخصيص بمجرد الحاجة والمشقة» ومثل ذلك لا ينتهض لتخصيص النصوص» 
ولا سيما مع إمكان التخلص عن تلك الورطة بأن يشتري بأحد البدلين عينا 
ويبيعها بالنقد الآخر كما أرشد إليه الشارع في قضية تمر الجمع والجنيب» فإن 
بهت الوسيلة تحن الشرورة الجائلة على ارتا بها لا يكل + ولو كان مواد 
جوزل الله جو ا ا و لمكن كان :في الله ر لذن 
لا رغبة له في القيام بالواجبات» لأن كثيراً منها مصحوب بالمشقة كالحج 
والجهاد ونحوهما. 

٤‏ 7 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولٌ الله كله: «مَنْ كانت عنده 
sS‏ اد م : 
دِرْمَمٌء إِنْ کان لَه عَمَلْ صَالِحُ أذ مِنْهُ بقَدْرٍ مَظلَمَتهِ وَإِنْ لَمْ تكن لَهُ حَسَنَاثٌ أُخِدَ 
مِنْ سَيّئاتِ صَاحِبهِ فَحُمِلَ عَلَبّواء رَوَاهُ البُخارِيُ”". وكَذَلَكَ أحمد”" والتَرْمِذِي”*) 


.)۲٤٤۹( تقدم برقم (0٠0؟١5) من كتابنا هذا. (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

© قفن السهد 41/0 

)٤(‏ في سننه رقم (۲۲۱۹) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )۲۳۲١(‏ والبغوي في الجعديات رقم (1858) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار رقم (180) و(۱۸۸) والبيهقي في السنن الكبرى (7”79/7) 
والبغوي في شرح السنة. وأبو يعلى رقم (104) و(5695). 
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وَصَححَهُ وَقالا فيه: «مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أو عِرْض)). [صحيح] 

وله ی على اوو و و قدي ر 
التين""» والجوهري : فتحها؛ وأنكره ابن القوطية” ٠‏ وحكى القزاز”“ الضم. 

قوله: (أو شيء) [هو من] عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال 
بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها. 

قوله: (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم)ء أي: يوم القيامة» كما ثبت في 
روات ساعن ۰ 

قوله: (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة «فحمل عليه»» أي 
على الظالم» وفي رواية مالك: «فطرحت عليه». 

وقد أخرج هذا الحديث" مسلم من وجه آخر» وهو أوضح سياقاً من هذاء 
ولفظه : «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا 
وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيعطئ هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت 
اي ا ل ل 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: 5 7 از وزد TIA‏ 0 لأنه 
إنما يعاقب بسبب فعله وظلمهء ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته» فقوبلت 
الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. 

وفي الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه. 

وزعم ابن بطال”''" أن في هذا الحديث دليلاً على اشتراط التعيين» لأن 
قوله: مظلمة يقتضي أن کون 1١ب‏ 1 معلومة القدن مشارا البها: 


= وهو حديث صحيح. 

(۱) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (ه/ ١١‏ ). 

(؟) في الصحاح /٥(‏ ۱۹۷۷). (۳) انظر: تاج العروس .)٤٤۹/۷(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)387/1١5(‏ 

(5) في المخطوط (ب): (من). (7) كما في «الفتح» .)1١١/60(‏ 

(۷) في صحيحه رقم .)۲٥۸۱/٥۹(‏ (۸) في المخطوط (ب): (أخذت). 

(9) سورة الإسراء الآية: )١( .٠١‏ في شرحه لصحيح البخاري (1/ لالاه). 
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قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه. 

قال ابن المنيّر”"': إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من 
الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق عليه. 

والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم [185/ب/١]‏ حقه في الدنياء هل 

يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث» نعم قام الإجماع على 

ا من المعين المعلوم. فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون 
الإبراء منها . 

وفي الحديث أيضاً دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له 
فی ول 

أما المعلوم فلا خلاف فيه. 

وأما المجهول فعند من يجيزه. 

قال في الفتح”": وهو فيما مضى باتفاق. 

وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف. 


[الباب الثاني] 
باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل 
565 عن یرو بن شعنيه عخ أبية غ جا أن الى كله فال : 
«مَنْ قَتَلَ مُتَعَمّداً دُفِعَ إلى أَوْلِيَاءٍ المَقْمُولِء فإنْ شاءوا قَتَنُواء وَإِنْ شَاءُوا أحَذُوا 


سه 
2 ا 


حرة وراو ا ا د o,‏ ا 
الذيةء وهي لاون < حِنَّةَ وَتَلانُونَ جدعة وأرَبَعونَ خلفة. وذلك عقل العمدء وما 
صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ نهو لَهُمْ وذلك تشديدٌ ا لعفل ؛» رَوَاُ خمد وَابْنُ ماج 
وَالتَرْمِذِيُ)”"". [حسن] 


.)٠١ ١ /40( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ (١ .)٠١١/4( في «الفتح»‎ )١( 
.)۲۱۷ 2187 في المسند (؟/‎ ):5( .)١۱/0( © 


.)57757( في سننه رقم‎ )٥( 
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الحديث حسنه الترمذي”©: وفى إسناده أحمد على بن زيد بن جدعان”؟ 


وفيه مقال عن يعقوب السدوسي» ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو. 


وروى البيهقي”" بإسناده إلى ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني 
يوماً وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمده فقال السائل: إن الله وصف 
القتل في كتابه صفتين عمداً وخطأء فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف؟ فاحتج 
المزني بحديث ابن عمروء فقال له يناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ 
فسكت المزنى» فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديث عن غير على بن زيد» 
فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختيانى وجابر الحذاء» قال لى: فمن 
عقبة بن أوس؟ قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على 
جلالته» فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر 
لأنه أعلم به منى» أه. 

فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع. 

وأيضاً الترمذي”*؟ رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. 


قوله: (خلفة)ء أي: حاملة» ووقع في رواية: «أربعون خلفة في بطونها 
أولادها»» واستشكل ذلك لأن الخلفة هى التى فى بطنها ولدها. 


= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 01) من طريقين عن عمرو بن شعيب» به. 
قال الألباني في الإرواء (109/9): «قلت: وهو كما قال أي الترمذي -» وإنما لم 
يصححه ‏ والله أعلم - للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

.)١5/5( في السنن‎ )١( 

(۲) وهو ضعيف وقد تقدم» انظر: الميزان (۳/ ۱۲۷ رقم .)٥۸٤٤‏ 

(۳) في السنن الكبرى .)٤٤/۸(‏ 

. في سننه رقم (۱۳۸۷) وقال: حسن غریب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١/7(‏ وأبو داود رقم )٤٥٤۷(‏ والنسائي رقم )479١1(‏ وابن 
ماجه رقم (۲۹۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 


وأجيب بأنه تفسير لا تقييد» وقيل : تأكيد وإيضاح» وقيل غير ذلك. 

والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات» وإنما ساقه 
المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: «وما صالحوا عليه فهو لهم»» فإنه يدل على 
جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية'" . 


[الباب الثالث] 
باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره 
5 2 أعَنْ أبي ريو :أن الك يكل قالَ: «لا يمَْعْ جارٌ جارَهُ أنْ 
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م 
و 2 إل سرظ 72 


يَْرِرَ حَسَبَهُ في جدارِوا, ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أَرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ» وَالله 
لأرْمِيَنّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجماعةٌ إلا السائي. [صحيح] 

۷ ۰ - (وعن ابن عَيّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: لا ضَرَرَ]"” ولا 
ضِرَارَ وَللرَجُلٍ ان يَضَعَ حَشَبَهُ في حائْطٍِ جار وَإِذَا اخْتَلَفَتُمْ في الطَّرِيقٍ فَاجِعَلُوهُ 
موده E‏ ذْرٌع»)“ . [صحیح لغيره] 


۸ 2 (وَعَنْ عكُرِمَة بن سَلَْمَةَ بن رَبِيعَةَ أن أَحَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَة 


5-2 


أعْتَىَ أَحَدُمُما أنْ لا يَعْرِرَ حَشَباً في جِدَارِوء فَلَقِيا مُجَمّْعَ بْنَّ يَزِيدٍ الأنْضَا ري 


.)١5/15( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ٠۳١‏ 774 449) والبخاري رقم (5477) ومسلم رقم 
۷0 وأبو داود رقم ٧‏ والترمذي رقم )١72017(‏ وابن ماجه رقم (و*5), 
قلت : وأخرجه مالك (۲/ ۷٤٥‏ رقم ۳۲) والبيهقي (58/57). 
وهو حديث صحيح. 

(۳) في المخطوط (ب): (لا ضرّ). 

(4:) أخرجه أحمد في المسند )917/١(‏ وابن ماجه رقم (5741). 
قلت : وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١807‏ وهذا إسناد واه» جابر 
هو الجعفي» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۲۲۲): «وقد اتهم». 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤(‏ رقم 85) والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (۲/ 4۷) والطبراني في الكبير (ج؟ رقم .)٠۳۸۷‏ 
قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد. 
وخلاطة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 


or 


+ 0 5 


وَرجالاً كثِيراً» فَقالُوا: تَشْهَدُ أنَّ رَسُولَ الله كَل قال: ا جارَهُ أن يعرز 
حش في جدَارِو), فَقَالَ الحالف: أي أخى و قد عَلِمْتٌ انلك مَفْضٌِّ * لَكَ علي وَكَدْ 
حَلَفْتُ فَاجِعَلْ اسُطوَاناً دُونَ جدَارِيء فَمَعَلَ الآخَرُ فَعَرَرَ في الاسْظُوَانِ حَسَّبَه1' . 
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رَوَاهَمَا ایل واينْ ماجه). [حسن لغيره] 


أمااحديت ابن هياتن فأخرجه أيضا ابن ماج واليهقى والطرات ° 
« )0( 


وعبد الرزاق 8 


فال اين کر :اما ديت لا شرن ولا هارا دروا ابن اجه عن 


عبادة بن الصامت. 


(0) 


فم 


(۳) 
(0) 


(0 
(¥) 


أخرجه أحمد في المسند (۳/ )58٠١‏ وابن ماجه رقم .)۲۳۳٣(‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۱۸/۲): «قلت: ليس لمجمع - بن يزيد هذا 
عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له شىء فى الخمسة الأصول. وإسناد حديثه فيه 
مقال : ك 

هشام بن يحيى بن العاص المخزومي قال الذهبي: مختلف فيه؛ وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

وعكرمة ابن سلمة لم أر من تكلم فيه. 

والباقى ثقات» اه 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

في سننه رقم (7751). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۲۲۲): «هذا إسناد فيه جابر ‏ الجعفي ‏ وقد 
اتهم». 

في السنن الكبرى (19/5). )٤(‏ في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١٠١١١‏ 
في المصنف رقم .)٠١١١١(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١1١‏ وقال: «وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وباقي 
رجاله رجال الصحيح». 

وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

في إرشاد الفقيه (؟/ .)٠١‏ 

في سننه رقم (-795). 

قلت: وأخرجه أحمد (757/5 - ۳۲۷) والبيهقي )٠١۳ /٠١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
.)":5/١١‏ 

وفي سنده انقطاع بي بين إسحاق وعبادة» وفيه علة أخرى وهي جهالة حال إسحاق هذا. 


ot 


)١( 1‏ اع : 0020 2 
وروي من حديث ابن عباس 4 وأبي سعيد الخدري وهو حديتث 


مشهور » اه. 


وهو ايض عند اين ماه" والذارقطني؟؟؟ واتحاك'!" والبيهقي من 


(01) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
)ه(‎ 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


وعند أيضا 5 من حديث 


قال الحافظ في التقريب رقم (440): مجهول الحال. 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۲۱/۲): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع . . . ٠.‏ . 

وخلاصة القول: أن حديث عبادة حديث صحيح لغيره. 

تقدم تخريجه رقم (۷/ ۲۳۳۰) من كتابنا هذا. 

أخرجه الدارقطني في السنن ۲۲۸/٤(‏ رقم ٥‏ والحاكم (۲/ ۵۷ -08) والبيهقي (59/57). 

من طريق الدراوردي؛ عن عمر بن يحب المازني عن أبيه عنه. 

وزاد: «من ضار ضِرَه الله» ومن شاف * شق الله عليه». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في 
«الإرواء» (۳/ )5٠١‏ وقال: «وهذا وهم متهم معا فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له 
سبلم أصلاً. وأورده الذهبي نفسه في «الميزان» وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: 

الغالب على حديثه الوهم». 

نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الدراوردي به. أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) 
كما فى «نصب الراية» (5/ )۳۸٠١‏ وقال: «قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا 
بعرقه O‏ 1 

وقد رواه مالك في الموطأ (۲/ ۷٤١‏ رقم ١‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)٤۱۱/۳(‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد» وهذا هو الصواب 
من هذا الوجه. 

لم أقف عليه عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد. 

في السنن ۲۲۸/٤١‏ رقم 805) وقد تقدم. 

في المستدرك (؟/لاه ‏ 8ه) وقد تقدم . 

في السنن الكبرى (59/5) وقد تقدم. 

في السنن الكبرى )117/1١(‏ وقد تقدم. 

(ج۲ رقم ۱۳۸۷). 1 

ولم أقف عليه عنده من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي . 


Yoo 


وما فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
کا ما 


وأما حديث مجمّعء فأخرجه أيضاً ابن ماجه”" والبيهقي”" وسكت عنه 


الحافظ في التلخيص”“» وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول. 


قوله: (لا يمنع) بالجزم على النهي . 


قلت: في سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف. قال الحافظ في «التقريب» 
04/١(‏ رقم 7517): لين الحديث. 


برقم (۲۳۳۲) من كتابنا هذا . () في سننه رقم (1775) وقد تقدم. 
في السنن الكبرى (5//ا9١1).‏ 

وهو حديث حسن لغيره» والله أعلم . 

.)* /۳( 


قلت : وفي الباب عن أبي هريرة» وجابر» وعائشة» وأبي لبابة. 

« أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤(‏ رقم 85). 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳۸١ /٤(‏ «وأبو بكر بن عياش مختلف فيه». 

وقال الألباني في «الإرواء» (۳/ :)٤١١‏ «وهو حسن الحديث» وقد احتج به البخاري» 
وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاءء وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وهو 
ضعيف كما في التقريب» اه: 

« وأما حديث جابر» فقد أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (0145): ط: المعارف. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١١‏ وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس 
وقد عنعئه . 

« وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: 

(الأول): من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني ۲۲۷/٤(‏ رقم ۸۳) وسنده واه جداً من 
أجل الواقدي فإنه متروك. والطريق الأخرى من وجهين: من رواية القاسم عن عائشة. 
(الوجه الأول): أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۲۷١(‏ ط: المعارف وسنده واه جداً. 
روح بن صلاح ضعيف. وأحمد بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه [«مجمع الزوائد» 4/ 
01°[ 

(الوجه الثاني): أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط رقم )٠٠۳۷(‏ ط: المعارف وقد فات 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» هذا الطريق. 

قلت : وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَة رموه بالوضع كما في التقريب (۳۹۷/۲ رقم 01). 

« وأما حديث أي لبابة فقد أخرجه أبو داود في المراسيل رقم .)٤١۷(‏ 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده» والله أعلم. 


۳0٦ 


وفي E a Ns‏ يع 

وفي لفظ للبخاري”" بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي . 

قوله: (خشبه) قال القاضي ا «ارويناه في مسلم وغيره من الأصول 
بصيغة الجمع والإفرادء ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس تقوله 
بالجمع إلا الطحاوي”'' فإنه قال عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن 
بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم: خشبة بالتنوين». ورواية مج 
تشهد لمن رواه بلفظ الجمع. 


5 060 3 هة 0 
ويؤيدها أيضاً ما رواه البيهقي " ' من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس بلفظ : (إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه». 


قال القرطبي: «وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف 
لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب 
الكثيرة» . 

والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في 
جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع» وبه قال أحمد”” وإسحاق وابن حبيب من 
المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث.: : شْ 


0010 


وقالت الحنفية لا واف 08 والشافعيى ‏ في أحد قوليه. 


200 في المسند (؟7/ 27/5 /557) وقد تقدم . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)1١١‏ قوله: (ولا يمنع) بالجزم على أن «لا» ناهية» ولأبي 
ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي» اه. 

(۳) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .07١1//0(‏ 

)٤(‏ حكاه عنه القرطبي في «المفهم» )07١/5(‏ والحافظ في «الفتح» 5 )٠١‏ والنووي في 

شرح مسلم .)٤۷/۱۱(‏ 

(4) تقدم برقم (۳/۵) من كتابنا هذا. ‏ (5) في السنن الكبرى (59/5). 

(۷) في «المفهم» .)07١/4(‏ (۸) المغني لابن قدامة (9/ 58 .)۳١‏ 

(9) البحر الزخار .)۹۷/٤(‏ 

. بتحقيقي‎ )٠١۳ - ٠۳۲ /٤( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٠١( 

.)۳۸۰٤ والآم (1۳۹/۸ رقم‎ )۲٥۸/7( البیان للعمراني‎ )١١( 


YoY 


والجمهور: إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع › وحملوا 
بطيبة من نفسه». 


وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقاً فيبنى العام على 
الخاص . 

قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات [۳۲ب/ب/۲] لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث على ما إذا 
تقدم استئذان الجار كما وقع في رواية لأبي داود'" بلفظ: «إذا استأذن أحدكم 
أخاه» . 

وفي زواية لأحمر" : «من سأله جاره». 

وكذا في رواية لابن حبان“» فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع إلا 
إذا لم يتقدم. 

قوله: (في جداره) الظاهر عود الضمير إلى المالك؛ أي: في جدار نفسه؛ 
وقيل: الضمير يعود على الجار الذي يريد الغرز؛ أي: لا يمنعه من وضع خشبه 
على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً . 

ووقع لأبي عوانة(“ من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذع على 
جدار نفسه ولو تضرر به جاره. 

والظاهر الأول» ويؤيده قوله في حديث ابن عباس : «في حائط جاره»» 
وكذلك قوله في الحديث الآخر”" : «فَاجْعَلْ اسْطوّاناً دون جداري». 

قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة 
من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك» فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على 


(۱) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث )171١65(‏ من كتابنا هذا. 


(0؟) في سننه رقم (9514). (۳) في المسند (458/5). 
)٤(‏ في صحيحه رقم (015). (5) في المسند (418/7 رقم .)٥٥٤۳‏ 
(1) تقدم برقم (۲۳۳۰) من كتابنا هذا . (۷) تقدم برقم (۲۳۳۱) من كتابنا هذا. 


0۸ 


حاجته» ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار [عدم تضرر”") 
المالك» ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقى الضرر بما أمكن» فإن لم 
لغرز الجذوع. 

وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه. 

قوله: (ما لي أراكم عنها معرضين)ء أي: عن هذه المقالة التي جاءت بها 
السنة» أو عن هذه الوصية أو الموعظة. 

قوله: (والله لأرمين بها بين أكتافكم) بالتاء الفوقية» أي: لأقرعنكم بها كما 
يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . 

قال القاضى عاض وان عبد ار 2 وقد رؤاةيعفن وة امول 
(أكنافكم) بالنون» والكنف : الجانب» ونونه مفتوحة» والمعنى لأصرخن بها بين 
جماعتكم ولا أكتمها أبداً. 

وقال الخطابي”': معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين 

وفي تعليق القاضي حسين” أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متولياً بمكة 
أو المدينة» وكأنه قال له لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكم كما وقع في رواية 
لأبي داود”" : «أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك». 

قوله: ([لا ضرر]“ ولا ضرار)» هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي 
صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره» فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل 
يخص به [۲۲أ/۲] هذا العموم» فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور 


)١(‏ في المخطوط (ب): (عدم الضرر). 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .0١18/6(‏ 

(۳) التمهيد ٠١۲ .21١5١/١(‏ _ الفاروق). 

)٤(‏ في الموطأ (۲/ ۷٤١‏ رقم ۳۲) ولكن فيه (أَكْتَافِكُم) بالتاء. 

(5) في أعلام الحديث .)١١۲۸/۲(‏ (7) في شفاء الأوام (۳۷/۳). 
(۷) في سننه رقم (07775. (۸) في المخطوط (ب): (لا ضرً). 


۳04 


بالدليل» فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجههء فإنه قاعدة من قواعد 
الدين تشهد له كليات وجزئيات. 

وقد ورد الوعيد لمن ضارٌ غيره» فأخرج أبو داود"“ والنسائي”") 
والترمذي”" وحسنه من حديث أبي صرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس 
الأنصاري» وهو ممن شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. 

قال ابن عبد البر”؟؟ بلا خلاف قال: قال رسول الله كلِ: «من ضار أضرٌ الله 
ب وهن شاف شاق الله عليه 

واختلفوا في الفرق بين الضر والضرارء فقيل : إن الضرّ: فعل الواحدء 
والضرار: فعل الاثنين فصاعداً . 

وقيل: الضرار: أن تضره من غير أن تنتفع» والضرٌ: أن تضره وتنتفع 
أنت به. 

وقيل : الضرار: الجزاء على الضرء والضر: الابتداء. وقيل : هما بمعنى. 

قوله: (وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره)» فيه دليل على جواز وضع 
الخشبة في جدار الجارء وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه. 

قوله : (فاجعلوه سبعة أذرع) [هذا)“ محمول على الطريق التي هي مجرى 
عامة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم» فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له 
فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات 
الطريق» فإن الرجل إذا جعل في بعض أرضه طريقاً مسبّلة للمارين كان تقديرها 


.0550( في سننه رقم‎ )١( 
لم أقف عليه عند النسائي» ولم يعزه صاحب التحفة (۲۴۸/۹) اي‎ (۲) 
. وقال: هذا حديث حسن غریب‎ ٠ 0 زهرة‎ 
.)۲۳٤۲( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
عن أبي صرمة صاحب النبي ي عن النبي كَل أنه قال مو قناز اض افون كناف‎ 
شاق الله عليه.‎ 
وهو حديث حسن» والله أعلم‎ 
ط: الفاروق.‎ )١55- ٠٤١ /١7( في «التمهيد»‎ )٤( 
في المخطوط (ب): هو.‎ )5( 


۳۹۰ 


إلى خيرته والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصورة مراد الحديث لأن المفروض أن 
هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف» وسيأتي تمام الكلام على الطريق”'' في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (أعتق أحدهما) أي حلف بالعتق. 


[الباب الرابع] 
باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟ 

۹ 3 (عَنْ أبي هريْرَة أن الي قالّ: (إِذَا اخَتَلَفْثُمْ في الطَّرِيقٍ 
فاجِعلُوهُ سَبْعَةَ أذرُع». رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا اللّسائي. [صحيح] 

وفي لَفْظِ لأحمّد ”": إا اخْتَلَمُوا ذ في الطَّرِيقٍ رُفِعَ مِنْ بَِينهِمْ سَبْعَةُ 
أذرُع).2 [صحيح] 

YT /1°‏ - (وَعَنْ عَبادَة بن الصامت: أن الى يِه قضى فض في ا 
تكُونُ في الطرِيقٍ 3 يرِيدُ افلها البنْيانَ فيهاء فَقَضصّى أن يُنْرَكَ للظريق ا 
أذْرُع» وكائث يَلْكَ د الطريق تُسَمَى الميتاء. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحْمّدَ في مُسْنَدٍ 
ا 1[ إسناده ضعيف] 

حديتك اد اا ف الط راي فف “اقفن رسو كله فى 
الطريق الميتاء. . .» الحديث. ۰ ۰ 


000( في الباب الرابع: عند الحديث (۹/ ۲۳۳۲ _ ۲۳۳۳/۱۰) من كتابنا هذا. 

() أخرجه أحمد في المسند (479/7» 475) والبخاري رقم )۲٤۷۳(‏ ومسلم رقم /١57(‏ 
۳ وأبو داود رقم )۳٣۳۳(‏ والترمذي رقم )١767(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۳۸). 
وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (۲۲۸/۲) وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ فى المسند /٥(‏ ۳۲۷) بسند ضعيف. 

)0( في المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)٠١١ /٤(‏ 
قال الهیثمی : رواه كله الطبرانى فى الكبير» وأحمد بمعنى الأول فى حديث طويل» يأتى 
إن شاء الله تعالى: وإسحاق لم يدرك عبادة. ' 1 ١‏ 
قلت: إسناده ضعيف منقطع . 


۳۱ 


والراوي له عن عبادة إسحاق بن يحيى”"'' ولم يدركه. 

ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق”" عن ابن عباس عن النبي ية بلفظ : «إذا 
اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع». 

وما أخرجه ابن عدي" من حديث أنس بلفظ: «قضى رسول الله 4ي في 
الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان»» فذكر الحديث. 

قال في الفتح“ : وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال» اه. ولكن يقوي 
بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها كما لا يخفى. 

قوله: (إذا اختلفتم) فى لفظ للبخاري : «إذا تشاجروا»» وللإسماعيلى" : 
«إذا اختلف الناس في الطريق». وزاد المستَمْلِي”'' بعد ذكر الطريق فقال: 
«الميتاء» . 

قال الحافظ”": ولم يتابع عليه وليست محفوظة في حديث أبي هريرة» 
وإنما ذكرها ۳۳1/ب/۲] البخاري في الترجمة مشيراً بها إلى الأحاديث التي 
ذكرناها كما جرت بذلك قاعدته. 

قوله: (سبعة أذرع) قال في الفتح”": الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع 
الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل. 

وقيل: المراد ذراع البنيان المتعارف» ولكن هذا المقدار إنما هو في الطريق 
التي هي مجرى عامة المسلمين للجمال وسائر المواشي كما أسلفنا لا الطرق 
المشروعة بين الأملاك والطرق التي يمر بها بنو آدم فقط. 

ويدل على ذلك التقييد بالميتاء كما في الأحاديث المذكورة» والميتاء بميم 


)١(‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه عبادة رضى الله عنه» قال الترمذي: 
لم يدركه. قلت: روايته عنه في سنن ابن ماجه. 1 
«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص١7١‏ رقم ۲۷). 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .)١١١۹/١(‏ 

(۳) فى «الكامل» )۳۳۹/٤(‏ فى ترجمة عباد بن منصور الناجي. 

(4) في «الفتح» (019/0. ٠‏ (5) في صحيحه رقم (/140). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١9/5(‏ (۷) في «الفتح» .)١19/5(‏ 
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مكسورة وتحتانية ساكنة وبعدها فوقانية ومد بوزن مفعال''2 من الإتيان والميم 
زائدة. 

قال أبو عمرو الشيباني : الميتاء : أعظم الطرق» وهي التي يكثر مررو الناس 
فيها . 

وقال غ هي الطرق الواسعة. 

و العامرة. 

وحكى في البحر”“ عن الهادي أنه إذا التبس عرض الطريق بين الأملاك أو 
كان خواليها أرض فوات يقن لما تجتازم العماريات آنا عشر ذراعا ولدونه عة 
وفي المنسدة مثل أعرض باب فيهاء انتهى . 

والحكمة في ورود الشرع بتقدير الطريق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأحمال 
والأثقال دخولاً ووا وتسع ما لا بد منه كما يطرح عند الأبواب. 

, )( E 7 7 1 000 


[الباب الخامس] 
باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 
1/11 - (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ قالَ: كان للْعَبّاسِ يزات على 
طريق عُمَرء فلس نَابَهُ يَْمَ الجُمعة» وَقَدْ كان ذُبِحَ للعبّاسِ فَرْحانِ» فَلَمّا وَافى 
المِيرّابَ صب ماء بِدّم المَرْحَينِء فأمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِوِ ثُمّ رَجَعَ قَظْرَحَ ابه ولس 
)١(‏ النهاية .)۳۷۸/٤(‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)705/١5(‏ 


(۳) النهاية (؟/ 197) واللسان .)١5/١5(‏ «(5) البحر الزخار .)۹۸/٤(‏ 
(9)القافوس المغيظ عر : 
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ثياباً غيرَ ثيابه» ثُمّ جاءَ فَصَلَّى بالئّاسِء فأتاهُ العَبّاسُ كَقالَ: والله إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ 
الي وَضَعَهُ الل بل كَقَالَ عْمَرُ للعبّاسٍ: وأنا أغزِمٌ عَلَيِتَ لَمَا صَعَدْتَ على 
هري حكّى تَضَعَهُ في المَوْضِع الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ الله ي فَمَعَلَ ذلك 
العَبّامنُ2"1. [ضعيف] 

الحديث لم يذكر المصنف من خرّجه كما في النسخ الصحيحة من هذا 
الكتاب» وفي نسخة أنه أخرجه أحمد"» وهو في مسند أحمد" بلفظ: «كان 


للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم» فأتاه 
العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله كله فقال: أعزم عليك 
لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله وكا 
وذكر ابن أبي حاته”" أنه سأل أباه عنه فقال: هو خطأ. ورواه البيهقي““ من 


.)5١١ /١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات»‎ )۲٠۷ - 7١7/4( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 
إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله - بن عباس - » اه.‎ 
. قلت: هذا إسناد منقطع‎ 
من طريقين عن موسى بن عبيدة الربذي»‎ )۲١ - ۲۰ /5( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
عن يعقوب بن زيد أن عمر بن الخطاب. . . فذكر نحوه.‎ 
هذا إسناد ضعيف منقطع . موسى بن عبيدة: ضعيف. ويعقوب بن زيد ابن طلحة التيمي‎ 
لم يدرك خر‎ 
وهو عند الحاكم في المستدرك (۳/ ۳۳۱ - ۳۳۲) بنحوه ضمن خبر طويل من طريق‎ 
عبد الرحمن بن زيد بن سلم» عن أبيه» عن جده.‎ 
وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.‎ 
من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ )١9754( والقصة بنحوها في «المصنف» لعبد الرزاق رقم‎ 
موسى بن أبى عيسى أو غيره» قال: كان فی دار العباس ميزاب. ..2)» فذكره.‎ 
وموس ببق أب يشي الحباط فة :من رجال شلعم وعلق له البخاري .إلا أله ل يدرك‎ 
هذه القصة.‎ 
.)١8"1( وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف» وانظر: الإرواء رقم‎ 

زفق في المسند )5١١/١(‏ بسند منقطع . وقد تقدم. 

(۳) في «العلل» /١(‏ 5705 رقم .)١98‏ وقوله: هذا خطأء الناس لا يقولون هكذا. 

0( في السنن الكبرى (57/5) من طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن عمر 
رضي الله عنه. . . الحديث بمعناه. 


٤ 


أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة» ولفظ أحدها: «والله ما وضعه حيث كان إلا 
رسول الله کل بيده) . 

وأورده الحاكم في المستدرك"» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف. قال الحاكم: ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن. 

ورواه أبو داود في المراسيل”'' من حديث أبي هارون المدني [واسمه 
موسى بن أبي عيسى الحناط . . .”"] قال: كان في دار العباس ميزاب. . . فذكره. 

والحديث فيه دليل على جواز [إخراج]* الميازيب إلى الطرق لكن بشرط 
أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين» فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من 
العيران: 

قال في البحر : (مسألة) العترة: ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر 
ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز 
وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى» اه. 

ثم حكى في البحر" أيضاً عن أبي حنيفة والهادوية”"' أنها لا تضيق قرار 
السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت» إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا 
كتبعية هواء الملك لقراره. 


وعن الشافعي”" والمؤيد”'' بالله في أحد قوليه: إنما حق المار في القرار 


= قلت: موسى بن عبيدة: ضعيف. ويعقوب بن زيد بن طلحة التيمي لم يدرك عمر. 
فالإسناد ضعيف منقطع . 

)١(‏ في المستدرك (۳۳۱/۲ - ۳۳۲) وقد تقدم. 

(۲) رقم (1505) من طريق سفيان بن عيينة» عن موسى بن أبي عيسى» قال: كان في دار 
العباس ميزاب. . . فذكره. 
يدرك هذه القصة. 

(۳) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(5) البحر الزخار .)۹۸/٤(‏ (5) البحر الزخار .)۹۸/٤(‏ 

- (۷) ضوء النهار (۳/ .)۱٥۸۳‏ (۸) البيان للعمراني 0/0 _ 00(. 

(9) البحر الزخار (48/5). 


۳٥ 


لذ الهراء قرز الزوسة”"" والباباط خت لا تمان كلك الميراتة: 

قال المؤيد بالله: ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة 
عامة بإذن الإمام. وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى» وإلى مثل ما ذهب إليه 
المؤيد باه ذهيك: الهادوية > وقالوا» يجوز أبضا التضييق لمصلحة اة 
في الطرق المشروعة بين الأملاك . 


دلق الروشن: الشرفة» ويقال لها : (برندا) ومثلها الساباط. القاموس المحيط صة:6١.‏ 
E‏ المسطرط E‏ (۳) البحر الزخار (48/5). 
(5) انظر: «السيل الجرار» (۲/ )۷٠۸ - ۷٠١‏ بتحقيقي . 


فض 


[الكتاب الرابع عشر] كتاب الشركة والمضاربة 


01١‏ 2 لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَمْعَهُ قالَ: لن الله يَقُولُ: أنا ثالتُ 
الشَريكيْن ما لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُما صاحبّهُ فإذًا خا حَرَجْتُ مِنْ ينما رَوَاهُ أَبُو 
داؤد)"“. [ضعيف] 

الحديث صححه الحاكه'”" وأعله ابن القطان'" بالجهل بحال سعيد بن 
حيّان» [وقد ذكره] ابن حبان في الثقات» وأعله أيضاً ابن القطان بالإرسال 
فل يذكر فيه أا عرب وقال: إن الضوات» ولم يسنده غير أبي همام محمداين 
الزبرقان. 


.)۳۳۸۳( في سننه رقم‎ )١( 
والبيهقي في السنن‎ )٥١ /۲( والحاكم‎ )۱١١ قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 70 رقم‎ 
الكبرى (۷۸/7» ۷۸ - ۷۹) من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام عن أبي حيان التيمي‎ 
عن أبيه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يل: ... فذكر الحديث.‎ 
. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي‎ 
وتعقبهما للألباني في: الإرواء (788/6 - ۲۸۹) بقوله: «وأقول: بل هو ضعيف الإسناد‎ 
وفيه علتان:‎ 
(الأولى): الجهالة. فإن أبا حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان» وأبوه سعيدء قد‎ 
وقال: «لا يكاد يعرف» وللحديث‎ )۳٠١١ رقم‎ ١7/7( أورده الذهبي في «الميزان»‎ 
.. علة).‎ 
(والعلة الأخرى): الاختلاف في وصلهء فرواه ابن الزبرقان هكذا موصولاً بذكر أبي‎ 
. هريرة فيه»ء وهو صدوق يهم كما قال الحافظ‎ 
وخالفه جرير فقال: عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: قال رسول الله يي . . . فذكره.‎ 
قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف الإسنادء للاختلاف فى وصله وإرساله وجهالة‎ 
١ راويه» فإن سلم من الأولى» فلا يسلم من الأخرى» اه.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 

(۲) في المستدرك )۲/ (o۲‏ وقد تقدم. 

(۳) في بیان الوهم والإيهام (۳/ ٥٦۷‏ ۔ 058). 

() في المخطوط (أ): (وذكره). (5) في الثقات /٤(‏ ۲۸۰). 
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وسكت أبو داود"'' والمنذري”"' عن هذا الحديث. 


5 : 5 : 0 : إفرف 

وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب”" عن حكيم بن 

قولة: (كتات الشركة) بكر الشين :وسكون الراء». [وحكى]” ' ابن ناطيش 
فتح الشين وكسر الراء. 

وذكر صاحب الفتح” فيها أربع لغات: فتح الشين وكسر الراء» وكسر 
الشين وسكون الراء» وقد تحذف الهاءء وقد يفتح أوله مع ذلك. 

قوله: (والمضاربة) هي مأخوذة من الضرب في الأرض: وهو السفر 
والمشي» والعامل: مضارب بكسر الراء. قال الرافعي: ولم يشتق للمالك منه 
اسم فاعل» لأن العامل يختص بالضرب في الأرض» فعلى هذا تكون المضاربة 
من المفاعلة ۲۲1ب/۲] التى تكون من واحد مثل: عاقبت اللص. 

قوله: (أنا ثالث الشريكين)ء المراد أن الله جل جلاله يضع البركة 
للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية والمعونة» ويتولى 
الحفظ لمالهما. 

قوله: (خرجت من بينهما)» أي نزعت البركة من المال» زاد رزين: «وجاء 
الشيطان» ۳۳1ب/ب/۲]ء [ورواية]'' الدارقطنى”'': «فإذا خان أحدهما صاحبه 
رفعها عنهما»» يعني البركة. 

5 _9(وَعَن السّائب بن أبي السّائب أنَّهُ قَالَ للئبى 6: كُنْتَ 


شريكي في الجاهِليّة: فَكُنْت خَيْرَ شَرِيكِ لا تُدَارِيني وَلا تُمَارِيني. رَوَاُ أبُو داو 
)١(‏ في السنن .)٦۷۷/۳(‏ (۲) فى «مختصر السنن» .)٤۹/٥(‏ 

٤٥/۷ (۳)‏ رقم ۸۱۸) وهو حديث صحيح. 

(6) فى المخطوط (ب): (وذكر). 

)0( الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١59/50(‏ وانظر: تهذيب اللغة للأزهري .)١97/1١5(‏ 

() في المخطوط (ب): (وفي رواية). (۷) في السنن (۳/ 0" رقم .)٠٤١‏ 

(6) في سننه رقم (5475). 


۳A 


إن 


E EE TE‏ وتم الشركة كنت رل ناري ولا 


الخدت ان چ أا ا والحا کہ 

وفي لفظ لأبي داود وابن ¿ ماجه“: «أن السائب المخزومي كان شريك النبي كَل 
قبل البعثة» فجاء يوم الفتح فقال: مرحباً بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري». 

وفي لفظ: «أن السائب قال: أتيت النبي كَل فجعلوا يثنون علي 
ويذكرونني» فقال رسول الله ككِ: «أنا أعلمكم به»» فقلت: صدقت بأبي أنت 
وأمي» كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا تماري». 

ورواه أبو نعيم في المعرفة””» والطبراني في الكبير"“ من طريق قيس بن 
السائب. 

وروي أيضاً عن عبد الله بن السائب. قال أبو حاتم في العلل : وعبد الله 
ليس بالقوي . 

وقد اختلِيفت: هل كان الشريك للنبي كَل السائب المذكور أو ابنه عبد الله؟ 
واختّلت أيضاً في إسلام السائب وصحبته. 


me 2 5‏ 5 
قال ابن عبد البر”*": هو من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وعاش إلى 


.)7741( في سننه رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح‎ )5١/7( والحاكم‎ )٤١١ /۳( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 
وقد تقدم.‎ )٦١/۲( في السنن الكبرى (رقم ١ا١١٠). (۳) في المستدرك‎ )0( 
.)٦١/۲( تقدم لفظ أي داود وابن ماجه» وهذا اللفظ المذكور هو للحاكم‎ )€( 
. 24 رقم‎ 33 ٠ /۳( المعرفة‎ )٥( 
.)4159 في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم‎ )1( 
وقال: «رجاله ثقات».‎ )١14 /۳( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)١77/1( العلل لابن أبي حاتم‎ )۷( 
.)891 رقم‎ ١4١ - ۱٤١ /۲( في الاستيعاب له‎ )8( 


۳74 


وروی ابن هشام”'' عن ابن عباس أنه ممن هاجر مع النبي كل وأعطاه يوم 
الجعرانة من غنائم حنين.. 

وقال ابن إسحاق” : أنه قتل يوم بدر كافراً. وقيل: إن اسمه السائب ابن 
يزيد وهو وهمء ويقال”": السائب بن نُمَيلة. 

قوله: (لا تداريني ولا تماريني) : أي لا تمانعني ولا تحاورني. 

وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي بيه من حسن المعاملة والرفق قبل 
النبوة وبعدها. ْ 

وفيه جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق. 

ليشن - (وَعَنْ أبي المنيال أن زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالبَرَاَ بْنّ عاب كانا 
شریکَيْن فاد ا فف ند وتس تله الت ف فأمَرَهُما أن ما كان بِتَقَدٍ 
فأجيرُوة؛ وما كان بنَسِيئَةٍ فَرُدُوهُ. رَواهُ خمد والْخُاري معنا“ . [صحيح] 

لفظ الا فما کات ندا نند دوه وما کان ا فردوه) . 

والحديث استدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما 
لا يصح. 

وتعقب باحتمال أن يکونا عقدا عقدين مختلفين. ويؤيده ما في البخاري"'') 
في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكر هذا الحديث» وفيه 
«قدم النبي بي المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما كان يداً بيد فليس به 
بأس » وما كان نسيئة فلا يصلح». 

فمعنى قوله: «ما كان يداً بيد فخذوه»» أي ما وقع لكم فيه التقابض في 


= وانظر: أسد الغابة (؟/ 97 رقم )١91١‏ والإصابة (۱۸/۳ - ١9‏ رقم .)۳١۷۲‏ 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب .)١51/7(‏ 

وقال ع ا معد لهذا اول قا لول ملي خالاب 
(۲) حكاه عنه ابن الأثير فى أسد الغابة ٠ .)۳۹٤/۲(‏ 
(۳) قاله ابن منده وأبو نعيم ‏ كما في أسد الغابة (؟/ ۳۹۳). 
(5) في المسند .)۳۷١/5(‏ (5) في صحيحه رقم .)۲٤۹۸ »۲٤۹۷(‏ 
() في صحيحه رقم (۳۹۳۹» .)۳۹٤۰١‏ 


FV 


المجلس فهو صحيح فامضوه» وما لم يقع [لكم]”'' فيه التقابض فليس بصحيح 
فاتركوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد. 

واستدل بهذا الحديث أيضاً على جواز الشركة في الدراهم والدنانير» وهو 
إجماع كما قال ابن بطال”""» لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد 
صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرّفا جميعاًء إلا أن يقيم كل واحد 
منهما الاخر مقام نفسه. 

وقد حكى أيضاً ابن بطال”" أن هذا الشرط مجمع عليه. 

واختلفوا: إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر؛ فمنعه 
الشافعي““ ومالك في المشهور”' عنه والكوفيون إلا الثوري. 

واختلفوا أيضاً هل تصح الشركة في غير النقدين؟ فذهب الجمهور'"' إلى 
الصحة في كل ما يتملك. 

وقيل: يختص بالنقد المضروب» والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل. 

وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الساحل كما في حديث 
جابر عند البخاري”' وغيره”" يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقدء لأن 
النبي ئة قررهم على ذلك . 

وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عن البخاري”' وغيره: «أنهم [جمعوا]!”') 
أزوادهم ودعا النبي بيه لهم فيها بالبركة». 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۲) في شرحه لصحيح البخاري (۱۷/۷). (") في شرحه لصحيح البخاري (۱۸/۷). 
(4) في الأم (8/ ١‏ -308). (0) مدونة الفقه المالكى وأدلته (/509). 
0( شرح فتح القدير 0۷/0 - 158) وبدائع الصنائع (68/5). 1 
(۷) في صحيحه رقم .)۲٤۸۳(‏ 
(8) كمسلم رقم )١90/1١(‏ والترمذي رقم (5410) والنسائي رقم )570١(‏ وابن ماجه رقم 
)5١69(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
() في صحيحه رقم (5585). )٠١(‏ في المخطوط (ن): (اجتبعوا): 


۷1 


ويرد على الشافعية حديث أبي عبيدة الآتي"''» وحديث رويفع . 

والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال» فمن ادعى 
الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل» 
وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى 
الاختصاص بالبعض إلا بدليل. 


5< (رَعَنْ أبى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قال: اشْتَركتٌ أنا وَعمَّارٌ وَسَعْدٌ 
ET ۰‏ 4 وفد 0 سروه 2 ع م ٤‏ 2 رار 
فيما تصيبٌ يَوْمَ بَذْرِء قالَ: فجاء سعد بأسِيريْنء وَلمْ أجئ أنا وَعِمَارٌ بشَيْءِ . رَوَاه 
و ا واا وَابْنُ ماج ؟. [ضعيف]. 


را کا ليه رن 2 
وهو حْجة فِي شرگة الأَبْدَانٍ وَتملكِ المُباحاتِ). 


006 7 (وَعَنْ رُوَيْفِع بْنٍ ثابتٍ قال: إِنْ كان أحَدُنا في رَمَنِ 
رَسُولٍ الله کا لاد نش أخيه ع أن لَهُ النُضف مِمَا يَعْنَمُ وَلَنَا النصفٌ» 
وَإِنَْ كانَ أحَذنا لَيَطِيرُ لَه النَضْلٌ وَالرَيشُ وَلِلآحَرٍ القِدْحُ. رَوَاهُ أَحْمَد'' وأبُو 
داو .2 [صحيح] 


(۱) يأتي برقم (۲۳۳۸/۲) من كتابنا هذا. (۲) يأتي برقم (۲۳۳۹/۰) من كتابنا هذا. 

)۳( في سننه رقم (١ . (TAN)‏ في سننه رقم (55990). 

)2( في سننه رقم .(YYAAN)‏ 
إسناده ضعيف» لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود» فإنه لم يسمع منه . 
وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ٤٩‏ - ط: المعرفة) فلم يحسن» قلت: وهناك علة 
أخرى وهي تدليس أبو إسحاق» وأبو عبيدة وكلاهما من المدلسين الذين لا يقبل حديثهم 
إلا إذا صرحوا بالسماع ولم يصرحا بالسماع هنا. [الإرواء رقم الحديث .]٠٤١٤‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(5) في المسند )٠١8/5(‏ وابن لهيعة ثقة يخشى من سوء حفظه. 
لكن تابعه على روايته هكذا حيوة بن شريح؛ وهو ثقة حجة من رجال الشيخين: أخرجه 
النسائي رقم (00710) بسند صحيح متصل بسماع شييم من رويفعء وليس عند النسائي إلا 
المرفوع من قوله وَكة. 

(۷) في سننه رقم (75) بسند رجاله كلهم ثقات» غير شيبان القتباني فهو مجهول كما في 
«التقريب» رقم الترجمة (۲۸۳۲). 
لكن قد سمع الحديث شييم بن بيتان من رويفغ بن ثابت مباشرة أيضا. 


YY 


الحديث الأول منقطع › لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

والحديث الثانى فى إسناده أبي داود شيبان بن أمية القتباني» وهو 
مجهول''' »2 وبقية رجاله ثقات. 

وقد أخرجه الفا من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم 
ثقات . 

قوله: (النضو)" هو المهزول من الإبل. والنصل : حديدة السهم. 
والريش: هو الذي يكون على السهم. والقِدْح”© بكسر القاف: السهم قبل أن 
یراش وينصل : ْ 

ادل لت أن ید عل جوز شر الا موان كما دک 
المصنف. 

وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه» فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن 
يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعيّنان الصنعة؛ وقد ذهب إلى 
مها ا رط اتاو الم وإلن صا اذهف ال رابو ةا 

وقال الشافعى '"“: شركة الأبدان كلها باطلةء لأن كل واحد منهما [5"ا/ 
ب/۲] متميزر بيذنه ومنافعه فيختص بفوائدله» وهذا كما لو اشتركا فى ماشيتهما 
وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح . 


= كما تقدم في التعليقة السابقة. وانظر: «صحيح أبي داود» .)051-55/١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

)١(‏ قاله الحافظ في التقريب رقم الترجمة (۲۸۳۲) وقد تقدم. 

(۲) في سننه رقم (0071) وهو حديث صحيح. وقد تقدم . 

.)۷٠١ /۲( النهاية‎ )٤( .)۷١۷ /۲( النهاية‎ )۳( 

.)57١ /١( (ه) النهاية‎ 

(1) تقدم برقم (۲۳۳۸/۲) من كتابنا هذا. 

 )۷(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد )١١ /٤(‏ بتحقيقي. 

(۸) البحر الزخار (41/5). (9) بدائع الصنائع (78/5). 

.)٣٣٣١ _ ۳۳٤ /۳( الروضة للنووي (/ 76 ؟) والمهذب‎ )٠١( 


A 


وأجابت الشافعية”"“ عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله كلل 
يدفعها لمن يشاء. 

وهذا الحديث حجة على أبى ES‏ 

والحديث الثاني“ يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى آخر راحلته في 
الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 

والاحتجاج بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن النبي ييه اطلع وقرّرء 

(O) f 5 

يصح إجماعهم على أمر ١‏ 


وغيره ممن قال: إن الوكالة في 


.)973/7/5( البيان‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (5/ 251 54) وشرح فتح القدير (9/7/5ا١).‏ 

(۳) تقدم برقم (7719/0) من كتابنا هذا. 

(5) قال ابن حزم في «المحلى» :)١١7/8(‏ «لا تجوز الشركة بالأبدان أصلاً لا في دلالة» 
ولا في تعليم» ولافي خدمة» ولا في عمل يدء ولا في شيء من الأشياءء فإن وقعت 
فهي باطل لا تلزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب» فإن اقتسماه وجب أن يُقُضَئْ له 
بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل». 
ثم قال: ۱۲۳/۸۲ - :2١75‏ «وهذا عجب عجيب» وما ندري على ماذا يحمل عليه أمر 
هؤلاء القوم؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل. 
(الأول): ذلك أن هذا خبر منقطعء لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاًء روينا ذلك من 
طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرةء قال: قلت: لأبي عبيدة أتذكر من عبد الله شيئاً؟ 
قال: لا. 
(والثاني): أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم لأنهم أو قائل معنا ومع سائر المسلمين 
أن هذه شركة لا تجوزء وأنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون + جميع أهل 
العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل» 0 
الذنوب. 
(والثالث): أن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك 
الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان e‏ ولعثمان بن عفان الذي كان 
بالمدينة فأنزل الله 0 في ذلك: قل الْأَنمَالُ له ورول فَانَنُوا َه راسلا ذا 
يكم [الأنفال: ١‏ ]» فكيف يستحل من يرى العار عاراً أن يحتج بشركة ا أل 
تعالى ولم يمضها؟ 


V٤ 


sS‏ ا رَسُولٍ الله لله أنه كان يَسْتَرط 


3 


على الرَجُل إِذَا أَعْطَاهُ مالا مُقارَضَهً يَضْرِبُ لَهُ په أن لا تَجْعَلَ مالي في کب رَظْبَق: 
اا كان لا زنب بقن مسيلي» فان كلك ينا ِن ذلك فئذ ونك 


الأثر أخر جه أبغا ا وقوى الحافظ”" إسناده. وفي تجويز المضاربة 
آثار عن جماعة من الصحابة. 

(منها) عن علي عند عبد الرزاق”“ أنه قال: في المضاربة: الوضيعة على 
المال والربح على ما اصطلحوا عليه. 

وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اخحتلاف العراقيي.20) أنه أعطى 


2 (والرابم)ة انهم يعني الحنفيين - لا يجيزون الشركة في الاصطياد» ولا يجيزها 
المالكيون في العمل في مكانين» فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهمء 
فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ والحمد لله رب العالمين 
على توفيقه لنا» اه. 
وانظر: «روضة الطالبين» للنووي )۲۷۹/٤(‏ والمبسوط للسرخسي (۲۱۷/۱۱» 518) 
وبداية المجتهد ۲/9( بتحقيقي وسبل السلام (0/ )١66 - ١15‏ بتحقيقي . 

.)١١١7/5( في سننه (57/5 رقم 557). (؟) في السنن الكبرى‎ )١( 

(۳) فى «التلخيص» (۱۲۹/۳). 
قال الألباني في «الإرواء» /٥(‏ ۲۹۳): «هذا سند صحيح على شرط الشيخين». 
« فائدة: قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص١4):‏ «كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا 
وله أصل فى القرآن والسنة» نعلمه ولله الحمدء حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
البتة» ولكنه إجماع صحيح مجردء والذي تقطع عليه أنه كان في عصر عصر النبي َل وعلمه. 
فأقره» ولولا ذلك لما جاز» اه. 
وتعقبه المحدث الألباني في: الإرواء (5/ 5954) قائلاً: «وفيه أمور أهمها أن الأصل في 
المعاملات الجوازء إلا لنص. بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع إلا لنص» كما فصله 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهرء وأيضاً 
فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض » وهي تشمل القراض كما لا يخفى» 
نهذ كله يكفي دليلاً لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه) اه. 

(5) في «المصنف» ۲٤۸/۸(‏ رقم .)۱١١۸۷‏ وفيه قيس بن الربيع» ضعيف الحفظ. قاله 
الأباني : فى «الإرواء» (۲۹۳/۰). 

(5) في الأ  7557/0(‏ رقم ۳۱۱۲ - اختلاف العراقبين). 


Vo 


[زيد بن E‏ مالا معارضة» وأخرجه عنه أنه العو 

وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالاً مضاربة فذكر قصةء 
وفيها : «أنه رفع الشرط إلى النبي يي فأجازه»» أخرجه الي بإسناد ضعيف 
والطبراني*“» وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود. 


ا فقال: لا بأس به. وفي 
إسناده [۲/۲۳] ابن لهيعة. 
90 آنه 


وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطي مال يتيم 


مضاربة . 

(Nu gg ¢ (WW 5 ۴ 

وأخرجه أيضا البيهقي © وابن أبي شيبة . 

وعن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر: «أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة 
منصرفهما من غزوة نهاوندء قتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعاً وقدما به المدينة 
فباعاه وربحا فيه» وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف 
كان ضمانه عليناء فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو 
جعلته قراضاًء فقال قد جعلته قراضاً وأخذ منهما نصف الربح»» أخرجه مالك في 


= وجامع المسانيد ‏ مسانيد أبي حنيفة ‏ (01//7) عن أبي حنيفة» به. 
وقال الألباني في «الإرواء» /٥(‏ ۲۹۳): (إسناده متصل. ضعيف». 
)١(‏ فى المخطوط (أ): (زيد بن جليدة). 
(۲) في المعرفة السنن والآثار» (۳۲۳/۸ رقم 15:039). 
(۳) قال الحافظ في «التلخيص» :)١718/5(‏ «وأما ابن عباس فلم أره عنه؛ نعم رواه البيهقي - 
في السئن الكبرى  )١١١/5(‏ عن أبيه العباس بسند ضعيف». ش 
)٤(‏ في المعجم الأوسط برقم .)۷١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١11/5(‏ وقال: فيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب. 
(5) في السنن الكبرى )١١١/57(‏ وفى إسناده ابن لهيعة. 
(5) في «الأم» (8/ 74 رقم ١١١‏ اختلاف العراقيين). 
(۷) في «معرفة السنن والآثار» (0/ ؟” رقم ۱۲۰۹۷). 
(۸) فى «المصنف» /١(‏ ۳۷۷). (9) في الموطأ (/587 - 1۸۸ رقم .)١‏ 


3 


.)55١ السنن (1۳/۳ رقم‎ يف)١١(‎ ٠ في المسند (ج۲ رقم 544 ترتيب).‎ )1١( 


۳۷٦ 


قال الحافظ''': إسناده صحيح . 

قال الطحاوي”''؟: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما شاطر عمّاله 
أموالهم . 

وقال البيهقي: تأول [الترمذي]7" هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب 
عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه» فلما طلب النصف أجاباه عن طيب 
أتفستهما : 

ون ا ا البيهقي““ : «أن عثمان أعطى مالا مضاربة». 

فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير» 
فكان ذلك إجماعاً منهم على الجوازء وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ككل إلا 
؟ من حديث صهيب قال: قال رسول الله ل : «ثلاث فيهن 
البركة: البيع إلى أجل» والمقارضة» وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع»» لكن 
في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان. 

وقد بوب أبو داود"“ في سننه للمضاربة . 

وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي". ولا دلالة فيه على جوازها لأن 


ما أخرجه ابن ماجه 


.)١77/9”( في «التلخيص»‎ )١( 
. وهو موقوف بسند صحیح‎ 

(۲) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۱۲۸) . 

(۳) كذا في (أ) و(ب): وفي «التلخيص» :)۱١۸/۳(‏ (المزني). 

(5) في السنن الكبرى )١١۱۱/١(‏ بإسناد صح 
قلت : وأخرجه مالك (1۸۸/۲ رقم ۲) ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن 
ابن العلاء» واسمه يعقوب المدني مولى الحرقة. قال الحافظ: «مقبول». قاله الألباني 
في الإرواء (ه/؟59). 

.)۲۲۸۹( في سننه رقم‎ )٥( 
«هذا إسناد ضعيف» صالح بن صهيب‎ :)7١١/7( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
مجهول» وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظهء قاله العقيلي.‎ 
. ونصر بن القاسم» قال البخاري : حدیثه موضوع. انتهى‎ 
وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق صالح بن صهيب» به» أاه.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم.‎ 

0) في السنن (۳/ .)٦۷۷‏ (۷) يرقم )7576٠0(‏ من كتابنا هذا. 


VV 


القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريباً. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع''': كل أبواب الفقه فلها أصل من 
الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة» ولكنه إجماع 
صحيح مجرد» والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي ب فعلم به وآقره» ولولا 
ذلك لما جازء انتهى. 

وقال في البحر”"': إنها كانت قبل الإسلام فأقرهاء انتهى. 

وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بهاء لأن 
موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث. 

قوله: (أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة)ء أي لا تشتري به الحيوانات» 
وإنما نهاه عن ذلك لأن ما كان له 7 عرضة للهلاك بطروء الموت عليه . 


2000 ص١ .١1‏ 
وانظر تعليق المحدث الألباني عليه في: الإرواء (5/ 194) وقد تقدم قريباً . 


TVA 


[الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة 


[الباب الأول] 
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق 
وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك 


0 7 (قَالَ أبُو رَافِع: [استَسْلّفت]”'' النبي كل بكراء فجاءت إبل 


2 


الصدَفَة فأمَرَنِي أن أقْضِيَ الرجُل بكر . [صحيح] 


۲ 73547 - (وَقَالَ ابن أبى أوْفى : أَنَيْتُ الى لل بِصَدَقَةِ مال أبى» فَقَالَ: 


8 


«اللّهُمِ صَلَ على آل أبي أؤْتى»)7". [صحيح] 


000 
(۲) 


في المخطوط (أ) و(ب): (اسلف) والمثبت من مصادر تخريج الحديث. 


أخرجه أحمد ۰/۲ ) ومسلم رقم )١10٠١/114(‏ وأبو داود رقم )۳۳٤١‏ والترمذي 
رقم (۱۳۱۸) والنسائي رقم )41١1(‏ وابن ماجه رقم .)7١185(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (24/4) والطبراني في المعجم الكبير رقم (417) والبيهقي في السنن 
الكبرى )١١/5(‏ وفي السنن الصغير رقم )۲٠٠۷(‏ وفي معرفة السنن والآثار رقم 
)١1١515(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )5١75(‏ وابن خزيمة رقم (۲۳۳۲) من طرق. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

أخرجه أحمد 2201/1 والبخاري رقم (\TTY)g )8١55(و )١5970‏ و(69؟57) ومسلم 
رقم )1١18/175(‏ وأبو داود رقم )١1540(‏ والنسائي رقم )۲٤٥۹(‏ وابن ماجه رقم 
(5ول١).‏ 

وأخرجه الطيالسي رقم (819) ومن طريقه ابن الجارود في المنتقى رقم )7”51١(‏ وابن 
خزيمة رقم )۲۳٤١(‏ وابن حبان رقم (411) وأبو نعيم في «الحلية» (47/0). 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )۳٠١۲(‏ والطبراني في «الدعاء» رقم )٠١17(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ )١57‏ و(617/5١)‏ و(۷/ 0) وفي الدعوات الكبير رقم 
(6) والبغوي في شرح السنة رقم .)١5757(‏ 

وهو حديث صحيح» والله أعلم . 


۳۷۹ 


۴ (وقال النبين كلله: «إن الحَازْنَ الأمينَ الذي يُعْطي ما أُمِرَ 
به كايلاً مُوَكَراً طَيَبَةَ به نَفْسُّهُ حَتى يَذْفَعَهُ إلى الذي أمَرَ لَهُ به أحَدُ 
المُتَصَدَقِينَ)) 7 . [صحيح] 

15 -<(وَقَالَ: «وَاغْدُ يا أَنَيسٌ إلى امرّأةٍ هَذَا فَإِنِ اعتَرفَتْ 
فَارْجَمُها))7" . [صحيح] ) 

6 -_ (وَقَالَ عليئ: أمَرَنِي النّبِيَ كل أن أقومَ على بَذْنِهِء وَأقْسِمَ 
جُلُودها وَحِلَالَهَا)!”". [صحيح] 

5 -_- (وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَكُلَنِي النَّبِيُ كل فِي حفْظٍ رَّكاةٍ 
ا 0 

وأغطى الْنبِيُ يا عُمَبَةَ بْنَ عامر عنما يَقْسمُها بَيْنَ أصحَابه) 

هذه الأحاديث لم يذ يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها. 

وحديث أبي رافع قد تقدم في ات اقرا الوا من كات لقره 
وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض 

وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها [من]" كتا 


0 


[صحيح] 


55 واا 58 وابن ا )۳۳٠۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 
14۲( وفي شعب الإيمان رقم د أبي موسى » ر حديث صحيح » 


والله أعلم . 


(۲( أخرجه البخاري رقم O (AYY)‏ وم رقم /۲٥(‏ 114۷ 134۸( وأبو داود 
رقم (55:6) والترمذي رقم (ETT)‏ من حديث 5 هريرة» وزيد بن خالد الجهني . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١١١/١(‏ والبخاري رقم (۱۷۱۷) وأبو داود رقم )١1779(‏ وابن 
ماجه رقم (29) وهو حديث صحيح . 

() أخرجه البخاري رقم (۲۳۱۱) و(٥۳۲۷)‏ و(١003).‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم )٥٥٥٥(‏ ومسلم رقم .)1950/١5(‏ 

(1) تقدم تخريجه برقم (۲۲۹۲) من كتابنا هذا. 

(۷) في المخطوط (ب): (في). 


A۸۰ 


الركاة ٠‏ وذكرة العضنف [هينا]”'؟ للاستدلال به على جواز توكيل«ضاحت 
الصدقة من يوصلها إلى الإمام. 

تح الجارة وك دال مهف قن بات العاملين على المد فن كنات 
لرك > رسكا لخادت الزاوةة ۳4ب ب/ ؟] في تصرف المرأة في مال 
زوجها والعبد في مال سيده» والخازن في مال من جعله خازناً في آخر كتاب 
الهبة والعطية©©. 


وذكر حديث الخازن ههنا مطل قي رار التوكيل في الصدقة لقوله 
فيه : «الذي يعطي ما أمر به كاملاً». 


وقوله: «اغد يا أنيس»» سيأتى فى كتاب الحدود©) 


وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه. 
وحديث علىّ تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا"". 


وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها 
وجلالها . 


ET 0‏ كا انك ا : 
وحديث أبي هريرة هو في صحيح البخاري”” وعيره» وقل أورده في كتاب 
الوكالة وبوّب عليه: باب إذا وكل رجل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه. الموكل 
فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء وذكر فيه مجيء السارق إلى أبي 
هريرة وأنه شكا إليه الحاجة تركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج 


زكاة الفط 


. من كتابنا هذا‎ )۱٥۷۳( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) فى المخطوط (ب): هنا. 

(۳) تقدم تخريجه برقم (1545) من كناينا هذا : 

(5) سيأتي تخريجه برقم (5545) من كتابنا هذا. 

(4) سيأتي تخريجه برقم (۳۰۹۲) من كتابنا هذا. 

() تقدم تخريجه برقم (۲۱۳۷) من كتابنا هذا. 

(۷) تقدم تخريجه برقم )۲۳٤١‏ من كتابنا هذا. 

(۸) في صحيح البخاري (48/5 - ٤۸۷‏ رقم الباب  )9(‏ مع الفتح). 


۳۸1 


وحديث عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الاد 0 


وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا. 

وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة» وهي بفتح الواو وقد تكسر: 
التفويض والحفظء تقول وكلت فلاناً: إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : 
إذا فوضته إليه. 

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً. 

وقد استدل على جواز ل بقوله تعالى: # فَابِعَثُوا 
روک4 وقوله تعالى : البْعَلنى عل حَرَآينٍ الأرّض 74" . 

وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة ب ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب» 
وقد أورد البخاري في كتاب الزكال تة عفرو سا سنة معلقة ارال ا۲25 
و 

وقد حكى صاحب البحر”" الإجماع على كونها مشروعة» وفي كونها نيابة 
أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم المخالفة» وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى 
الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل. 

۷ 2 لوَعَنْ سُلَيمانَ بْنِ يسار أن النْبيَ كلل بَعَثَ أبا رَافِع مَوْلاه 

وَرَجْلاً مِنَ الأنْصَارٍ فَرْوّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ ت الحارِث وَهُوَ بِالمَدِيئَةِ قَبْلَ أن يخرج. 

رَوَاهُ مالك في المُوطً. [ضعيف] 


و 


و أ 


د 


. تقدم تخريجه برقم (۲۱۰۷) من كتابنا هذا‎ )١( 


فق سورة الكهف› الآية: 14. )۳( سورة يوسف » الآية: 6 
(5) في المخطوط (ب): (والباقي). (1) الأحاديث الموصولة (94؟ 5‏ 77319). 


(۷) البحر الزخار (04/5). 
(۸) في الموطاً ”48/١(‏ رقم 14). 
قلت: وهذا إسناد صحيح»› ولكنه مرسل. وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبي 
عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: 
«تزوج رسول الله كله ميمونة حلالاء وبنى بها حلالاء وكنت الرسول بينهما». 
أخرجه الدارمي (8/0") وأحمد (5/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 


TAY 


وھو كليل على أن تروجه بها می [خرامة وان حَفي على ابن عَبَّاسٍِ) . 

4 (وَعَنِ جابر قال: أَرَدْتُ الْحَرُوجَ إلى َير فال اللي ق: 
ا نَبْتَ وَكيلِي فَحْذْ ينه حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقأَ فإن ابْتَعَى منک آيَةَ فَضَعْ بد على 
َرْقُوَيها رَوَاهُ أبُو داو“ والدَارفظني). [ضعيف] 


48 (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيةَ عن النَّبِيَ كَل قال: «إذا تنك رُسُلِي 
فأعَطِهم َلاثِينَ درعاً وَثَلائِينَ بَعِيراً». كَقَالَ لَه : العارية مُوّدَاةٌ يا رَسُولَ الله؟ قال : 
انعم رَوَاهُ ان وأبو داو 0 وَقَالَ فيه : كلت يا رسول الله عارية ey‏ 
أو عارية مُؤداةٌ؟ قال : 15 مُوّدّاة)) . 0-7 


الحديك الأول أخرحه ها الشافعي”* 00 ا ل كن 


= قلت: لكن مطر قال الحافظ: «صدوق كثير الخطأ». 
قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف» فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه 
هو الإمام مالك. 
وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه. 
فأخرج أحمد /١(‏ -771) من طريق الحجاج» عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس : 
«أنْ النبي يي خطب ميمونة بنت الحارث» فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي يلل . 
والحجاج هو ابن أرطاة» وهو مدلس وقد عنعنه. 
ورواه الحاكم (5/ ۳۰ - ۴۱) عن ابن شهاب نحوه مرسلاً أو معضلاً» اه. 
[«الإرواء» (7/ ۲ _ ۲٥۳‏ رقم 1859)]. 

.)7755( في سننه رقم‎ )١( 

(۲( في السنن (5/ ١65‏ هه١‏ رقم١).‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ )۸١‏ والحافظ فى «تغليق التعليق» .)٤۷٦/۳(‏ 
قال المنذري: في اشا تة بن إسحاق بن يسار. 
وهو حديث ضعيف, والله أعلم. 

() في المسند (7/5؟5). 

(4:) في سننه رقم (7077) قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۱۱۷۳ - موارد) والدارقطني (؟/ 
۳ رقم )١59‏ وانظر: «الصحيحة» رقم )1۳١(‏ وهو حديث حسن. 

.)۳۹۳ "97 /1( في المسند‎ )3( .)۲٤۷۷ رقم‎ ٤/7 في الام‎ )٥( 

(۷) في سننه رقم )۸٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۸) في السنن الكبرى (0/ ١857‏ رقم .)٥۳۸۱‏ 


FAY 


زاين خان > وقد أغلة :ايخ غك البر؟ بالاتقطاع بين مبليمان ن يسان راي 
رافع لأنه لم يسمع منه. 

وتعقب بأنه قد وة قع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث 
نزول الأبطح» ورجح ابن القطان”" اتصاله» ورجح أن مولد سليمان سنة سبع 
وعشرين» ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه عند موت أبي رافع ثمان 

وقد تقدم الكلام على زواجه ي بميمونة» واختلاف الأحاديث في ذلك في 
كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم“ . 

وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج. 

والحديث الثانى علق البخاري“ طرفاً منه في الخمس» وحسّن الحافظ في 
التلخيص ^ اسا ولک ون عدت شه إن لاف ٠‏ 

قوله: (فإن ابتغى منك آية)» أي: علامة. 

قوله: (ترقوته)”" بفتح المثناة من فوق وضم القاف: وهي العظم الذي بين 
ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين [۲۳ب/۲]. 

وفي الحديث دليل على صحة الوكالة» وإن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملاً 
على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة. 

وفيه أيضاً دليل على جواز العمل بالأمارة: أي العلامة» وقبول قول 
الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه» وهل يجب الدفع إليه؟ 


(۱) ل 
قلت: وأخرجه الدارمي (8/7”) وابن سعد في الطبقات )١۳١/۸(‏ والبيهقي (57/5) 
و(7/١١5)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )۲۷١‏ والطبراني في الكبير رقم (415) 
والبغوي في شرح السنة رقم (۱۹۸۲) من طرق. 

(؟) التمهيد (۸/ ۱۸۹). 

(۳) في بيان الوهم والويهام (۱/ ٥7۲‏ رقم .(oVvr‏ 

)٤(‏ الباب الثامن رقم الحديث (۲۰/ ۱۸۹۸ - E ٠/۲٣١‏ هذا. 

(ه) في صحيحه ۲۳۹/۲ رقم الباب )٠١(‏ - مع الفتح) معلقا 

COD ات‎ (۷) I (DD 


FA 


قيل: لا يجب» لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر الموكل أو 
المرسل إليهء وبه قال الهادي“ وأتباعه. 

وقيل: يجب مع التصديق بأمارة أو نحوهاء لكن له الامتناع من الدفع إليه 
حتى يشهد عليه بالقبض» وبه قال أبو حنيفة'"' ومحمد. 

وفي الحديث أيضاً دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا 
يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع لأنها أسهل من الكتابةء فقد لا 
يكون أحدهما ممن يحسنها ولأن الخط يشتبه. 

والحديث الثالث أخرجه أيضاً النسائي”"» وسكت عنه أبو داوو 
والمنذري”؟ والحافظ في التلخيص” . 

وقال ابن حزم : إنه أحسن ما ورد في هذا الباب. 

وقد ورد في معناه أحاديث يأتي ذكرها في العارية عند الكلام على حديث 
صفوان“ إن شاء الله. 

وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية. 

قوله: (العارية مؤداة) سيأتي الكلام على هذا في العارية إن شاء الله. 


[الباب الثاني] 
باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه 
وتصرف فى الزيادة 
۲۴٠ ٠‏ _ (عَنْ عُرْوَةَ بن أبي الجَعْدٍ البارقي أن السب بي أغطاةٌ ديناراً 


.)1۹/۳( البحر الزخار‎ )١( 
.)587 /۸( والبناية في شرح الهداية‎ )7١/5( بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)٥۷٤٤ في السنن الكبرى (۵/ ۳۳۱ رقم‎ )۳( 
.)8177١( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
.)5٠١ /5( في السنن (855/9). (0) فى «مختصر السنن»‎ ):( 
.)۱۷۳/۹( فى «المحلی»‎ )۷( .0/ 4 
٠ سيأتي تخريجه برقم (۲۴۳۹۱) من كتابنا هذا.‎ )8( 


YTAo 


لري نه ل قا ناشترى لَه په شائّين» [15/ب/١]‏ فباعَ أَحَدَهُما بدِينارٍ وَجاءَهُ 
بدِينارٍ وَشاةٍء فَدَعَا لَه بالبَرگة في بَيْعِهِ» وكانّ لو اشْتَرَى الثّرَابَ لَرَبحَ فيه. رَوَاه 
ا والْبخاري”" وأبُو دَاودَ). [صحيح] 


لوعن عيب بي | بي ثابټ عَنْ حَكيم بْنِ حرام أن الي 8 

عه يري ا ا بدِينار» فاشْترى أَضْحِيَةٌ فارْبحَ فيها دينارً» فاشترّى أَخْرَى 
87 فَجاء ا وَالدّينارٍ إلى رَسُولٍ الله ية فَقَالَ: «ضح بالشَاة وَتَصَدَقْ 
بالدّينار». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ”'' وَقالَ: لا تَعْرفْهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْوء وَحَبِيبٌ بْنُ أبي 


ابتٍ لم يَسْمَعْ عندي مِنْ ن حكيم). [ضعيف]. 
e‏ 


ولأبي داو نحو مِنْ حَدِيثٍ أبي حُصَيْنٍ عَنْ شَبْخْ مِنْ أَهْلِ المَدِيئَةِ عَنْ 
عي) ‏ افا 

“الت الأول أخرجة أيقبا الرمدي وان ماج والدار ا 00 

وفي إسناد من عدا البخاري سعيد بن زيدا” اع كينا وهو مُحْتَلّف فيه 
عن أبي لبيدة لِمَارَّة بن رَبَارا'2. وقد قيل: إنه مجهول» لكنه قال الحافظ: إنه 


.)55147( (؟) في صحيحه رقم‎ .)۷١ /٤( في المسند‎ )١( 

)۳( في ب رقم 8 . 
قلت: وأخرجه البيهقي ))١32/5(‏ والسنن الصغير ام ودلائل النبوة (5/ .)5١١‏ 
وغو جديت صحيح: 

)€3 في سننه رقم )۱٥۷(‏ وهو حديث ضعيف . 

(4) في سننه رقم )۳۳۸١‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) في سننه رقم .)۱۲١۸(‏ (0) في سننه رقم (1545015). 

(۸) في السنن (9/ ٠١‏ رقم ۳۰). 

)4( ا بن درهمء أبو الحسن الأزدي مولاهم البصري. وهو أخو حمّاد بن زید٬‏ 
وثقه وأثنى على صدقه وحفظه غير واحد» وضعفه بعضهم فهو صدوق»ء مات سنة 
(۷ه). ٠‏ 
[التاريخ الكبير )٤۷۲/۱/۲(‏ والجرح والتعديل (۲۱/۱/۲) والميزان (۱۳۸/۲) والتهذيب 
 ”77/5(‏ ط: دار الفكر) والعلل ا NS‏ 

٠١‏ لِمَازة بن (زياد)ء الأزديء الجَهُضميء أبو لَبيْده والصواب في اسم أبيه (زيّار) كما سماه 
الإمام أحمد في العلل رقم (0644) وهو 5 في الإكمال .)١74 - ۱۷۳/٤(‏ 


۳۸٦ 


وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد يثني عليه» وقال في التقريب: إنه 
ناصبي جلد. 

قال المنذري(2 والنووي: إسناده صحيح لمجيئه من وجهين. 

وقد رواه البخاري”"' من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد: سمعت الحي 
يحدثون عن عروة. 

وروا الشافعي”" عن ابن عيينة وقال: إن صح قلت به. 

ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي: إنما ضعفه لأن 
الحي غير معروفين. 

وقال في موضع آخر: هو مرسل. لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من 
عروة وإنما سمعه من الحي وقال الرافعي: هو مرسل"". 

قال الحافظ”؟: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم. 

والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم. 
وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول. 

قال الخطابي“: إن الخبرين معاً غير متصلين» لأن في أحدهما وهو خبر 
حكيم رجلاً مجهولاً لا يدرى من هوء وفي خبر عروة أن الحي حدثوه» ومن 
كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة. 

وقال البيهقي"“: ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ. 


= [التاريخ الكبير )15١/١/5(‏ والميزان (/414) والتقريب رقم )058١1(‏ والتهذيب (۸/ 
۷ _ ط: دار الفكر]. 

.)75147( في صحيحه رقم‎ )۲( .)٤۹ ۔-‎ ٤۸ /٥( مختصر السنن‎ )١( 

(۳) في المسند (ج؟ رقم 007 - ترتيب). 

() ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۲۸/۸ رقم .)۱١٠۸١‏ 

(0) أي البيهقي في «المعرفة» (۳۲۹/۸ رقم "/1701). 

(7) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ )١١‏ وتعقبه بقوله: «والصواب أنه متصل في إسناده 


مبهم . 
(۷) في التلخيص .)١١/۳(‏ (۸) في معالم السنن .)٦۷۸/۳(‏ 
(9) في «المعرفة» TTA/N)‏ رقم .)1١١85‏ 


TAV 


وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا 
الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة» لأن مقصود الموكل 
قد حصل وزاد الوكيل خيراًء ومثله ذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها 
بدرهمين» أو بأن يشتريها بدرهم؛ فاشتراها بنصف درهم» وهو الصحيح عند 
الشافعية”'' كما نقله النووي في زيادات الروضة. 


قوله: (فباع أحدهما بدینار)» فيه دليل على صحة بيع الفضولي» وبه قال 

مالك ٠‏ واحمد فى ادى الرواضه ع واف ف القديه و قا الو وی : 

في وایتین والسافعي في المديم وفو وي في 

الروضة ل وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي» وار بن عباس » وابن 
مسعود» وابن عمر» وإليه ذهيت الهاي 


وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف 
باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي ية قال: «لا تبع ما ليس عندك)""". 


وأجابوا عن حديثى الباب بما فيهما من المقال» وعلى تقدير الصحة فيمكن 
أنه كان وكيلاً بالبيع بقرينة فهمها منه كلا . 


)١(‏ البيان للعمراني :)٤٤۳  44١/5(‏ فرع: اشترى بدينار شاتين قيمةٌ إحداهُّما دينار. 

(؟1) وبي بيع الفضولي بيع صحيح» لازم للمشتري» لأنه أقدم على الشراء باختياره» سواء علم 
أن البائع مالك أو فضولي» وغير لازم للمالك. بل بل البيع متوقف على رضاهء ويدل على 
صحة بيع الفضولي ما بوب له البخاري بقوله: (باب إذا اشترى شيعاً لغيره بغير إذنه 
فرضِي) وذكر حديث الثلاثة الذين الخطد علبي a‏ ة في الغار» وفيه قول ا 
(أني استأجرتٌ أجيراً بِقَرّقِ کال دمن دز فاع ابن ذاك أن اعد سيندت إلى 
ذلك المَرّق فزرعته حتى اث شتريت منه بقراً وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني 
حقي» فقلتٌ انطلق إلى تلك البقر وراعيها». 

أخرجه البخاري رقم (۲۲۱۵) ومسلم رقم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر ‏ والحديث وإن 
كان في شرع من قبلناء وفي الاستدلال به خلاف» نة يختج بلاق المي 85 الخنيك 
0 المدح والثناء على فاعله» وذلك تقرير منه» ويدل على صحة بيع الفضولي أيضاً ما 
في الصحيح عن عروة البارقي تقدم تخريجه برقم )590٠(‏ من كتابنا هذا ااه. 
ا الفقه المالکی وأدلته (9/ 55١‏ - 557) وانظر: «الفروق» للقرافى (/ ٠١76‏ - 
۸ رقم الفرق 180)]. 1 
*) المغنى لابن قدامة .)٠١۱/۷(‏ (؟:) روضة الطالبين (2"18/5). 
() البحر الزخار (04/0). (5) تقدم برقم )5١184(‏ من كتابنا هذا. 
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وقال أبو حنيفة”: إنه يكون البيع الموقوف صحيحاً دون شراء. والوجه أن 
الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال. 

ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. 

وروي عن مالك" العكس من قول أبي حنيفة» فإن صح فهو قوي لأن فيه 
جمعاً بين الأحاديث. 

قوله: (فاشترى أخرى مكانها). فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية 
بمجرد الشراء» وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل . 

قوله: (وتصدق بالدينار) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلاًء فقالوا: 
من وصل إليه مال من شبهة وهؤ لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به. 

ووجه الشبهة ههنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية. 

ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره 
أكل ثمنها . 

[الباب الثالث] 
باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل 

۲ - لعن مَْنٍ بن بريد قال: كان أبي حرج دنار يَتَصَدّف بهاء 
قَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل في المَسْجِدِء فَجِنْتُ فَأحَذّْها فأتَيتُهُ بهاء فَقال: وله ما إِّاكَ 
أرَدْتٌ بهاء اا إلى الي يله فقَالَ : «لك ما نَوَيْتَ يا يزيد وَل يا مَعْنْ ما 
أخَذْتَ»» رَوَاهُ خمد" وَالبُخاري)“. [صحيح] 

قوله: (عند رجل)؛ قال في الفت : لم أقف على اسمه. 

قوله : (فأتيته بها)» أي: أتيت أبي بالدنانير المذكورة. 
)١(‏ البناية في شرح الهداية (//0775). 
(۲) انظر: «بداية المجتهد» )١١8/5(‏ بتحقيقى.. 


(۳) في المسند (۳/ .)٤۷١‏ (4) في صحيحه رقم (1471). 
)°( )۲/۳(. 


۴۸4 


قوله: (والله ما إياك أردت)» يعنى لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك إياها من 
غير توكيل» وكأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ» أو تجزئ ولكن 
الصدقة على الأجنبى أفضل . 

قوله: (لك ما نويت)» أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها 
a‏ ا وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذهاء ولابنك ما 
أخذ لأنه أخذها محتاجا إليها. 

واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن 

قال في الفتح”: ولا حَجَة فيه لأنها واقعة حال» فاحتمل أن يكون معن 
كان مستقلاً لا يلزم أباه نفقته» والمراد بهذه الصدقة صدقة التطوع لا صدقة 
الفرض» فإنه قد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدم في الزكاة. 

وفي الحديث جواز التوكيل في صرف الصدقة» ولهذا الحكم ذكر المصنف 
هذا الحديث ههنا. 


)١(‏ (#/؟597). 


۳۹۰ 


[الكتاب السادس عشر] كتاب المساقاة والمزارعة 


[الباب الأول: 
على ماذا عامل رسول الله بي اليهود في أرض خيبر؟] 
۱ --_ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ أن النَبِيَ كله عامَلَ اهل حَيْبْرَ بِسَظرٍ مَا يخرج 
مِنْ نَمَرِ أو زَرْع. رَوَاهُ الجَمَاعَةً [١٣ب/ب/۲].‏ [صحيح] 


عة أيضاً أن لنّي يك لما هر على َير آل الود أن بهم يها على 


أن يَكْقُوهُ عَمَلهًا وَلَهُمِ ضف الثمَرَةٍء كَثَالَ لَهُمْ: «نُقركم بها على ذلك ما شنا 
وت سر 


ف [صحيح] 
وَهُوَ حُسَةٌ في انها عَفْدٌ جائِڙ. 
م 5 cof (Du‏ 5 2 چ و e‏ 5 3 °4 
وَللبخاري : أغطى يهود خَيْبَرَ أن يَعْمَّلوها وَيَرْرَعُوها وَلِهُمْ شظر ما يحرج 
منها. [صحيح] 
ور © ا 6 ال“ دق | و و لاد 
ولمسلم وابي داود وَالنسائيٌ : دفع إلى يَهودٍ خيبر نخل خيبر 
oF o E 2 2‏ مام لاله > ۹ 
وأَرْضَهًا على أن يَعْمَلوهًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلرسّول الله ئي شَظرٌ ثمَرها. [صحيح] 
وه 57 دك فى موقاو اعدو و٠‏ وله ىد ريه : 7 
قُلْتُ: وَظاهِرٌ هَذَا أن البَذْرَ منْهُمْ وأن تَسْمِيَةَ نَصِيبٍ العامل تُعْنِي عَنْ تَسْمِية 
ر 7 و و - 
نَصِيبٍ رَبّ المّال ويكون الباقي له). 
o‏ وس مه ع ا سا > مس ا ا و 4 إن 
۲ -_ (وَعَنْ عْمَرَ أن النبيّ ية عامل يَهُودَ خَيْبَرَ على أن نخرجهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱۷/۲) والبخاري رقم (۲۳۲۹) ومسلم رقم )١661١/١(‏ وأبو 
داود رقم )۳*۸( والترمذي رقم (IAT)‏ والنسائي رقم (۳4۲4( وابن ماجه رقم 


(58550). 
(۲) أحمد في المسند )١59/5(‏ والبخاري رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم (1901/5). 
)۳( في صحيحه رقم (۲۳۳۸). )٤(‏ في صحيحه رقم (ە/ 001). 


)0( في سننه رقم (4). 0( في سننه رقم (۳۰). 


۳۹۱ 


ر عه ر ok‏ 2 5 م2 or‏ 
مَتَى شتا . رَوَاهُ أحمَد“ والبخاري بِمَعْناة)!" . [صحیح] 


۳ - (وَعَنٍ ابن عباس أن التي 48 َع حَيْبرَ أزْضَهَا وَتخْلَهَا 
مقَاسَمَة على الضف . رَوَاهُ أحْمَدا" وَابْنُّ ماج“ . [صحيح لغيره] 


۴٤‏ _ (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قالَ: قالَتٍ الأنْصَارٌ للنّبى كلِ: اقْسِمْ بَيْئنا 


وَبِينَ إِخْوَانِنَا النَخْلَء قال: «لا»» فَقالُوا: تَكُفُونا العَمَلَ وَتَشْرَكُكُمْ في الثَّمَرَه 
ققالوا: سَّمِعْنا وأطَعْنا. رَوَاهُ البخاريئ“ . [صحيح] 


٥‏ _ (وَعَنْ طاوس أن مُعادَ بُنَ جَبَّل أكْرَّى الأرْضّ على عَهْد 
رَسُولٍ الله ية وأبي بكر وعمَرَ وعُثْمانَ على الثلث وَالرَبُع فَهُوَ يُعْمَلُ به إلى يَوِْكَ 


مدا روا ار [صحيح] 
قَالَ البّخاري'". وَقَالَ قَيْس بْنُ مُسْلِم. عَنْ أبي جَعْفِر قالَ: ما 
)١(‏ في المسند .)٠١/١(‏ (؟) في صحيحه رقم (7778). 
(Wi‏ في المسند .)۲٠١ /١(‏ 
(5) في سننه رقم .(YEA)‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 756): «هذا إسناد ضعيف الحكم ابن عتيبة لم 
يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ضعيف . وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الشيخان وغيرهما») اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
(5) في سننه رقم (115517). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7515/7): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله 
شاهد من حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة» اه. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» لعن 1 رقم ۷ ): «طاووس بن كيسان قال ابن 
المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا» وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من 
عائشة» وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئاء وقد أدرك زمنه» وطاووس عن عمر 
وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم» اه. 
142 في صحيحه (5/ ٠١‏ رقم الباب  )8(‏ مع الفتح) معلقا. 
(۸) قال الحافظ في الفتح :)١١/5(‏ «وهذا الأثر وصله عبد الرزاق (۸/ ٠٠١‏ رقم .)۱٤٤١١‏ 
(9) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 


۳4۲ 


2ه ع o or F3 of‏ 0 ةمي ر ۳ 
بالمدينة ]€ ۲/ [Y‏ اهل بِيتٍ هجرةٍ إلا يَرْرَعُونَ على الْلْثِ والريع » وَزَارَعَ علي 

رم ھ2 وو ەر ع هابر ر بير مبير سه و(:)2 

وَسعد بن مالك وابن مسعود 0 وعْمَر بْنْ عَبْدِ العَزيز a‏ والقايم ٠‏ 


عرو وآلُ أبي بَكْرء وآل عَلَّيَّه وآل عُمَرَ"'؛ قال: وَعَامَلَ ُمَرُ النَّامنَ على : 
إن جاء عمر ل مِنْ عِنْلِهِ فل السَّظنٌ > وَإِنْ جاءوا بالذر ر فَلَهُمْ ا 


00( أثر علي وصله ابن أبي شيبة (۳۳۹/۲ رقم ۱۲۷۵) من طريق عمرو بن صليع عنه: «أنه 
لم ير بأساً بالمزارعة على النصف». الفتح .)١١/١(‏ 

زفق ا ابن 57 ا - وهو سعد بن أبي وقاص سه ابن 0 
مسعود يزارعان بالثلث والربع». 
ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ: «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من 
مسعود وعدا يعطيان أرضيهما بالثلث» . 

(۳) أثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة (5/ ۳٤۱‏ رقم )١187‏ من طريق خالد الحذاء 
«أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن يزارع بالثلث والربع». 
وروينا في «الخراج ليحيى بن آدم» بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى سا 
انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ 
العشر إن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا تبيرن قبلك 
أرضاً؛ . 

(6) أثر القاسم بن محمد وصله عبد الرزاق (8/ ٠٠١‏ رقم 4 ؛ قال: «سمعت هشاما 
يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في 
حائطي هذا ولك الثلث والربع» قال: لا بأس» قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته 
فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض». 

() أثر عروة وهو ابن الزبير وصله ابن أبي شيبة أيضاً ۳٤۲ - 4١/5(‏ رقم .)1١5184‏ 

(5) أثر أبي بكر» ومن ذكر معهمء فروى ابن أبي شيبة ۳۳۸/۲ رقم 02١717“‏ وعبد الرزاق 
٠١١-٠١ /0(‏ رقم )۱٤٤۷۷‏ من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه «سئل عن 
المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل اي بکر» وآل عمرء وآل علي وجدتهم 
يفعلون ذلك». 

)37( قوله: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر 
فلهم كذا. 
وصله ابن أبي شيبة ‏ كما في «الفتح» )٠١/١(‏ - عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن 
سعيد: «أن عمر أجلى أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم» 
فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن = 


۳4۳ 


حديث ابن عباس رواه ابن ماجه“ من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو 
صدوق» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وحديث معاذ”" رجال إسناده رجال الصحيح» ولكن طاوس لم يسمع من 
معاذ”" وفيه نكارة لأن معاذاً مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان. 

قوله: (كتاب المساقاة والمزارعة) المساقاة: ما كان في النخل والكرم 
وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير» وإليه ذهب 
الجمهور”*'» وخصّها الشافعي”؟ في قوله الجديد بالنخل والكرم؛ وخصها 
داود"؟ بالنخل. 

وقال مالف : تجور في الزرع والشجر» ولا تجور في البقول عند 
الجميع . وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها . 

والحاصل أن من قال: إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد 
النصض؛ ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره. 

والمزارعة مفاعلة من الزراعة” قاله المطرزي. 

وقال صاحب الاقلد“ + من الزرع. 


= جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله 
الباقي. وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان»» وهذا مرسل. 
ه قال الحافظ في «الفتح» :)١١/5(‏ والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار 
الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في النواد حميوض) أهل المدينة» فيلزم 
من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم» اه. 

)١(‏ في سننه رقم )١1474(‏ وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم. 

(۲) تقدم برقم (1101) من كتابنا هذا. 

(۳) جامع التحصيل ا رقم ۳۰۷) وقد تدم. 

.)٠٤/١( الأم‎ )5( .)٥١١ /۷( المغني‎ )٤( 

. )0۸۳ /۳( انظر: المحلى (۲۳۱/۸ - ۲۳۲). (۷) مدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )١( 

(۸) القاموس المحيط ص٦"٠.‏ 

(9) صاحب الإقليد: ابن الفركاح» إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري» ت 
(٠ثلاه).‏ 
[معجم المصنفات (ص٤۷‏ رقم .])١1١9‏ 


4٤ 


والمخابرة''' مشتقة من الخبير على وزن العليم: وهو الأكّار بهمزة مفتوحة 
وكاف مشددة وراء مهملة: وهو الزراع» والفلاح: الحراث» وإلى هذا الاشتقاق 
ذهب أبو عد ٠‏ رالا كروت من أجل اللفة " والققهاهء. 

وقال آخرون: هي مشتقة من الحّبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء 
الموحدة: وهي الأرض الرخوة” . 

و من الحُبر بضم الخاء: وهو النصيب من سمك أو لحم. 

وقال ابن الأعرابي”'': هي مشتقة من خيبر لأن أول هذه المعاملة فيها. 
وفسر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها 
والبذر من العامل. 

وقيل : إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد» وإلى ذلك يشير كلام 
الشافعي؛ فإنه قال في الأم في باب المزارعة: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضاً 
بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من 
الآأجزاءء فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي ينهى عنها رسول الله كلو اه. 
وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري وهو وجه للشافعية. 

وقال في القاموس”': المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منها ويكون البذر من مالكها. 

وقال : المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه. 

قوله: (بشطر ما يخرج) فيه جواز المزارعة بالجزء 00 


.)558/1١( النهاية‎ )١( 

)۲( في غریب الحديث (۲۳۲/۱) حيث قال: بهذا نيمي الأكار خبيراً لأنه يخابر الأرض» 
والمخابرة هى المؤاكرة» وبهذا سمى الأكار خبيراً لأنه يؤاكر الأرض. 

(۳) لسان e‏ 50 ات 0١‏ لاج . 

€3 الصحاح للجوهري (41/۲(. 

(5) لسان العرب (97/5؟١5)‏ وتهذيب اللغة .)۳١١/۷(‏ 

() حكاه صاحب اللسان (۲۲۸/۲). )¥( )1۸4/0). 

(0) القاموس المحيط ص٦"٠.‏ 

(9) أي: الفيروز آبادي في القاموس المحيط ص٩۸٤.‏ 


۳40 


aS‏ الاي حا لمعن e‏ وقد يأتي بمعنى النحو 
والقصد" . ومنه قوله تعالى: #قول وجهت سَطرَ الْمَسْجِدٍ ألا e‏ أي نحوه. 

قوله: (ُقِوكُم بها على ذلك ما شنًا)» المراد: أنا نمكنكم من المقام إلى 
أن نشاء إخراجكم» لأنه ية كان عازماً على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر 
بذلك عند موته. 

واستدل به على 'جواز المساقاة مدة مجهولة:: :وبه قال أهل الظاءى ° 
وخالفهم الجمهور ٠‏ وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم 
بعد انقضائها ولا يخفى بعده. 

وقيل : إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي يِه وهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة...) إلخ»› هذا الأثر أورده البخاري0) 
و اق" , 


قوله: (وزارع علي...) إلخء أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة . 
وأما 93 ثر ابن مسعود وسعد بن مالك وصلهما ابن أل ل 
وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة :1 ad‏ 


وأما أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق''. 


( 
وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة”"' . 


.)85ا//١( النهاية‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني ص407. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .١55‏ (5:) المحلى لابن حزم (م/ه؟؟). 
(0) المغنى لابن قدامة (لا/ 017 - .)٥٤١‏ 

0( في صحيحه (۵/ ٠١‏ رقم الباب (۸) - مع الفتح) معلقاً . وقد تقدم. 
(۷) في المصنف ٠٠١/48(‏ رقم )۱٤٤١١‏ وقد تقدم. 

(۸) في المصنف (۳۳۹/۲ رقم )۱۲۷١‏ وقد تقدم . 

(9) في المصنف (۳۳۷/۲ رقم )١759‏ وقد تقدم. 

. وقد تقدم‎ )١187 في المصنف ۳41/0 رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصنف ٠٠١/۸(‏ رقم )٠٤٤١٤‏ وقد تقدم. 

. وقد تقدم‎ )١184 رقم‎ ۳٤۲ - ”51/5( في المصنف‎ )١١( 


۳۹٦ 


وأما أثر آل أبي بكر وآل علي وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة“ أيضا 
وعبد الرزاق 

وان" آذ ر ا الا و ع انق أبن عة ابا و الي 

وقد ساق البخاري فى صحيحه عن السلف غير هذه الآثار» ولعله أراد 
بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصاً أهل 
المدينة . 

وقد تمسك بالأحاديث المذكورة فى الباب جماعة من السلف. 

قال الحازمي” : [وروي]“ عن علي بن ابن طالب» وعبد الله بن مسعود» 
وعمار بن ياسرء وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سیرین› وعمر بن عبد العزيز› 
وان اف ليلى» وابن شهاب الزهري» ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي»› 
ومحمد بن الحسن» فقالوا: تجور المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع»› 
[1"3/ب/ !] قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين» [فتساقيه]“ 

(A) 9 :‏ 5 ف اا 5 5 

على النخل» [وتزارعه]!* على الآارض كما جرى في خيبر» ويجور العقد على 
كل واحدة منهما منفردة . ش 

وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهى عن المزارعة بأنها محمولة على 
التنزيه . 

وقيل: إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة . 


وقال طاو وطائفة قليلة: له يجور كراء الأرض لا ١‏ بجرء من 


)00( في المصنف TAY»‏ رقم (\YVYT‏ وقد تقدم . 
(۲( في المصنف )۱۰۰/۸ 1١1‏ رقم ۷ وقد تقدم. 


(۳) في المصنف .)00٠/١5(‏ (4:) في السنن الكبرى (5/ .)١78‏ 
(0) في «الاعتبارة ص4١4.‏ 0) في المخطوط (أ): (روي). 
(۷) في المخطوط (ب): (فيساقيه). (۸) في المخطوط (ب): (ويزارعه). 


(9) حكاه ابن المنذر عنه في «الإجماع» (ص۱۲۷ رقم 297 .)٩۳‏ 


.)۱۹۸/۱۰( 


۳4۷ 


الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك» وذهب إليه ابن جز" وقواه 
واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي. 

وقال الشافعي”" وأبو حنيفة”" والعترة“ وكثيرون: إنه يجوز كراء الأرض 
سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها. 

وقد أطلق اين ادر “أن الشحابة جوا على جو زاره 

ونقل ابن بطال"'' اتفاق فقهاء الأمصار عليه» وتمسكوا بما سيأتي من النهي 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة» فكان أهلها عبيداً له ا 
فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له. 

وروى الحازمي”"' هذا المذهب عن عبد الله بن عمرء وعبدالله بن عباس» 
ورافع بن خديج» وأسيد بن حضيرء وأبي هريرة» ونافع» قال: وإليه ذهب 
مالك والشافعي» ومن الكوفيين أبو حنيفة» اه. 

وقال مالك: إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما لكلا يصير 
الف 

فل ا و اف غل مار إذا كان المكرض 
به من الطعام جزءاً مما يخرج منها؛ فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة 
المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز. 


.)۲٠/٥( في المحلى (۱۹۰/۸). (0) الأم‎ )١( 
.)94/9( وحاشية ابن عابدين‎ )٥۷۷ /٠١( البناية في شرح الهداية‎ ) 
.)045 البحر الزخار (54/4). . (5) في الإجماع (ص۲۷٠ رقم‎ )5( 


(۸) الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)۲٦/١(‏ (9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (751/5). 


۳۹۸ 


وقال أحمد بن حنبل”'2: يجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها إذا 
كان اللذر:من رب الأرضل» حكن ذلك هة اللحازمي ”7 , 

واعلم أنه قد وقع لجماعة لا سيما من المتأخرين اختباط في نقل المذاهب 
فى هذه المسألة حتى أفضى ذلك إلى أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين 
المتناقضين » وبعضهم يروي قولا لعالم آخر ويروي عنه نقيضه » ولا جرم فالمسألة 

وقد جمعت فيها رسالة مستقلة”"» وسيأتي تحقيق ما هو الحق» وتفصيل 
بعض المذاهب» والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها. 


.)4١5؟ص( المغني (7/ 057). (۲) في «الاعتبار»‎ )١( 

(۳) الرسالة رقم (؟؟7١)‏ من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (۸/ 78140 - )۳۸١۷‏ بعنوان 
««لبحث في المخابرة» بتحقيقي . 
والرسالة رقم )١57(‏ من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (۸/ ۳۸۹ )”891١-‏ بعنوان 
«رسالة في المخابرة» بتحقيقي . 
« وبعد أن ذكر الشوكاني في الرسالة الأولى رقم )١57(‏ الأقوال السبعة في هذه المسألة 
وأدلتها قال: «والذي ظهر للحقير»ء أسير التقصير» > تحريمٌ كل مخابرة لم تقع على تلك 
الصفة التي فعلها رسول الله بل في خيبر» لأنها قد وردت في كل نوع منها أدلةٌ قاضية 
بالمنع» ولم يعارضها معارض ؛ ؛ فتحرم م المخابرة المفسَّرةٌ ببيع الكدس بكذا وكذا للنهي 
الواقع عنهاء ولأنها أيضاً نوع من الرباء ولم يقم دليل يقضي بجوازها. 
وتحرم أيضاً المخابرة التي اشترط فيها المالكُ أن يكون له هذه» وللعامل هذهء لما في 
حديث رافع» ولا يعارضّة ما وقع منه يه في خيبرء لأنة وقع على نحو مخالف له. 
وتحرم أيضاً المخابرةٌ بما يكون على السواقي والماذياناتِ وأقبال الجداول ونحوها لما 
Co‏ 
وتحرمُ أيضاً المخابرة بالثلثِ والربع إذا انض إليها اشتراظ ثلاث جداولء وما يسقي 
الربيعٌ لما في حديث رافع أيضاً. . ولا يعارضه ما وقع منه لا في أراضي خيبر ِل عن 
الاشتراط. . وجميع هذه الأنواع خارجةٌ عن تلك المعاملة الواقعة منه كل ولم يقم دليل 
على جوازها. 
ويبقى الإشكالُ في تأجير الأرض بشطر معلوم من الثمرة من ثلثِ» أو ربع ؛ أو نحوه؛ 
فالأحاديتٌ الواردة في النهي المفسرة بالثلث والربع يقضي بالمنع منهاء وفعله كك في 
خيبرٌ يقضي بجوازهاء والقول ان الجواة منسوح م يأباه مونّه يكل على تلك المعاملة 
واي ال ماعا وو الف اة عه ركعدلك القول بان النّهي عنها منسوحٌ يأباه صدورٌ = 


۳۹4 


[الباب الثاني] 
باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه 
التبن أو بقعة بعينها ونحوه 
2 تارق - (عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج قال: كنا أكتَرَ الأتصار حَقْلاء فَكُنا 
نكري الْأرْصنَ على أن لا هه ولهم مذي رمَا أخْرّجَتُ هَذِهِ وَلْم تحرج هَذِو 
قَنَهَانا عَنْ ذلك؛ فأمًا الوَرِقُ فلم ينها . أخرّجاة”2. [صحيح] 


وَفِي لَمُْظ : RS‏ كُنَا نكري الأرْضَ بالتَاحيَةَ مِنْها 
تُسَمّى لِسَيّدٍ الأزرض» قالّ: فَرْبّما يُضَابُ ذلك نشم الأرْضٌ» وروما تَصَابُ 
الأزض وَيَسْلَمُ ذلكَء فَنْهِيئًا. فأمًا الدحث والورق ف يكن بع ELE‏ 


ا [صحيح] 


= ذلك النهي منه ية في أثناء تلك المعاملةء ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من 
روى اهي بعد موته يكل والمصيرٌ إلى التعارضٌ والترجيح أيضاً ممتنمٌ لإمكان د 
بحمل النَّهي على الكراهة لذلك الصارف» وهذا هو الحقٌ الذي يكون به صون الس 
المطهرة ة عن الاطراح» فتكون ان بالنصف والثلثِ من غير زيادة شرط مكروهة 
فقط» وفي تلك الأنواع السابقة محرّمَةٌ ولا يقال أن النبي كَل إذا نهانا عن فعلٍ وفعلَهُ 
كان ذلك مختصاً به» لأنا نقول: قد استمرّ على ذلك الفعل الصحابةٌ في حياته» وبعد 
موته» وهم أجل من أن يَحْقَى عليهم ذلكَ الاختصاصٌ كما سبق تحقيقٌ ذلك. 
فإن قلت : يقدح في مناقشتك تلك الأقوالَ السابقةً ما جزمت به بعد من تحريم تلك 
الصور. 
قلت: إنما وقعث تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورةٍ معينة 
من تلك الصورء وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداهاء أو باعتبار تحريمٍ جميع 
الصور كما في القول الأول» أو تحليل جميعها كما في الثاني وقد عرفت باقي 
ذلك فلا نعيده . ..) اه. 
« الماذيانات: جمع ماذيان» وهو النهر الكبير. [النهاية: 7/7 1475]. 
« الأقبال: الأوائلَ والرؤوسء جمع قُبْل. [النهاية: .]41١/7‏ 

() البخاري رقم (۲۷۲۲) ومسلم رقم .)١1947/1١١1/(‏ 

(؟) في صحيحه رقم (۲۳۲۷). 


وفِي لَفْظِ قالَ: إِنَّمَا كانَ النَّامنُ يُوَاجُرونَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك بِمَا على 
المَاذِياناتٍ وأقبالٍ الجَدَاولٍ وأشياء مِنَ الع َيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَاء وَيَسْلَم هذا 
رَيهْلك هَذَاء ولم يکن للنّاسِ كرّى إلا عدن فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَلْه؛ فأمًا شَيْءٌ مَعْلُومُ 
مَضْمُونٌ قلا بأسَ به. رَوَاهُ مُسْلِم”'" وأبُو دَاود“ والنسائ". [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِع قالَ: حَدَّنْنِي عَمَّايَ أَنْهُما كان يُكْرِيانٍ الأزض على 


رمو ور 


عَهْد رَسُولٍ الله كل يما يَنْبْتَ على الأرْبعاء وَبِشَيْ ئء ستيه ضَاحِبٌ الأزض» قالَ: 


سه 


هى التي ية عَنْ ذلكَ. رَوَاهُ خمد“ وَالبخاري 37 راسائ“ . [صحيح] 


وَفِي رواب عورا أن النَّامِنَ كانوا يُكْرُون المَرَارعَ في رَمانِ النبي کا 
بالمَاذِياناتِ وَما يَسْقِي الرَّبِيعٌ وَشيء مِنَ التَبْنِء فَكرِة رَسُولٌ الله كه كرّى المَرَّارعَ 
بهذا وَنَّى عَنها. رَوَاهُ أخمة)"". 

قوله: ١حَقّْلاً)‏ أي: أهل مزارعة» قال في القاموس”: المحاقل: المزارع» 
والمحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة» أو المزارعة 
بالثلث والربع أو أقل أو أكثرء [١٤۲ب/۲]‏ أو إكراء الأرض بالحنطة» اه. 


قوله: (فنهانا عن ذلك) أي: عن كري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. 


[حسن] 


.)۳۳۹۲( (؟) في سننه رقم‎ .)1947/1١5( في صحيحه رقم‎ )١( 
في سننه رقم (۳۸۹۹). وهو حديث صحيح.‎ )۳( 
.)۲۳٤١ »۲۳٤١( في صحيحه رقم‎ )٥( .)١57/5( في المسند‎ )5( 
.)۳۸۹۸( في سننه رقم‎ )3( 
. وهو حديث صحيح‎ 


0) فى المسند .)١٤۳١ - ۱٤١/٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1975) والترمذي رقم (155) وابن ماجه رقم (1804) 
وابن خزيمة رقم )۲۳۳١(‏ والطبراني في الكبير رقم (594؟5) و(۲۹۹٤)‏ و(0-٠27)‏ 
والحاكم )507/١(‏ والبيهقي في السنن الكتر )١7/0(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
)١1556(‏ من طرق . 1 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
(۸) في القاموس المحيط ص٤۷١٠.‏ 


فيصلح التمسك بهذا المذهب لمن قال: إن المنهي عنه إنما هو هذا النوع ونحوه 
من المزارعة. 

وقد حكى في الف عن الجمهور أن النهي محمول على الوجه المفضي 
إلى الغرر والجهالة» لا عن إكرائها مطلقاً حتى بالذهب والفضة. 

قال : ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزء مما يخرج منهاء فمن 
قال بالجواز حمل أحاديث النهى على التنزيه. 

قال : ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج قال: النهي عن إكرائها 
محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على 
النهر لصاحب الأرض لما فى كل ذلك من الغرر والجهالة» اه. 

قوله: (فأما الورق فلم ينهنا) لا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الثانيةء 
أعني قوله: «فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ»» لأن عدم النهي عن الورق لا 
1 يستلزم وجوده ولا وجود المعاملة به . 

وفي رواية عن رافع عند البخاري”" أنه قال: «ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم». 

قال في الفتح: يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده» ويحتمل أن 
يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو علم أن النهي عن كري الأرض 
ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك 
جواز الكري بالذهب والفضة» ويرجح كونه مرفوعاً [7'ب/ ب/1] ما أخرجه أبو 
داود0©» وال بإسناد صحيح عنه قال: «نهى رسول الله مهه عن المحاقلة 
والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرضء ورجل منح أرضاء ورجل 
اكترى أرضاً بذهب أو فضة». 
)١(‏ في «الفتح» .)۲١ /٥(‏ 0) أي: الحافظ في «الفتح» .)٠١ /٥(‏ 
)™( في صحيحه رقم 5ع .(YTEV‏ (:) (/۲1). 


.)7100( في سننه رقم‎ )٥( 
. في سننه رقم (۳۸۹۰) وهو حديث صحيح‎ (VW 


۲ 


3 7 ارق ET‏ اك ۳ 

: 5 f (0 ضف‎ 1 E 
هذا وهو حديث سعد بن ابی وقاص الا‎ 

قوله: (بما على الماذيانات) بذال معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم 
نون ثم ألف ثم مثناة فوقية هذا هو المشهور” . 

5 1 ٠. 0 . 60 5-0 

وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح 
مسلمء وهى ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماءء لست عربية ولكنها 
سوادية» وهي في الأصل مسايل المياه» فتسمية النابت عليها باسمها كما وقع في 
بعض الروايات بلفظ يؤاجرون على الماذيانات مجاز مرسل» والعلاقة المجاوَرَة 
أو الحالية والمحلية: «قوله: (وأقبال الجداول)”' بفتح الهمزة وسكون القاف 
وتخفيف الموحدة» أي: أوائل. 

والجداول"“ : السواقي» جمع جدول: وهو النهر الصغير. 

قوله: (وأشياء من الزرع) يعني مجهول المقدار» ويدل على ذلك قوله في 
آخر الحديك: (فأما شىء ضمون فلا بأس به). 
2 سي م مصمو س 

قوله : (فيهلك) بكسر اللام: أي فربما يهلك. 
الغرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. 


)١(‏ في سننه رقم (۳۸۹۲) وهو حديث صحيح مقطوع. 
(؟) في سننه رقم (۳۳۹۱). 
)۳( في سننه رقم (89"). 
وهو حديث حسن لغيره. 
)€( برقم )1151١(‏ من كتابنا هذا. (6) النهاية (51457/5). 
() في إكمال المعلم بفوائد مسلم /٥(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸). 
(۷) النهاية .)٤١١/١(‏ 
(۸) النهاية .)۲٤٤/۱(‏ 


5 5 5 7 1 2000 : 0 

قوله: (على الأربعاء'' جمع ربيع: وهو النهر الصغير كنبي وأنبياءء 
ویج أيضا على ربعان كصبي وصبيان. 

قوله: (يستثنيه) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع» كذا قال 
في الفتح”" . 

واستدلٌ على أن هذا هو المراد برواية أخرى ذكرها البخاري» ولكنه ينافى 
هذا التفسير قوله في الرواية الأولى: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به». 

وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يقضي إلى الغرر والجهالة 
ويوجب المشاجرة» وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة كما 
هو شأن حمل المطلق على المقيد. 

ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها النبي ية في خيبر لما ثبت من 
أنه بي استمر عليها إلى موته» واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة . 

ويؤيد هذا تصريح رافع في هذا الحديث بجواز المزارعة على شيء معلوم 
مضمون» ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حديث أسيد بن ظهير 
ا فإن النهي فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث والربع فقطء 
بل إلى ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والفَصًارة“ وما يسقي الربيع . 

e TT 
بن ماجه“ بلفظ : : امن کانت له‎ e نعم حديث رافع عند أبي داوو والنسائی‎ 
ربع ولا بطعام جبنم‎ e أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكارها‎ 


.)/۵( )0 .)٦۲۸/١( النهاية‎ )١( 

(۳) انظر الأحاديث المتقدمة رقم (7701. ۲٣٣٤‏ ۵٣٣۲ء‏ ٢٣٣۲ء‏ لاه 57) من كتابنا هذا. 

() برقم (5709) من كتابنا هذا. 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» :)٤٦١/۲(‏ االقُصَارة بالضم ما يبقى من الحبٌ في السّئْبل 
ممًا لد ا بعد ما يداس » وهل الشام نموه القصّري» بوزن القطبي». 

%0( في سننه رقم (۳۹٥)‏ . )¥( في سنه رقم (AAV)‏ . 

(8) في سننه رقم (1570). 


٤ 


وكذلك حديثه اش عند أبى او بإسناد فيه بكر بن عامر البجلى الكوفي 
وهو مُتَكلم فيه «قال: إنه زرع أرضاً فمرٌ به النبي ئ وهو يسقيهاء فسأله: لمن 
فقال: أَرْبَيتّما فَردّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك». 

ومثله حديث زيد بن ثابت عند أبي داو" قال: «نهى رسول الله ب عن 
المخايرة» قلغ وما العخابة؟ قال أن ياد الأرضن بتضف أو للت أو رب 
فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم . 

ومثل هذه الأحاديث حديث أسيد الآتي'" على فرض أنه نهى عن المزارعة 
بجزء معلوم وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد كما سيأتي» ولكنه ل سبي إل 
جعلها ناسخة لما فعله بي في خيبر لموته وهو مستمر على ذلك وتقريره لجماعة 
من الصحابة عليه» ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النهي 
منسوخة بفعله ية وتقريره لصدور النهي عنه في أثناء مدة معاملته» ورجوع جماعة 
من الصحابة إلى رواية من روى النهي» والجمع ما أمكن هو الواجب. 

وقد أمكن هنا بحمل النهى على معناه المجازي وهو الكراهة» ولا يشكل 
على هذا قوله كلِ: «أربيتما» في حديث رافع المذكورء وذلك بأن يقال: قد 
وصف النبى ب هذه المعاملة بأنها رباء والربا حرام بالإجماع فلا يمكن الجمع 
بالكراهة» لأنا نقول: الحديث لا ينتهض للاحتجاج به للمقال الذي فيهء ولا 
سيما مع معارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة من طرق متعددة الواردة بجواز 
عليه ومات عليه جماعة من أجلاء الصحابة» بل يبعد أن يعامل النبي ب4 المعاملة 
المكروهة ويموت عليهاء ولكنه ألجأنا إلى القول بذلك الجمع بين الأحاديث؛ 
وهذا ما نرجحه فى هذه المسألة. 

ولا يصح الاعتذار عن الأحاديث القاضية بالجواز بأنها مختصة به ييه لما 
)١(‏ في سننه برقم (71407) بسند ضعيف. 


)۲( في سننه رقم )۳٤٤١١(‏ وهو حديث صحيح. 
)۳( برقم )۲۳٥۹(‏ من کتابنا هذا. 


تقرر أنه 4 إذا نهى عن شيء نهياً مختصاً بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل 
مختصاً به لأنا نقول : 
(أولاً): النهي غير مختص بالأمة. 
(وثانياً) : أنه ييه قرر جماعة من الصحابة على مثل معاملته في خيبر إلى 
عند موته. 
(وثالعاً) : أنه قد استمر على ذلك بعد موته ييه جماعة من أجلاء الصحابة» 
ويبعد كل البعد أن يخفى عليهم مثل هذا. 
ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزء معلوم حديث ابن 
ا الآ )1( 
أَرْضِهِ أو اذ َف فْتَقَرَ إِلَيْها أغطاها التق كت الوم و يَشْتَرِط لات جَدَاوِلَ 
اا وما يسقي الربيع ؛ وكانٌ يعمل فيها عَمَلهٌ دا وَيُصيِبٌ منها مَنْفْعَةَ 
فأتانا رَافعٌ بْنُ حَدِيج [۷ب/۲] فَمَالَ: نَهَى النبي بل عَنْ أمْرٍ كان لَكُم 
ا غود DA Aj o‏ ەو 
افا وا سول لله يله I‏ نَهاكُمْ عَن الحَمْل . رَوَأه وابن 
- ( 1 [ 
ماجه © . صحيح 
ا م ا بَعَدَ ما يُدَامنٌ). 
الحديث أخرجه Î‏ او اود الاي و كلام سيك بن ظهير» 
رال اغا الد ربل ال 
قوله: (والقصارة) قال في القاموسر” : والقصارة بالضم والقصرى بالكسر 
والقصر والقصرة مح ركتين » والقصرى كشرى : ما يبقئ في المنخل بعد الانتخال» 


000( برقم (5755) من كتابنا هذا . (؟) في المسند .)٤٦٤/۳(‏ 
فرق في سننه رقم (5559). 02 في سننه رقم (۳۳۹۸). 
)2( في سننه رقم )۳۸٣۵(‏ . 


وهو حديث صحيح. 
(7) في القاموس المحيط (ص2055). وانظر: النهاية .)٤٦١/۲(‏ 


كمع 


أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى والقشرة العليا من الحبة» اه. 

قوله: (عن الحقل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف» أصله كما قال 
الجوهري”" الحقل: الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ ]١/150[‏ سوقهء 
والحقل: القراح الطيب يعني من الأرض الصالحة للزراعة» والمحاقل: مواضع 
الزراعة كما أن المزارع مواضعها. 

وقد بيّن البخاري”" المحاقل التي نهى عنها ييه من رواية رافع قال فيه: 
«ما تصنعون بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر 
والشعيرء قال: لا تفعلوا». 

والحديث يدل على عدم جواز مطلق المزارعة» ولكنه ينبغي أن يقيد بما في 
أوله من كلام أسيد من ضم الاشتراط المقتضي للفساد وعلى فرض عدم تقييده 
بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لما أسلفنا. 

۸ _ لوعن جابر قال: كنا تُخابرٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل 
فَنْصِيبٌ مِنَ القُصْرَّى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَاء تقال النبي 4ل: «مَنْ كانَ له أض 
َليَْرعُها أو لِيُحْرِئْها أحَاهُ وإلّا قَلْيَدَعْها» رَوَاهُ أَحْمَد”" وَمْسْلِم”©. والفُضرى: 
الفُصَارةُ). [صحيح] 

قوله: (والقصرى) قد سبق ضبطه وتفسيره. 

قوله: (فليزرعها) بفتح التحتية والراء: أي بنفسه. 

قوله: (أو ليحرثها) بضم التحتية وكسر الراء: أي يجعلها مزرعة لأخيه بلا 
عفن وذلك بان [يعيزة اها ا ويشيت لهذا البعتى الوواية الآنية"" يلفظ:* 
«لأن يمنح أحدكم أخاه»» أي يجعلها منحة لهء والمنحة": العارية. 


.)71379( في صحيحه رقم‎ )۲( .)١51/1١/5( في «الصحاح»‎ )١( 
.07117/7( في المسند‎ )۳( 
.))0۳7 /۹0( في صحيحه رقم‎ )٤( 

وهو حديث صحيح . 
)0( في المخطوط (ب): (يعيرها إياه). 0) برقم )١551١(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) القاموس المحيط ص١٠١".‏ 


وفيه دليل على المنع من مؤاجرة الأرض مطلقاً لقوله: «وإلا فليدعها». 

ولكن ينبغي أن يحمل هذا المطلق على المقيد بما سلف في حديث رافع أو 
يكون الأمر للندب فقط لما أسلفنا ولما سيأتي. 

وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة لأن فيه تضييع المال. 

وقد نهى ية عن إضاعة المال"' » وقدم في هذا الحديث زراعة الأرض 
من المالك نفسه لما فى ذلك من الفضيلة» فإن الاشتغال بالعمم فيها والاستغناء 
ْ 5 0 : ا ا 
الاشتغال عن الناس والتنزه عن مخالطتهم التي هي لا سيما في مثل هذا الزمان 
سم قاتل وشغل عن الرب جل جلاله شاغل إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة 
تبط عن شيء من الأمور الواجبة كالجهاد. 

8 1 22 ا 5 35 
وقد أورد البخاري في صحيحه ' حديثا في فضل الزرع والغرس» وترجم 
20 5 )0( 
عليه : باب فضل الزرع والغرس» ورواه مسلم” من حديث أنس. 

551١6‏ (وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاص أنَّ أصحَاب الْمَرَارع في رَمَن النبيئ كلل 
كانوا يُكْرُونَ مَرَارِعَهُمْ بمَا يَكُونَ على السواقي» وما سعد بالمَاء مما حَوْلَ النْتِء 
فجاءوا رَسُولَ الله اة فاحتَصَمُوا فِي بَعْض ذلك قَنَهاهُمْ أن يروا بِذَّلكَ وَقَالَ: «أكَرُوا 
بالذهّبٍ وَالفِضة). رَوَاهُ خمد وأبُو دَاود" وَالنّسائي* . [حسن] 


)٥۹٩۳ رقم‎ ۱۳٤١/۳( ومسلم‎ )١108( أخرج أحمد في المسند (555/5) والبخاري رقم‎ )١( 
والبيهقي (57/5) والبغوي‎ )1١١ والطبراني في الكبير (ج۲ رقم‎ )٥٥٥۵( وابن حبان رقم‎ 
: من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كل‎ )۳٤۲١( في شرح السنة رقم‎ 
«إن الله رہ لكم ثلاثا : قيل وقال. وكثرةً السؤالٍء وإضاعة المال. . .»2 اه.‎ 


وهو حديث صحيح. 
(0) زيادة من المخطوط (1أ). (9) برقم (۲۳۲۰). 
(4) في صحيحه (5/” رقم الكتاب )٤١(‏ رقم الباب  )١(‏ مع الفتح). 
(5) في صحيحه رقم .)١901/17(‏ (5) في المسند .)۱۷۸/١(‏ 


)۷( في سننه رقم (۳۳۹۱). 
(A)‏ في سننه رقم .)۸۹٤(‏ 


ع 


بيه مَذِهِ الأحاديثٌ أو يُحْمَلٌ على اجتنابها نَدْباً وَاسْتِْبَاباً» فَقَدْ جاءً ما يذل على ذلك . 


فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينارٍ قالَ: قلت لطاوس: لو تَرَكْتَ المخابَرَةَ فإنهم يَرْعْمُون 
أن النِي كله نَهَى عَنْهاء كقال: إن أَعْلّمَهُمُء يَعْنِي ابْنَ عباس أَخْبَرَنِي أن الس ي 
لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: « نْ يَمْتَحَ أَحَدُكُمْ أخاه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يِأحْدَ عَلَيْهَا خَرَاجِاً 
مَعُلُوماً) ) رَوَاهُ خمد“ وَالبُخَارِيَ”" وَابْنُ ماج" وأبُو داو“ . [صحيح] 

7 (وَعَن ابْنِ عباس أن التي كلل لم يُحَرّم المُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أمَرَ 
0 [صحيح] 

١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله كَل : «مَنْ كائث لَه أَرْضٌ 
َلْيَرْرَعْها أو لِيُحْرئها أخاةُ. فإن أبَى كَلْيْمْسِك أَرْضَّهُه. أخرجاه)". [صحيح] 


كيه سه ووه اله 


ع د 2 7 مسيع ريه درت ل شه لير 
أن يرفى بعصهم ببعض ٠.‏ رواه الترمذي وصححه 


2 
عو عم 


وَبالإجمّاع تَجُورُ الإجارَةٌ وَلا تَحِبُ الإعارَةٌ» فَعْلِمَ أنه أرَادَ النَذْبَ). 
حديث سعد سكت عنه أبو داود”؟ والمنذري2" . قال في الفتح”2: ورجاله 
ثقات إلا أن محمد ابن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد. 


قوله: (وما سّعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين» قيل : معناه بما جاء 
من الماء سيحاً لا يحتاج إلى ساقية. 


وقيل : معناه ما جاء من الماء من غير طلب. 


)۱( في المسند )1/(. )۲( في صحيحه رقم (1717). 
(۳) في سننه رقم .)۲٤٥۷(‏ 
)٤(‏ في سننه رقم (۳۳۸۹). 

وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ في سننه رقم (185) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح . 
(5) البخاري في صحيحه رقم )774١1(‏ ومسلم في صحيحه رقم .)1255/1١١15(‏ 
(۷) في السنن (7/ 584). (۸) فى المختصر (5/ 8هة). 
6 في «الفتح» (ه/ 6 ؟). ٤‏ 


۹ 


وقال الأزهري"'' والسعيد: النهر مأخوذ من هذا. وسواعد النهر التي 
تنصب إليه مأخوذة من هذاء وفي رواية 007 بالصاد بدل السين: أي ما 
ارتفع من النبت بالماء» دون ما سفل منه. 

قوله: (بالذهب والفضة). فيه رد على طاوس حيث كره إجارة الأرض 
بالذهب والفضة كما روى عنه مسلم" والنسائي“ من طريق حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى 
بالثلث والربع بأساء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه 
عن أبيه» فقال: لو أعلم أن رسول الله ية نهى عنه لم أفعله» ولكن حدثني من 
هو أعلم منه: ابن عباس» فذكر الحديث الذي ذكره المصنف . 

وللنسائي”' أيضاً من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس 
فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه «أن النبي يكل نهى عن كراء 
الأرض»» فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك [لالاب/ ب/۲] بأسا. 

وهذه الرواية عن طاوس تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقاً . 
وقد حكى صاحب الفتح''' عنه أنه يمنع مطلقاً كما قدمنا. 

وقد استدل بهذا الحديث من جوّز كراء الأرض بالذهب والفضة» وقد تقدم 
ذكرهم. 

وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء المعلومة» لأنهم رأوا أن محل النهي فيما 
لم يكن معلوماً ولا مضموناً . 

وفي هذا الحديث أيضاً رد على من منع من كراء الأرض مطلقاً كما تقدم. 

قوله: (وما ورد من النهي...) إلخ› مثل حديث جابر عند أبي داود”" بلفظ : 


.)۷۷۷ /١( في تهذيب اللغة (؟/59). وانظر: النهاية‎ )١( 
.)1550/11١( تهذيب اللغة (4/5). () في صحيحه رقم‎ )0( 
.)۳۸۷۳( في سننه رقم‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 
في سننه رقم (7871) وهو حديث صحيح.‎ )4( 
.)55 /5( فتح الباري‎ )5( 
في سننه رقم (7105) وهو حديث ضعيف.‎ (¥) 


5٠ 


اسمعت رسول الله ييه يقول: «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 
ورسوله». 

وحديث زيد بن ثابت عند أبي وزوو؟ قال: «نهى رسول الله کو عن 
المخابرة»» وقد تقدم. 

ومثل حديث جابر أيضاً عند مسل وأبي داود”" وابن ماجه بلفظ: 
«نهى رسول الله ييه عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» الحديث. 

ومثل حديث ثابت بن الضحاك عند مسله”*2: «أن رسول الله ية نهى عن 
المزارعة»). 

وحديث رافع عند أبي و0 «أن النبي بيا نهى عن كراء الأرض». 

وأصله في الصحيحين”"© ونحو هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإطلاق» 
وقد ذكر المصنف في هذا الباب طرفاً منهاء وأوردنا بعضاً من ذلك فيما سلف» 
وكلام المصنف هذا كلام حسن» ولا بد من المصير إليه [للجمع]" بين 
الأحاديث المختلفة» وهو الذي رجحناه فيما سلف . 

قوله: (لم ينه عنها)» هذا لا ينافي رواية من روى النهي عنه ئلا لأن 
المثبت مقدم على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم. 

ولكن قوله: «لأن يمنح أحدكم أخاه خير له...2 إلخء يصلح جعله قرينة 
لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كما سلف. 

وقوله: (يمنح» بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة. 
ويجوز كسر النون» والمراد يجعلها منيحة: أي عطية وعارية كما تقدم. 


(؟) في صحيحه رقم (1975/485). (۳) في سننه رقم (071805. 
)٤(‏ في سننه رقم (1559). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في صحيحه رقم .)۱٥٤۹/۱۱۸(‏ (7) في سننه رقم (7401) وهو حديث شاذ. 


)¥( البخاري رقم (TEY A39)‏ ومسلم رقم /۱٠٥(‏ 0۷). 
(۸) في المخطوط (ب): (للجميع). 


وهكذا يدل على أن النهي ليس على حقيقته» ما في الرواية الثانية عن ابن 
عباس من أن النبي كَل لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض 

قوله: (فليزرعها أو ليحرثها). قد تقدم الكلام على هذا. 

قوله: (فليمسك أرضه)ء قد قدمنا أن بعض العلماء كره تعطيل الأرض عن 
الزراعة لما ورد من النهي عن إضاعة المال. 

وهذه الرواية والتي سلفت في حديث جابر:يدلان على جواز ترك الأرض 
بخ راع 

وقد جمع بين الرواية القاضية بالنهي عن ذلك وبين ما هنا بحمل النهي عن 
الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة» والأرض إذا 
تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر 
الكلأ ما ينفع في الرعي وغيره؛ وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك» فقد يكون 
التأخير للزرع عن الأرض إصلاحاً لها [فتخلف]”'' في السنة التي تليها ما لعله 
فات في سنة الترك» رهد عله لذ کل ا غ ا 

فأما لو حمل على ما كان مألوفاً لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها ولا 
سيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها ا بل 
يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك. 

قوله: (وبالاجماع تجوز الإجارة...) إلخ» استدل المصنف رحمه الله بهذا 
[5"ب/ ؟] على ما ذكره من الندب لأن العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير 
فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها 
أو يعطلهاء بل يجوز له أمر رابع وهو الإجارة لأنها جائزة بالإجماع» والعارية لا 
تجب بالإجماع فلا تجب عليه» وإذا انتفى الوجوب بقي الندب. 


)١(‏ في المخطوط (ب): (وتخلف). 


[الكتاب السابع عشر] [كتاب]" الإجارة 


[الباب الأول] 
باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح 


6ض 5 (عَنْ عَائِسَّةَ في حَدِيثِ الهِجْرَةٍ قالَتْ: وَاسْتأَجَرٌ النَبِيَ كَل 
وأبو بكر رجلا مِنْ بَنى بني الديل هادياً خریتاًء اريت المَاهِرَ بالهِدَايَة وهر 
على دِينٍ كُفَارٍ نشي اناك قَدَقْعا إِلَيْهِ رَاحلَتَيْهِما وَوَاعَدَاهُ غارَ نَّوْرٍ بَعْدَ ثلاث 


لَيالِء فأتاهُمًا بِرَاحَلَتَيْهِما د ميض ال ات فا رتل ...وروا الور 


رالبخاري). [صحيح] 

قوله: (واستأجر) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويلء لأن هذه القصة 
معطوفة على قصة قبلهاء وقد ساقها البخاري”*' مستوفاة ة في الهجرة. 

قوله: (الدّيل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره صاحب القاموس”“ 
في مادة دول» وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل وأنه يأتي بفتح الدال 
وبضمها وكعنب. 

000 E RT TOOT 
. مثناة فوقانية» وقوله : الماهر بالهداية» مدرج من قول الزهري‎ 


)١(‏ فى المخطوطات (]أ) و(ب): (أبواب) وأبدلتها ب (كتاب) لضرورة الترتيب. 

0( فى المسنذ 7/ موك 0107). 

فر في صحيحه رقم 7١577(‏ و1154). 
وهو حديث صحيح . 

9) في صحيحه رقم (۳۹۰۵). )٥(‏ القاموس المحيط ضص179. 

(5) قال في النهاية :)478/١(‏ الخرّيتٌ: الماهرء الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها 
الخفيّة» ومضايفهاء وقيل: إنه يهتدي» لمثل خرتٍ الإبرة» من الطريق. 
الفائق للزمخشري )"5١/١(‏ والقاموس المحيط ص197. 


۱۳ 


قوله: (وأيناه) بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة: ضد الخيانة. 

قوله: (غار ثور) هو الغار المذكور في التنزيل» وثور جبل بمكة وليس هو 
الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح : «إن المدينة حرام ما بين 
عير إلى ثور وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحج. 

والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا 
أمن إليه . 

وقد ذكر البخاري” هذا الحديث في كتاب الإجارة [۳۸أ/ب/۲] وترجم 
عليه: باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام» وكأنه 
أراد الجمع بين هذا وبين قوله كلِْ: «أنا لا أستعين بمشرك)» أخرجه مسل" 
وأصحاب الس : 

قال ابن بطال: الفقهاء يجيزون استئجارهم» يعني المشركين عند 
الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة لهم» وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه 
من المشرك لما فيه من الإذلال» اه. 


561 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عا 00 5 قال: «ما بَعَتَ الله نَبياً إلا 
عى العَنَم)؛ قال أضكابة: وأانت؟ قال : كنت أرْعاها على د قَرَارِيط لأهل 
کا رَوَاهُ أَحْمَدُ”" والبخاري" وان 0 [صحيح] 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠١١/١(‏ والبخاري رقم (۳۱۷۹) وأبو داود رقم .)۲٠۳٤(‏ 
(۲) في صحيحه رقم ٤٤١ /٤(‏ رقم الباب (۳) - مع الفتح). 
(9) في صحيحه رقم (0٠6١//ا١18).‏ 
)€3 أبو داود رقم (YVTY)‏ والترمذي رقم (\o0۸)‏ والنسائي في الكبرى رقم (AAT o)‏ وابن 
ماجه رقم .(YATY)‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5) في شرحه لصحيح البخاري (۳۸۷/7). (5) في المسند (۳۲۹/۳). 
(۷) في صحيحه رقم (1771). 
(۸) في سننه رقم .)۲۱٤۹(‏ 
وهو حديث صحيح. 


وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍِ: يَعغني كَل شاةٍ بقيرّاط. وقال إِبْرَاهِيمٌ الحَربي: 
قَرَارِيط : اسم مَوْضِع) . 

قوله: (على قراريط). في رواية ابن ماجه''': «كنت أرعاها لأهل مكة 
بالقواويط) » ركذا وواء الماع 9 

وقد صوّب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم 
الحربي”"”'» لكن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال 
له اط 

5 5 5 إفرة 8 و سه (Or.‏ . 5 5 

وقد روى النسائي 2 من حديث [نصر بن حَرْن] ' بفتح المهملة وسكون 
الزاي بعدها نون قال: «افتخر أهل الإبل والغنم» فقال رسول الله ككلْهِ: بعت 
موسى وهو راعي غنم» وبعث داودٌ وهو راعي غنمء وَبعِثْتٌ وأنا راعي غنم أهلي 
بجياد) . 1 

وزعم بعضهم أن في هذه الرواية رداً لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان 


5 
1( ت 
32 
م 


يرعى بالأجرة لأهله فيتعيّن أنه أراد المكان» فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط . 

وتعقب بأنه لا مانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم 
بأجرة» وهم المراد بقوله أهل مكة. 

ويؤيد تفسير سويد قوله: «على قراريط). فإن المجىء بعلى يدل على ما 
قاله» ولا ينافى ذلك جعلها بمعنى الباء التى للسببية» وأما جعلها بمعنى الباء 
التي للظرفية فبعيد. 

قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوّة أن يحصل لهم التمرّن 
برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم» لأن في مخالطتهم ما يحصل 


.)5١159( في سننه رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤٤١/٤(‏ 

(۳( في السنن الكبرى ١7١7/١١(‏ - ۱۷۲ رقم .)1١١77‏ 

(4) في كل طبعات «نيل الأوطار»: (نصرٌ بن حَزْم) وهو خطأ. 
مخالف للمخطوط (أ) و(ب) ومصادر الترجمة» فلتتنبه؟! 


1٥ 


الحلم والشفقةء لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرعي 
ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق» وعلموا 
اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة. ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا 
بضعيفها وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا 
القيام به من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك» وخصت الغنم بذلك 
لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط 
الإبل والبقر بالربط دونها. 

وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم, ويلحق بها في 
الجواز غيرها من الحيوانات:: 


فيس 


حم ع حر ي 


ہم و 


چت 1 5 0 0 0 ا o‏ 2 3 
ونم رجل يرن الاج 5 فَمَالَ : «رن وأرْجخ»» رَوَاهُ الخمسة وصححه 
#ماء. )22 
ك و ا م 5 5 0 ع ماهو ر اله 5 
وَفِيهِ دَلِيل على أن مَنْ وَكل رجلا في إغطاء شيْء لاخر ولم يقدر جاز 
وساي 2 ع2 ت ٠.‏ 2 
ويُحْمّل على ما يَتَعارّفه النْاسُ فى مَثْلِه. 
کا ع ا و o‏ ج ع2 نل ار يلت سا 7 
وَيَشْهَدٌ لِذْلِكَ حَدِيث جابر فى بَيْعه جَمَله أن النْبىَ ية قال : «يا بلال اقضه 
وَرْدْهُ)» فأغطاة أَرْبعَةَ دَنانِيرَ وَرَادَهُ راطا . رَوَاهُ البُخاري" وَمُسْلِم). [صحيح]. 


6 أحمد في المسند (07/5") وأبو داود رقم )۳۳۳٣(‏ والترمذي رقم )١1105(‏ والنسائي 
رقم (1097) وابن ماجه رقم (۲۲۲۰). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (204) والدارمي (۲/ )55١‏ والحاكم (۲/ )۴١‏ والبيهقي 
۳۲/۲ - ۳۳) والطبراني في الكبير رقم (51557) والطيالسي رقم (۱۱۹۲) من طرق. 


وهو حديث صحيح . 
)۲( في صحيحه رقم (۹). 


(۳) في صحيحه رقم )۷٠١/۱١١(‏ في كتاب المساقاة الباب )١١(‏ بيع البعير واستثناء ركوبه. 
وهو حديث صحيح. 


٤٦ 


5 لوَعَنْ رَافِع بن رفاعَةَ فال : تهانا ان كلل عَنْ كسب الأمَة إلا 
ما عَمِلَت ينها وَكَالَ عدا باصابوه لحر الخبر وَالغزلٍ افش رَوَاهُ ا 
وَأَيُو دَاود). [حسن] 

حديث سويد بن قيس سكت عنه أبو داود”" والمنذري”*' . 

وخر نحوه ابو داود“ والنسائي” وابن ماجه“ عن ابي صفوان بن 
عمير. وقد تقدم في كتاب اللباس. 

وحديث رافع بن رفاعة إسناده ثقات» ولكنه قال أبو القاسم الدمشقي 
الحافظ في «الإشراق)”" عقب هذا الحديث: رافع هذا غير معروف؟. وقال 
غيره: هو مجهول. 


)000( في المسند .)٤١/٤(‏ 
)۲( في سننه رقم .(٤7(‏ 


وهو حديث حسن . 
(۳) في السنن )٤( .)٦۳١/۳(‏ في المختصر .)١١/6(‏ 


(۷) في سننه رقم (۲۲۲۱). 
وهو حديث صحيح . 

(۸) لعله: «الإشراف على معرفة الأطراف» ‏ وقد تصحف إلى «الإشراق» ‏ فهارس لكتب 

2 الحديث باستثناء البخاري ومسلم. ذكر بركلمان نسخة مخطوطة له. 
وقالت «سكينة الشهابي» في تحقيقها ل «تراجم النساء» من تاريخ مدينة دمشق (ص70 رقم 
التعليقة :)٤(‏ منه مخطوطة بالمكتبة المحمودية برقم ٠١*(‏ حديث) وعنها فلم في المكتبة 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود ‏ بالرياض . 
تأليف: أبي القاسم الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكر. 
ه وقال الكتانى فى «الرسالة المستطرفة» ص59١:‏ «والإشراف على معرفة الأطراف» 
أي أطراف السئن الأربعة» في ثلاث مجلدات لأبي القاسم بن عساكر. ذكر فيه أنه 
جمع أطراف السئن الثلاثة مرتبة على حروف المعجم»ء ثم اتصل بأطراف الستة 
للمقدسى» وقد أضاف إليها سنن ابن ماجه. فاختبر وسبرء فظهر له فيه أمارات 
اقفر فاضا أطرافها ايضا إلى كاه ع تفه عنها + وترك اراك المتححين 
لتمام ما صنف فيها» اه. 

(9) قاله المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (55/9). 


1۷ 


0 


٤ N ۶ 500‏ 5 ت 
وقد أخرجه أبو داود ‏ وغيره ن حذيك أن هريرة لکن يدون قوله: 


«إلا ما عملت بيديها. . .2 إلخ. 

قوله: (ومخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراءء وهو حليف بني 
عبد شمس . 

قوله: (بزاً) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة: وهو الثياب ". 

وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر 
ا 

قوله: (سراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا 
ينصرف . 

قوله: (بالأجر) أي بالأجرة. 

وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي به أمر الوزان أن 
يزن ثمن السراويل. 

قال أصحاب الشافعي: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة 
وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع . 

قوله: (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي أعطه راجحاً. 

وفيه'” وفي حديث جابر"' الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري 
في وزن الثمن» ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله. 

وفيهما أيضاً دليل على جواز هبة المشاع» وذلك لأن مقدار الرجحان هبة 
منه للبائع وهو غير متميز من الثمن. 


.07"570( في السنن رقم‎ )١( 

(۲) كأحمد في المسند (۲/ ۲۸۷) والبخاري رقم (۲۲۸۳). 
وهو حديث صحيح. 

(۳) القاموس المحيط ص/547. (5) معجم البلدان (۳۹۳/۰). 

() أي في حديث سويد بن قيس المتقدم برقم (7757/1) من كتابنا هذا . 

0( الذي أخرجه البخاري رقم (۳۰۹( ومسلم رقم )۷10/111( وقد تقدم بإثر الحديث ۳/ 
٩‏ من كتابنا هذا. 


1۸ 


وفيهما أيضاً جواز التوكيل في الهبة المجهولة» ويحمل على ما يتعارفه 
الناس كما قال المصنف» وقد 20 هنا طرفاً من حديث جابر”'"» وقد تقدم 
طرف منه [۳۸ب/ب/۲] في البيع . 

قوله: (عن كسب الأمة) الكسب فى الأصل مصدرء تقول: كسبت المال 
اکا 

وفي الموطاً" عن عثمان أنه خطب فقال: «لا تُكَلّفُوا الأمةَ غيرَ ذاتِ 
الصَّنْعَة فإنّكُم متى ما كلفتمُوها ذلك كَسِبَتْ بفرْجهاء ولا تُكلفوا الصغير 
الكسبّء فإنه إذا لم يجد سرق». 

وفي حديث”": «أنه بيه نهى عن كسب الأمة ‏ مخافة أن تبغي -). 

وقد كانت الجاهلية تجعل غليهن ضرائب فيوقعهن ذلك في الزنا وربما 
أكرهوهن عليه» فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك» ونزل [قول الله تعالى] : ا 
5ُكرهوا فليم عل اَ4 الآية 

قوله: (وقال هكذا بأصابعه) يعني الثلاث» والخبز بفتح الخاء وسكون الباء 
بعدها زاي» يعني عجن العجين وخبزه» والغزل: غزل الصوف والقطن والكتان 
والشعر. 

وقد روى الطبراني في الأوسط''' عن عائشة قالت: قال رسول الله 4لا : 


)0 ا N‏ السابقة حاشية (5). 
أن ا 

(5) في المخطوط (أ): (قوله تعالى). (0)” سوزة الور الأ ا 

(5) في «الأوسط» رقم (01/17). 
قال الطبراني: تفرد به: محمد بن إبراهيم. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5/ 41) وقال: وفيه: محمد بن إبراهيم الشامي. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» )٠۲/۲(‏ في ترجمة محمد بن إبراهيم. 
وأخرجه الحاكم (؟/797) من طريق عبد الوهاب بن الضحاكء ثنا شعيب بن إسحاق» به. = 


۹ 


رلا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن الغزل وسورة النور»» وفي 
إسناده [155/ ١‏ محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني : كذات27. 


وأخرج الطبراني'" أيضاً عن هند بنت المهلب [بن]”" أبي صفرة وهي 
امرأة الحجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشي دخل عليها وبيدها مغزل 
تغزل بهء فقال لها: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ فقالت: سمعت أمي تحدث عن 
جدى قال : سمحت رسول اه ك يقول::«اطولكن:طاقة أعظمكن: جرف .والمزاة 
بالطاقة”*2: طاقة الغزل من الكّان ا وفي إسناده يزيد بن مروان الخلال» 
قال ابن معين : گات : 


قوله : ) والتَفْعث)9 ب فت بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة» والمراد به 
تفن الصوف والشعر ودف القُطن والصوف ونحو ذلك . 


وفي رواية: «النْفُش)”"' بالقافٍ. وهو التطريز. 


= قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وخالفه الذهبي» فقال: بل موضوع. وآفته عبد الوهاب» قال أبو حاتم: كذاب. 
ه قلت: عبد الوهاب بن الضحاك أبو الحارث العْرْضي . قال الدارقطني: منكر الحديث. 
وقال البخاري: عنده عجائب. وقال ابن حبان: يكنى أبا الحارث السلمى. كان ممن 
يسرق الحديث. وسلمية: بلدة من ناحية البرية من أعمال حماه. التاريخ الكبير (010/1) 
والمجروحين (؟1511/1١)‏ والجرح والتعديل )۷٤/١(‏ والميزان (5179/7) والتقريب /١(‏ 
۷ ) ولسان الميزان (۷/ 596). ومعجم البلدان (۳/ .)۲٤١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. والله أعلم. 

.)197 597/0 الميزان (۳/ 556) وتهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) في المعجم الأوسط رقم .)٤٤٥(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (97/5) وقال: فيه: يزيد بن مروان الخلالء قال 
ابن معين: كذاب. 

(۳) في المخطوط (ب): (عن) وهو خطأ. (4) انظر: لسان العرب .)۲۳۳/۱١(‏ 

(5) الميزان )٤۳۹/٤(‏ ولسان الميزان (59/7). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

(1) انظر: القاموس المحيط ص80/. 

(۷) انظر: القاموس المحيط ص7/84. 


بره 


[الباب الثاني] 
باب ما جاء في كسب الحجام 


0/96 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي كل نَهَى عَنْ گب الحَجَامء وَمَفْرٍ 
الي وَنّمنٍ الكلْب. رَوَاهُ أحْمَدُ)6'“. [صحيح] 


Y/N‏ - (وَعَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ أن النَبِىَ كله قال: «كُسْبٌ الحَجّام 


7 ت‎ f. (DIL م عه‎ ١ 4 2 5 مو‎ o 
خَبِيثٌ » وَمَهِرَ البَغِىٌ خَبِيثٌ وَكَمَنُ الكلب خبيث)., رَوَاه أَحْمَدٌ وأبو داود‎ 
0 سه داع(2) م‎ - 
والترمذِي وصححه  انات‎ 
ولَنْطُهُ: 'شَرٌ المَكَاسِبٍ: ثَمَنُْ الكَلْبٍ وَكَسْبٌ الحَجُام وَمَهْرْ‎ 
البغى»2) . [صحيح]‎ 


شفرف = (وعَن محيصَة م مَُسْعُودٍ أن كان ل له عام حَجَامء 0 


النَبِي ييه عَنْ كَسْبوء فَقَالَ: ألا أَظهِمُهُ أيْتاماً لي؟ قالَ: «لا». قالَ: أفلا أَنَصَدَ 


f ar 1 5 


بهِ؟ قالَ: «لا». فَرَخصٌ لَه أن يَعْلَمَهُ ناضحة. رَوَاهُ خمد" . [صحيح] 


() في المسند (۲۹۹/۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (TEA)‏ والنسائي (۷/ ۱۹۰) وابن ماجه رقم (* 11°( 
والبيهقي )١17/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 07) ا في شرح السنة 
رقم (TA)‏ وغيرهم . 


وهو حديث صحيح. 
() في المسند .)٤٦٤/۳(‏ (۳) في سننه رقم .)۳٤٩۱١(‏ 


.)1717/5( في سننه رقم‎ )٤( 

)0( 2 به ركم (5595). 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (o1۲)‏ والحاكم 000 وابن عبد البر في 5 
75/0 تيمية) وغيرهم . 
وهو حديث صحيح . 

)00 في المسند .)٤١١/٠١(‏ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 97) «وقال: جا رجال الصحيح . 

وهو حديث صحيح» والله أعلم. 


١ 


وَفِي لفل ان لبي كل في إجارّة ال لحَجام قَنَهاء عَنها؛ وَلَم ل 
ا فيها 1 


5 5 


حى قالَ: «اعَلفْهُ ناضِحَك أو أَطْهِمْهُ رَقِيقَك). رَوَاهُ أحمد وأبُو 
داو“ والترْمِذِي”” وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ). [صحيح] 

حديث أبي هريرة قال في مجمع الؤافرة»: رجال أحمد رجال الصحيح. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط” . 

وأخرجه اش الحازمي في الناسخ والمنسوخ واف : : «قال رسول الله لا : 
من السحت مهر البغي وأجرة الحجام» . 
(نھی رسول الله ا عن كسب الحجام». 

وحديث رافع أخر جه أبقا eT‏ 

وحديث محيّصة أخرجه آنا الاين وابن ا 

قال في الفتح"١'2:‏ ورجاله ثقات. 

وأخرج نحوه أحمد في 670 من حديث جابر» ولفظه : «أن النبي ا 
سئل عن كسب الحجام» فقال: أطعمه ناضحك». 


.)71475( في المسند (475/6). (۲) في سننه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه رقم )١71(‏ وقال حديث حسن. 
وهو حديث صحيح . 

.(۳/0 )8( 

© في الأوسط رقم (7477). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 94) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 


(5) في الاعتبار ص577. (۷) في الاعتبار ص١57.‏ 
)٨(‏ في صحيحه رقم (1558/50). (9) في الموطأ (؟/ 914 رقم ۲۸). 
)9١(‏ في سننه رقم (5175). 

وهو حديث صحيح . 


.):59/:( في «الفتح»‎ )۱١( 


<۲ 


وقال في مجمع الزوائد”'": أنه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السنن 
الثلاث باختصار والطبراني في الأوسط. 

قال في مجمع الزوائد' أيضاً: ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وقال"“ في حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (البغي)”" بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل بمعنى 
فاعلة أو مفعولة وهي الزانية. 

ومنه قوله تعالى: للا تُكْرهوا فييك على اب4 أي على الزناء وأصل 
البغي الطلب» غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزناء والمراد ما تكتسبه 
الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه مجمع على 
تحريم مهر البغي. 

قوله: (وثمن الكلب)» قد تقدم الكلام عليه في أول البيع. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجام وهو بعض 
أصحاب الحديث كما في البحر» لأن النهي حقيقة في التحريم» والخبيث 
حرام» ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتاً كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. 

وذهب الجمهور من العترة"“ وغيرهم إلى أنه حلال» واحتجوا بحديث 
أنس”" وابن عباس الآتيين وحملوا النهي على التنزيه لأن في كسب الحجام 
دناءة والله يحب معالي الأمورء ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم 
على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها. 


= قلت: وأخرجه الحميدي في المسند رقم )١184(‏ وأبو يعلى رقم )5١١15(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /٤(‏ ۱۳۰). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (97/4) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 

.)98/5( )١( 

(؟) أي: الهيثمي في «مجمع الزوائد» (97/54). 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني ص۳۷٠.‏ 


.)٥١/٤( سورة النور» الآية: #"3. (0) البحر الزخار‎ )٤( 
سيأتي برقم (۲۳۷۱) من كتابنا هذا.‎ )۷( .)٥٤/٤( البحر الزخار‎ )( 


(۸) سيأتي برقم (۲۳۷۲) من كتابنا هذا. 


A 


ويؤيد هذا إذنه كَل لما سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه 
ورقیقه» ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال. 

ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ» وجنح إلى ذلك 
الطحاوي”''» وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم 
. إمكان الجمع بوجه» والأول غير ممكن هنا. 
والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة التنزيه بقرينة إذنه ية بالانتفاع بها 
. في بعض المنافع» وبإعطائه ية الأجر لمن حجمهء ولو كان حراما لما مكنه 
مله . 

ييفكن ديح اللي عن كب الحمام على بجا كيم من تيع الدمة فقد 
كانوا في الجاهلية يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حرامأء ولكن 
الجمع بهذا الوجه بعيد» فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول» ويبقى الإشكال 
في صحة إطلاق اسم [الحيْتِ]!' والسَّحْتٍِ على المكروه [154/ ب/1] تنزيهاً . 

قال في القاموس”": الخبيث: ضد الطيب» وقال”*': السحت بالضم 
وبضمتين: الحرام» أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار» انتهى. 

وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة 
وإن لم تكن محرمة» والحجامة كذلك فيزول الإشكال. 


وجمع ابن العربي””' بين الأحاديث بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على 
عمل معلوم» ومحل الزجر على ما إذا كانت على عمل مجهول. 

وحكى صاحب الفتح”'' عن أحمد" وجماعة الفرق بين الحر والعبدء 
فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا: يحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء 


)١(‏ في شرح معاني الآثار .)17١/5(‏ () في المخطوط (أ): (الخبيث). 
() القاموس المحيط ص5١١.‏ 

(5) أي: الفيروز آبادي في القاموس المحيط ص”195١.‏ 

(5) في عارضة الأحوذي ۲۷٦/٥(‏ _ ۲۷۷). 

(5) الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (509/4). 

.)1١١ -1١9/8( في المغني‎ )۷( 


2 


ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها» وأباحوها للعبد ا وعمدتهم 
حديث محيّصة”'"2: لأنه أذن له بيه أن يعلف منه ناضحه. والناضح: اسم للبعير 
(Vr 2‏ ع ش 
والبقرة التي [ينضح] عليها من البئر أو النهر. 
ورواية الموطا“ 
قال ابن حبيب : الصاح : الذين يسقون النخيل» واحده ناضح من الغلمان 
۳۷1/۸ وز نس أن الي يكل احَتَجَمَء حَسَمَهُ أبُو طَيْبَةَ وأغطاه 


وا ا ممق علي“ . [صحيح] 


: «وأطعمه ناضحك»» بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح . 


2 م 


صَاعَين مِنْ جام وک 
وَفِي تقل تلق 4 ععمة N‏ اجر ضاعا اراضاعين» وك 
[صحيح] 

۹ - (وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: احتَجَمَ النَّبُِ كله وأغطى الحَجَّامَ 
عر ولق كان ا لين aT‏ وميم“ E,‏ 
حَجَمَ النبِىَ بل عَبْدٌ لبي بَياضَة فأغطاةٌ الب يلل أجْرَهُ وكَلّمْ سَيّدَهُ فَحَقْفَ عَنْهُ 
مِنْ ضَريبتِه . وَلَوْ كان سخا لَمْ يُعْطه الي كللله) . [صحيح] 

قوله: (أبو طَيّبة) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه 
نافع . 

قوله: ([وأعطاه]"'“ صاعين من ظعام)ء في الرواية الأخرى'""': «صاعاً أو 
صاعين) . 


2 2 es رو ۽ وع‎ e 
مَوَالِيهُ أن يُحَمُهُوا عَنْهُّ مِنْ ضَرِيبتِه. رَوَاهُ أحمد"' وَالبُخاري)‎ 


)١(‏ تقدم برقم (۲۳۷۰) من كتابنا هذا . (0) في المخطوط (ب): (تنضح). 
(۳) الموطأ (؟/914 رقم 4) وقد تقدم. () النهاية (؟/ 705). 
(6) أحمد في المسند (/187) والبخاري رقم (۲۱۰۲) ومسلم رقم .)۱٥۷۷/٦۲(‏ 


0( في المسند .)551١/١(‏ )۷( في صحيحه رقم (۲۲۸۱). 
(A)‏ في المسند (۳۳/۱). فى في صحيحه رقم (۳(). 
) ١٠)في‏ صحيحه رقم (55/ 7١7‏ 1). في المنطوظ (ب): (فأعطاه) . 


70 البخاري في صحيحه رقم (۷۷) و(۲۲۸۱). 


Yo 


وفي رواية أي داوو) : «فأمر له بصاع من تمر». 

وفى رواية لمسله”" : «فأمر له بصاع أو مد أو مدين») على الشك. 

قوله: (وكلم مواليه)؛ في رواية أبي داود”": «فأمر أهله». والمراد بمواليه 
ساداته» وجمع لكونه كان مملوكاً لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسل : 
«حجم النبي ي4 عبد لبني بياضة». 

قوله: (فخففوا عنه) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه 
فخففوا عنه كما فى الرواية اللأخرى. 

ولفظ أبي داود : «فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه». 

وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه. 

قوله: (ولو کان تا قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث 
التى قبل هذا. 

وفي رواية للبخاري”"' : «ولو علم كراهة لم يعطه»؛ يعني كراهة تحريم. 

وفى رواية ل اا «ولو کان راما لم يعطه). وذلك ظاهر فى 
الجواز. 

قوله: (من ضريبته) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في 
القاموس”“ وهي بفتح المعجمة [فعيلة]"“ بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب» ويقال 
لها خراج وغلة وأجر. 

والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال» وقد قدمنا الخلاف في 


(0) في EQN a‏ (۳) في سننه رقم )۳٤۲٤(‏ وقد تقدم. 
)٤(‏ في صحيحه رقم (55/ .)۱٥۷۷‏ (0) في سننه رقم (17475) وقد تقدم. 
(5) في صحيحه رقم (۲۲۷۹). (۷) أي البخاري في صحيحه رقم .)۲۱١۳(‏ 


(۸) القاموس المحيط ص178. 
(9) في المخطوط (ب): (فعلية). 


[الباب الثالث] 
باب ما جاء في الأجرة على القرب 


5٠‏ _-_ (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن ¿ بن شِبْلٍ عَنٍ النبِيِ كل قال : «اقْرَأوا القّرآنَ وَلا 


كاوه وهل قن ولا a‏ ابعل روا اي [صحيح] 


1 2 (وَعَنْ عمُرَانَ ب حُصَيْنٍ عَنْ النِىَ ل قالَ: «اقْرَءُوا القرآن 


وَاسألُوا الله بو فإنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ َوْماً يَفْرَُونَ القُرآنَ يَسأَلُونَ [به التَاسَ]"»» رَوَاء 
اك رفوه ال [حسن لغيره] 

۲ _ (وَعَنٌ لق بْن كَعْبٍ قال: عَلَّمْتُ رَجُلاً المُرآن فأَمُدَى لي 
ر َذَكَرْتٌ ذلك للب اة فَقَالَ: ا أحَذْتَها أُخَذْتَ كرض من تار» فَردَذْتها . 


رَوَاُ ابّنُ ماج . [صحيح لغيره] 


.)٤۳۸/۳( في المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (59014) والبزار رقم (۲۳۲۰ - كشف).‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال‎ )١١۷ /۷( وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد»‎ 
أحمد ثقات.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح› والله أعلم.‎ 

(۲) في «المخطوط» (أ) و(ب): (الناس به) والمثبت من مصادر الحديث. 

)۳( في المسند (555/:5). 

)٤(‏ في سننه رقم (۲۹۱۷) وقال: حديث حسن ليس إسناده بذاك. 
والخلاصة: أن إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لغيره. 

)0( في سننه رقم .)5١194(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)١745‏ «هذا إسناد مضطربء. قاله الذهبي في 
ترجمة عبد الرحمن بن مسلم. وقال العلائي في المراسيل: عطية بن قيس عن أبي بن 
عن بمرسل. 
قلت : (أي البوصيري): رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق محمد بن أبي بكر عن 
يحيى بن سعيد» به. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه أبو داود وابن ماجه 
في سننهما» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 


¥ 


4 2 )1( هه 
ولابى دَاوَدٌ وابن ماجه 


[صحيح لغيره] 

وَقالَ النّبِيَ كَل لعْثُمانَ بن أبي العاص: الا تَتََخِذْ مُؤَذْناً يأَحْذٌ على أذَانِه 
لتر :. :[ضحيع] ۰ ) 
أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد 


E o يج‎ 5 c01 EE (Y)o 
. نحو ذلك من حديث عَبادَة بن الصامت‎ 


ثقات . 


وأخرجه أيضاً الوارة” شهدا له أحادية: 


(منها) حديث عمران بن حصين”"' وأبي بن كعب” المذكوران في الباب. 

(ومنها) حديث جابر عند أبي داوو قال: «خرج علينا رسول الله يا 
ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي. فقال: اقرءوا فكل حسن» وسيجيء 
أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

(ومنها) حديث سهل بن سعد عند ائ وة "ايشا ءدوفية أن النبي عَلِل 
قال: «اقرءوا قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام الح يتعجل أجره ولا يتأجله). 
00010 


وأما حديث عمران بن حصين فقال الترمذي”''' بعد إخراجه: هذا حديث 


حسن لمن إسناده بذاك . 


(1) في سننه رقم (1515*) و(۱۷٤۳).‏ 
)۲( في سننه رقم .)۲۱٥۷(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره وسيأتي قريباً . 
(۳) أخرجه أبو داود رقم )01١1(‏ وابن ماجه رقم )۷۱٤(‏ وهو حديث صحيح. 
(:) (1۷/۷). 
4 في المسند رقم (۲۳۲۰ _ كشف) وقد تقدم. 
(5) في المخطوط (ب): (تشهد). (۷) برقم (71374) من كتابنا هذا. 
(۸) برقم (۲۳۷۵) من كتابنا هذا. | ش 
(9) في سننه رقم (۸۳۰) وهو حديث صحيح. 
)1١(‏ في سننه رقم (4751) وهو حديث حسن. 
)١١(‏ في السنن (ه/6١١).‏ 


۸ 


مسئد 


كفت 


PS PCE E E‏ ايها البيهقي“ والروياني في 
LL 1 4‏ 


قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع» يعني بين عطية الكلاعي وأبي بن 
وكذلك قال المزي وتعقبهم الحافظ”" بأن عطية ولد في زمن النبي كلِه. 
وأعله ابن القطان“ بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي عن عطية. 
وله طرق عن أبي :قال :ابن القطان0©+ لا يقبت منها اشيم : 

قال الحافظ” : وفيما قال نظر. 

وذكر المزيٰ في الأطراف”" له طرقاً: منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن 


0 


عمرو. 


010( 
فق 


(۳ 
.)5( 
(0) 
42 
(۸) 


ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط“ عن الطفيل بن عمرو الدوسي 


في السنن الكبرى .)١155/5(‏ 


مسند الروياني (۳۲/۳ رقم 1١8‏ المستدرك من النصوص الساقطة)» قال الحافظ 
المقدسي في «المختارة» (5/ ۲۲ - ۲۳ رقم :)١567‏ 

«ذكر شيخنا أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الضعفاء» عبد الرحمن ابن أبي مسلم» عن 
عطية: ضعيف. ولم ينسب ذلك إلى أحد» اه. 

وقال محققه: «إسناده ضعيف. رواية عطية بن قيس الكلاعي عن أبي مرسلة. قاله 
العلائي في «جامع التحصيل» وعبد الرحمن بن أبي مسلم. صوابه: عبد الرحمن بن 
سلم: وهو مجهول» اه. 

في التلخيص الحبير (17/5). 

في بیان الوهم والإيهام (/ 57١‏ رقم ۱۳۰۸). 

في بيان الوهم والإيهام )/ .(orT‏ (5) فى «التلخيص» .)١7/5(‏ 

تحفة الأشراق (85/1). ش ۰ 

في الأوسط رقم .)٤۳۹(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 45) وقال: فيه عبد الله بن سليمان ابن عمير ولم 
أجد من ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل اه. 

«قلت: صواب اسمه: عبد ربه» كما جاء عند البغوي في معجمه - الإصابة لابن حجر 
)٤۲٤١ /۲۸۷ - 0‏ - لما روى حديثه هذا. وهو عبد ربه بن سليمان بن عمير بن 
زيتون الشامي الدمشقي. ترجم له الحافظ المزي في «تهذيبه» ‏ تهذيب الكمال /١١‏ 
) وقال: روى عنه إسماعيل بن عياش» وهو راوي عنه حديثه هذا» اه. 


۹4 


قال: «أقرأنى أبى بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبى كله [۹٣ب/‏ 
ب/١]‏ وقد تقلدهاء فقال [له]''' النبي كلِِ: «تقلدها من جهنم». قلت: يا 
رسول الله» إنا ربما حضر طعامهم فأكلناء فقال: «أما ما عمل لك فإنما تأكله 
بخلاقك» وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس». 

وما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي قال: «كنت أختلف إلى رجل مسن قد 
أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن» فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» 
أهله فكل منه» وإن كان بحقك فلا تأكله». 

وأما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال: «علّمت ناساً من أهل 
الصفة الكتاب والقرآنء فأهدى إلي رجل منهم قوساًء فقلت: ليست بمال وأرمي 
عليها في سبيل الله عرّ وجل» لآتين رسول الله بل فلأسألنهء فأتيته فقلت: يا 
رسول الله رجل أهدى إلى قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال 
وأرمي عليها في سبيل الله فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها»”" . 

وفي إسناده المغيرة بن زياد أنو هاشم الموصلي» وقد وثقه وکیع ويحيى بن 
معين وتكلم فيه جماعة"" . 
وقال الإمام أحمد : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير» وكل حديث 


رفعه فهو منكر. 


= [«الفرائد على مجمع الزوائد» (ص95١‏ رقم ۸([. 

)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )"١6/0(‏ وأبو داود رقم (5417") وابن ماجه رقم .)75١851(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲۳/۲ )7١74-‏ والبزار في مسنده رقم (۲۹۹۲) والشاشي 
رقم )١177(‏ و(114١)‏ والحاكم في المستدرك )5١/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)٠١١‏ 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(۳) انظر: «التاريخ الكبير؛ )7”77/١/5(‏ والجرح والتعديل )۲۲۲/۱/٤(‏ والمجروحين )٦/۳(‏ 
والميزان (5/ )١16١‏ ولتقريب .)۲۸٦/۲(‏ 

() انظر: العلل رواية عبد الله: ,28١6(‏ ١٠۸۳ء‏ ١١١٠ء‏ ١١۳۳ء‏ 1004). والعلل رواية 
المروذي: )۸٤(‏ والعلل رواية الميموني (98*). 


aA 


ل و E‏ لا يحتج بحديثه . 

ولكنه قد روي عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود''' بلفظ 5-5 ما 
ترى فيها يا رسول اله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تَقَلَدْنها أو تَعَلفَْها)» وفي هذه الطريق 

ة بن الوليد"» وقد تكلم فيه جماعة ووثقه الجمهور إذا روى عن الثقات . 

قفار السافظ سيف عادو هدا کی كنات السنقات من 
التلخيص» وتكلم عليه فليراجع ٠‏ 

وفي الباب عن معاذ عند الحاكم”" والبزار”” بنحو حديث أبي. 

وعن أبي الدرداء عند الدارمي“ بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً. 


وأما حديث عثمان بن أبي العاص فقد تقدم الكلام عليه في الأذان. 


(A) 


.)۲۲۲/۱/۲( كما في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
قلت : قال ابن عدي في «الكامل» (5/ 77054) : «وعامة ما يرويه مغيرة ابن زياد مستقيم إلا أنه‎ 
يقع في حديثه كما يقع هذا في حديث مَنْ ليس به بأس من الغلط» وهو لا بأس به عندي» اه.‎ 

(۲( في سننه رقم )۳٤۱۷(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن بشر بن عبد الله» به. 
قلت : وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» رقم (۲۲۳۷) والحاكم في المستدرك (؟/ 
٣‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 555) وأحمد .)١۲٤/٥(‏ 
من طريق أبي المغيرة عن بشر بن عبد الله» عن عبادة بن نُسي» عن جُنادة بن أبي أمية» عنه. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: إسناده حسن من أجل بشر بن عبد الله السلمي. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيحء والله أعلم. ٠‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (۲۳۹/۱ - )۲١١‏ والتقريب رقم الترجمة (5؟17) 
حيث قال الحافظ: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. 

(5) فى المخطوط (ب): (أورده). (5) فى المخطوط (ب): (هكذا). 

1 .€-1۳/0 )9( 

(۷) أخرجه او في النساء تظهر ‏ كما في «التلخيص» .)١5/5(‏ 

(۸) أخرجه البزار في الفتن ‏ كما في «التلخيص» .)١5/5(‏ 
وقال الحافظ: كلاهما - أي الحاكم والبزار ‏ من حديث معاذ بن جبل ولم ينفرد به عن 
عبادة» . . .). 

)٩(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (5/ :)١5‏ «. . ورواه الدارمي بسند على شرط مسلم من حديث 
أبي الدرداء» لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم . وقال فيه أبو 
حاتم: ما به بأس» وقال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل» اه 


۳١ 


وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنها لا تحل الأجرة على تعليم القرآن 
وهو أحمد بن حنبل“ وأصحابه وأبو حنيفة" والهادوية"» وبه قال عطاء 
والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق» وظاهره عدم الفرق بين 
أخذها على تعليم من كان صغيراً أو كبيراً. 

وقالت الهادوية“ : إِنّما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه 
القدر الواجب وهو غير متعين» ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه. 

وذهب الجمهور”'' إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن. 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة: 

(منها) أن أحاديث ابی“ وعبادة"“ قضيتان في عين» فيحتمل أن النبي ڳا 
علم أنهما فعلا ذلك خالصاً لله فكره أخذ العوض عنه. 

وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير 
سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به. 

وأما حديث عمران بن حصين”” فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو 
غير اتخاذ الأجر على تعليمه. 

وأما حديث عبد الرحمن بن شبل*“ فهو أخص من محل النزاع» لأن المنع 
لا عي ا ل ا 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص"" فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار 
لما سياتي. 

خااكاء يايد رحاب لسن احا زوك ابطر E‏ ميدن الا مايه 
مجموع [ما تقضي]''' به يفيد ظن عدم الجوازء وينتهض للاستدلال به على 


المطلوب. 

.)۳۳۸/۹( البناية في شرح الهداية‎ )۲( .)۱۳١/۸( المغني‎ )١( 
.)59/5( البحر الزخار‎ )٤( .)٤۸/٤( البحر الزخار‎ )۳( 

(5) المغني 1). () تقدم برقم (۲۳۷۵) من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم بإثر رقم (7720/0) من كتابنا هذا. (۸) تقدم برقم (771/4) من كتابنا هذا. 
(9) تقدم برقم (۲۳۷۳) من كتابنا هذا. )٠١(‏ تقدم بإثر رقم (۲۳۷۵) من كتابنا هذا. 


)١١(‏ في المخطوط (ب): 0 يقضي). 


AR 


وإن كان في كل طريقة من طرق هذه الأحاديث مقال» فبعضها يقوي بعضاً. 

ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبهاء والمحرمات إنما تترك 
لتحريمهاء فمن أخذ على شيء من ذلك أجراً فهو من الآكلين لأموال الغير 
بالباطل› لأن الإخلاص شرط› ومن أخذ الأجرة غير مخلص› والتبليغ للأحكام 
الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به. 

ومن جملة ما أجاب به المجوّزون دعوى النسخ بحديث ابن عباس 
الآتي''2» وسيأتي الجواب عن ذلك. 

واستدلوا على الجواز أيضاً بما أخرجه الشيخان”'' وغيرهما" عن سهل بن 
سعد: «أن النبي بي جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» 
فقامت قياماً طويلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها 
حاجةء فقال [رسول اله“ كلِةِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟»» فقال: 
ما عندي إلا إزاري هذه فقال النبي ككِ: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار 
لك فالتمس شيئاً»؛: فقال: ما أجد شيئاًء فقال: «التمس ولو خاتماً من 
حدید)» فالتمس فلم يجد شيثاً» فقال له النبي ا : «هل معك من القرآن 
شيء؟2 فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميهاء فقال التبي ككهِ: «قد زوجتكها 

بما معك من القرآن» . 

وفى رواية : «قد ملكتكها بما معك من القرآن». 
ولمسلم''': «زوجتكها تعلمها من القرآن». 
وفي رواية لأبي داود”" «علمها عشرين آية وهي امرأتك». 


. سيأتي برقم ۲۳۷) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) البخاري برقم )٥۰۸۷(‏ ومسلم رقم (/الا/ .)۱٤٩١‏ 

(۳) كأبي داود رقم )5١١١(‏ والترمذي رقم )١١١5(‏ والنسائي .)١١/5(‏ 
(5) زيادة من المخطوط (ب). 

(5) أخرجها البخاري رقم (0070) ومسلم رقم (5!/ .)١1578‏ 

(7) في صحيحه رقم (/الا/ .)١515‏ 

(۷) في السئن رقم (۲۱۱۲) وهو حديث ضعيف. 
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ولأحمد”'' «قد [أنكَحْيكهًا]”'' على ما معك من القرآن». 

وقد أجاب المانعون من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة. 

(منها): أنه زوجها به بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن 
ولم يجعل التعليم صداقاً. وهذا مردود برواية مسلم””" وأبي داود المذكورة. 

(ومنها) أن هذا مختص بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيرهماء ويدل 
على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي: «أن النبي كلل 
زوج امرأة على سورة من القرآن [150/ب]. ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهراً». 

(ومنها) أنه بي لم يسم لها مهراً ولم يعطها صداقاً وأوصى لها بذلك عند موته. 

ويؤيده ما أخرجه أبو داود”) من حديث عقبة بن عامر : «أنه ييا زوج رجلا 
امرأة ولم يفرض لها مهراً ولم يعطها شيئاً» فأوصى لها عند موته بسهمه من خيبر 
فباعته بمائة ألف». 

(ومنها) أنها قضية فعل لا ظاهر لها. 

ومن جملة ما احتجوا به على الجواز حديث عمر بن الخطاب المتقده 
في الزكاة: «أن النبي بي قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا 
إشراف نفس فخذه» الك 


ويجاب عنه بأنه عموم مخصص بأحاديث الات 


٠ . بسند صحيح‎ )۳۳۰ /0( e (00 

(۲) في المخطوط (ب): (أنكحتك) لتك لي ] ATT‏ افو 

)۳( ر (/ا/ا/ره57١).‏ (5) في السنن رقم (۲۱۱۲) وهو حديث ضعيف . 

(4) في سننه رقم .)۱۷٣/۱(‏ () في سننه رقم (۲۱۱۷) وهو حديث صحیح . 

(۷) برقم )١1997(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) قال القرطي في :«المفهيا :)١17١/5(‏ قوله کل : «علّمها' نص في الأمر بالتعليم والمساق 
يشهدٌ بان ذلك لأجل التكاح. وا بل e‏ إنَّ ذلك كان إكراماً للرّجل بما 
حفظه من القرآن فإِنَّ الحديث يصرّحُ بخلافه. 
قول المخالف: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً ولا مساق وكذلك لا يُعوّل على 
قول الطحاوي والأبهري إن ذلك كان مخصوصا بالنبي يل كما كان مخصوصاً بجواز 
الهبة في النكاح لأمور منها: 


٤ 


7/1 (وَعَنٍ ابْنِ عَبَاس أن نَمَراً م مِنْ أصحَاب النّبِي 4لا مَرْ 

فيهمُ لَدِيعْ أو سَلِيمٌ ري 
في المَاءِ رج * لَدِيغاً أو سَليماً فانطلقٌ رَجُلَّ مِنْهُمْ َرأ بفاتِحَةٍ الكتاب على شاءء 
نَجاءً بالشَّاءِ إلى أصحابه فَكَرِهُوا ذلك وَقالُوا: أَحَذْتَ على كتابٍ الله أجرأًء حى 
قَدِمُوا المَدِيئَة فَقالُوا: يا رَسُّولَ الله أخَذَ على كتاب الله أجراً» فَقالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إنَّ أحَقَّ ما أَحَْنُمْ عَلَيْهِ أخراً كتابُ الله». (رَوَاهُ البخاري). [صحيح] 


e 


4 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال: انطلق تَمَرْ مِنْ أصحَاب النْبِيّ بي في 
سَفْرَةِ سائرُوها حنَّى دلوا على حي مِنْ أَحْيّاءِ العَرّبِء فِاسْتَضافُوهُمْ فأبَوًا أنْ 
aa‏ ل ل له بکل شَيْءٍِ لا يَنْمَعْهُ شَيْءء فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ: لو اتم مَؤُلاء الرّمْط الَّذِينَ ُو لعلَهُمْ أن يَكُونَ عِنْدهُمْ بَعْض شَيْء 


رە وو 


ا : يا أَيْهَا الرَهْظ ِن سَيّدَنَا لَدُعَ وَسَعَيْنا لَهُ بل شَيْء لا يَنْمَعْهُ فَهَلُ 
عند اعد ملع بن حر ؟ قال بَعْضَهُمْ: إنى وَاللهُ لأزْقىء وَلَكِنْ وَلله لَمَدِ 


5 - مساق الحديث» وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية. 

۲ - قول الرّجل: زوجنيها ولم يقل: هبها لي. 

۳ - قوله ية : «اذهبْء فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ف 

؛ ‏ إِنَّ الأصل التمسّك بنفي الخصوصية في الأحكام. 

ثم قال: قال الجمهور: على جواز كون الصّداق منافع» وهذا الحديث رد على أبي حنيفة 
في منعه أخذ الأجر على تعليم القرآنء وير غلية أيضاً قوله كَل : ١ن‏ احق ما أخذتم 
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عليه أجراً كتاب الله»» وسيأتي. 

ثم قال: وقول الرجل: معي سورة كذاء وسورة كذا ‏ عدّدها فقال: «اذهب فقد ملكتكها 
8 معك من القرآن فعلّمها»» يدل: على أن القدر الذي انعقد به النكاح من التعليم 
e‏ لأن قوله: «بما معك» معناه: بالذي معك. وهي السور المعددة المحفوظة عنده» 
التي نص على أسمائها وقد تعينت المنفعة» وصح كونها صداقاً وليس فيه جهالة. 
وانظر: «فتح الباري» (9/ 7١7‏ -117). 

(۱) في صحيحه رقم (لالالاة) . 

قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم )5١1417(‏ والبيهقي )١57/5(‏ والدارقطني (؟/ 
68 رقم 27851 .)۲٤۸‏ 


t0 


التصفناكم فلم تصيفوناء لما آنا براني لكم ى تجعلرا لا غلا تصالسوقم 
على قُطيع مِنْ غَنَمء فانْطلقَ يَثفْلُ عَلَيْهِ وََفرأ :المد اوت العالمية » كا 
تُقِط مِنْ عِقالِء فَالْظَلَقَ يَنْشي وَمَا به كَلَبٌَ ل أوْئَْمُمْ جُعْلَهُمْ الْذِي 


من 


صَالْحُوهُمْ عَلَيْه قال بَحْضَهُمْ : اقترا قَعَالَ الَنِي رَقى» لا تَفْعَلُوا حتّی نأتي 
لني يكل كر له الذي كان قر الي يأمرناء قَقَدِمُوا على الي كل مَذَكَرُوا لَه 
ذلكَء قَثَالَ: «وَمَا يْرِيِك أنّهَا رَفْيَةه م قَالَ : «قَد کک اقْتَسِمُوا وَاضْرِيُوا لي 


2 سَهُمأ»؛ وَصَجك النَِنْ ية . رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا ا ع وَهَذَا لَفْظْ البُخَارِيٌ 
2 0م 1 [ 
وَهْوَ م e‏ 


قوله : (فيهم لرِيْعٌ) اللّديغ بالدال المهملة والعين المعجمة: هو اللْسِيع 5 
ومعنى» واللّدعٌ: اللسعء وأما اللَذْعُ بالذال المعجمة والغين المههلة: فهو 
الإحراق الخفيف» واللدغ المذكور في الحديث: هو ضرب ذات الحمة من حية 
أو عقرب أو غيرهماء وأكثر ما يستعمل [۲/۲۷] في العقرب”". وقد صرح 
الأعمش في روايته بالعقرب. 

قوله: (أو سليم) هو اللّديغ أيضاً. 

قوله: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)» استدل به الجمهور على 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب» ويرد بأن سياق القصة يأبى 
ذلك . ٠‏ 


)١(‏ أحمد في المسند (۳/ )٤٤‏ والبخاري رقم (01/75) ومسلم رقم )51١١/586(‏ وأبو داود 
رقم (514") والترمذي رقم )5١55(‏ وابن ن ماجه رقم .)51١95(‏ 
قال الترمذي: هذا عدوت حي صفح : 

)۲( اللّسع : لما ضرب بمؤخره» واللّدْغْ لما كان بالفم . ا 
ويقال: لسعته الحية والعقرب» وقال ابن المظفر: اللّسْعُ للعقرب» قال: وزعم أعرابي 
من الحيات ما يلسع بلسانه كلسع حمة العقرب. 
القاموس المحيط (ص۹۸۲). 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» (4۸/۲): e‏ نالرت أن | اللْسْع لذوات الإبر 
من العقارب والزنابير. وأما الحيات فإنها تنهشٌ وتعض وتجذب. واللّدغ واللسع سواء. 


2 


وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال» وبأن الأحاديث القاضية 
بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل [لتوافق]"'' الأحاديث الصحيحة كحديثي 
الات :وبانها مما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في الصحيح» 
وقد عرفت مما سلف أنها تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب. 

والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور هنا على الثواب كما سلف وفيه ما 


تقدم» أو المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصصاً 
للأحاديث القاضية بالمنع» أو بحمل الأجر هنا على عمومه» فيشمل الأجر على 
الرقية والتلاوة والتعليم» ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجور 
ما عداه» وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغى المصير م 

قوله : (فاستضافوهم)» أي طلبوا منهم الضيافة. 

وفي رواية د «أنهم ثلاثون زا : 

قوله: (فلم يضيفوهم) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففاً. 


قوله: (فسعوا له بكل شيء)» أي مما جرت العادة أن يتداوى به من 


قوله: (إني والله لأرقي) ضبطه صاحب الفتح ‏ بكسر القاف. 


)١(‏ فى المخطوط (ب): (ليوافق). 

(؟) الأول برقم (۲۳۷۹/۱۳) والثاني برقم )۲۳۷۷/۱٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )٤۲۹ - ٤۲۷‏ بتحقيقى. والسيل الجرار (۷۳۹/۲ - 1747) 
يتحتيفئ.. والروضة اليذية (/ (۴56٠۳6۳‏ يتتحقيقى: طا + واإقامة الحجة والبرهان 
عل جرا أغة الأ عل دان الا الب محمد إسماعل الام .ومن خن 
(عون القدير RD‏ 
وانظر: «إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن»» تأليف العلامة 
محمد بن عبد العزيز المانع. 

)2 في سننه رقم )73١77(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وهو حديث صحيح . 

.)١906/1١( الفتح‎ )5( 


A84 


والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. قال في القاموس"'": والرقية 
بالضم: العوذة» والجمع رَُقّى ورقاه رَفِياً» وَرُقيَاً» ورقْيَة: نفث في عوذته. 

قوله: (جعلا) بضم الجيم وسكون المهملة: ما يعطى على عمل . 

قوله: (على قطيع) قال ابن التين": هو الطائفة من الغنم. 

م ا ل 

قال بعضهم: الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين 

وفي رواية للبخاري”": «إنا نعطيكم ثلاثين شاة»» وهو مناسب لعدد الرهط 
المذكور سابقاًء فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة. 
تحقيقه فى الصلاة. 

قال ابن أبي جمرة”*': محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة 
القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق 

قوله: (ويقرا الحمد لله رب العالمين). في وا «أنه قرأها سی 
مرات» وفي أخرى: «ثلاث مرات» الزيادة أرجح. 

قوله : (نشط) بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي كذا لجميع الرواة. 

قال الخطابيى”': وهو لخةء والمشهور نشط: [إذا]" عقد» وأنشط: إذا 


.١555ص فى القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (401/4). 

)۳( في صحيحه رقم (ا0:01). 

)٤(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (5/5ه5:). 

(0) أخرجها الترمذي رقم )3١77(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه رقم .)۲۱٥١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(7) في أعلام الحديث .)١١١١/۲(‏ 
قال: كأتما نظ من عقال: قد جاء في بعض اللغات : نشطء بمعنى حل» وأكثر الكلام 
علي أ يقال: تَشَظلتٌ الشيء إذا عقدتَةء وأنشطيّة بالألف إذا حَلْلتَةُ وفككتٌ عنة. 

)۷( في فى المخطوط (ب): (إذ). 


E۸ 


حل» وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة: وهي الحبل. 

والعقال بكسر المهملة بعدها قاف: هو الحبل الذي ٤١1‏ ب/ب/۲] يشد به 
ذراع البهيمة. 

قوله: (وما به قلبة) بفتح القاف واللام: أي علة» وسميت العلة قلبة لأن 
الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداءء قاله ابن الأعرابي”") 
ونه دول الشاع © 

« وقد بَرِئَتْ فَمَا بالصَّدْرٍ مِنْ فَلَبَدْ ه 

وحكى عن ابن الأعرابى أن القلبة: داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير 
فيؤلمه قلبه فيموت من يومه. ۰ 

قوله: (فقال الذي رقى) بفتح القاف. 

قوله: (وما يدريك أنها رقية)ء قال الداودي : معناه وما أدراك» وقد 
روي كذلك» ولعله هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك فلم 
يعلم» وإذا قال: وما أدراك فقد علم. 

وتعقبه ابن التين“ بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا 
فرق بينهما في اللغة في نفي الدراية» وهي كلمة [تقال] عند التعجب من 
الشيء» [وتستعمل]'' في تعظيم الشيء أيضاً وهو لائق هنا كما قال الحافظ”" . 

وفي رواية بعد قوله: «وما يدريك أنها رقية؟ قلت: ألقي في روعي». 

وللدارقطني” : «قلت: يا رسول الله شيء ألقي في روعي»» وذلك 


.)1417/١( النهاية (؟/١55). (؟) ذكره ابن منظور في اللسان‎ )١( 
الشاعر هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي. شاعر مخضرم. . أدرك الإسلام‎ (۳) 
.)ه١5( فأسلم» ويسمى الكيس لحسن شعره. روى عن النبي يكل حديثاً . مات نحو سنة‎ 
والأغاني (17؟/110).‎ )۸۸۲١ انظر: الإصابة (5/ ۳۷۰ رقم‎ 
صدر البيت: أوْدَىْ السَّبَابُ وخب الحَالَةِ الخَلبَةُ.‎ 
وانظر: اللسان مادة (ق ل ب).‎ 
ذكره الحافظ في «الفتح) (5/ا45). (0) في المخطوط (ب): (يقال).‎ )٤( 
.)٤٥۷/٤( في المخطوط (ب): (ويستعمل). (۷) في «الفتح»‎ )7( 
.)1555 رقم‎ 1٤/۳( في السنن‎ )۸( 


۹ 


ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة. 

قوله: (ثم قال قد أصبتم) يحتمل أن يكون صرّب فعلهم في الرقية» ويحتمل 
أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه» ويحتمل ما هو 

قوله: (واضربوا لي معكم سهماً)ء أي اجعلوا [لي)“ منه نصيباًء وكأنه يله 
أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحشي 00 وغير ذلك. 
بالذكر والدعاء المأثورء وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور. 

وأما الرقى بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي 
في حديث خارجة > 

وفي حديث أبي سعيد““ مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على 
مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء. 

وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه. 
وإجابته إليه. 


عمو 


86 (وَعَنْ خارجَة بن | لصَّلْتِ عَنْ عَم أنّهُ أتى النَبِيَ كله نّم أَفْبَلَ 
رَاجِعاً ِنْ ين فَمَرّ على قوم عنْدَهُمْ رَجُل مَجَُونُ موق الان ا : نا قد 


E 


حَدَئنا أن صَاحِبَكُمْ هذا قَدْ جاء بَِيْرٍء قَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ثُدَاوِيه؟ قال : فَرَكَيْئهُ بفَاتحَة 


af ر‎ 


ا ل a‏ فأتَيْت الي بيا فأخيرثة» 
فَقالَ: «خذمًا 1ك ية باطِل فَقَدْ أكَلْتَ برقي حت ) لخدي 


000( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) 

(؟) تقدم تخريجه برقم )١1915(‏ من كتابنا هذا. 

2١‏ يأتي برقم )7519/8/1١5(‏ من كتابنا هذا . )٤(‏ تقدم برقم (۲۳۷۷) من كتابنا هذا. 
)0( في المسند (0/ ۲۱۰ .)51١١-‏ 


0 


عو لروء(2١)‏ 


وابو داود 5 [صحيح] 
صح أن الس يكل رَوّجّ | ل ل لين 
ارا و ا 5 ° ر د أ 3 ی ب و ٠‏ ي th‏ .(8) 
ومن دهب إلى الرخصة لهذه الاحاديث حمل حديث ا و على 
أن التَعْلِيمَ كان قد تعن يم وَحَمَّلَ فيما سوَاهمًا م مِنَ الأمْر والنهى ل الدب 
وَالكرَاهَة) . 
حديث خارجة أخرجه ایشا لكا وسكت عله أبو 00 
والمنذري”"» ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن 
(A,‏ 
حبان . 
. و .0( (۱۰) 
وأخرجه ايضا ابن حبان والحاكم وصححاه . 


وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب”"". 


)012 في سنته رقم (07570. 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )1٠١7(‏ وابن السني رقم (570) 
والطيالسي رقم (ITY)‏ والحاكم (١1/ومه ١‏ ح5ه). 
قال الحاكم: صخي الإسناد ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في «الصحيحة» (0/ :)٤٠‏ «قلت: وهو كما قالا إن شاء الله» فإن رجاله 
قات رجال الشهين؛ غير خارجة بن الصلت» فروى عنه مع الشعبي عبد الأعلى بن 
الحكم الكلبي» وذكره ابن حبان في «الثقات» لكن قال ابن أبي خيثمة: «إذا روى الشعبي 
عن رجل وسماه فهو ثقة» يحتج به . 
ذكره الحافظ في «التهذيب» وأقره» وكأنه لذلك قال الذهبي في «الكاشف»: «ثقة» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(۲( البخاري في صحيحه رقم 2)61١569(‏ ومسلم رقم (كلا/ 6؟11١).‏ 

(۳) تقدم برقم (۲۳۷۵) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ تقدم برقم بإثر الحديث رقم (۲۳۷۵) من كتابنا هذا. 

(5) في عمل اليوم والليلة رقم )٠١77(‏ وقد تقدم. 

(5) في السنن .07١57/7(‏ (۷) في «المختصر» (5/ ۷۳). 

(۸) في «الثقات» .)۲۱۱/٤(‏ (4) ار .)601١(‏ 

)في المستدرك )06١ - ٠٥۹/۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

(۱۱) خلال شرح الحديث )۲۳۷١(‏ من كتابنا هذا. 
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قوله: (عن عمه) هو علاقة بن صحار() 
وقال خليفة: هو عبد الله بن عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلثة بعدها 
مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة. 
وقيل: اسمه علاثة» ويقال: سحار بالسين» والأول أكثر. 
قوله: (ثلاثة أيام) لفظ أبي داود'"': «ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها 


بضم الصاد وتخفيف الحاء 


جمع بزاقه ثم تفل». 

قوله: (فلعمري) أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته» والعمر بفتح العين 
وضمها واحدء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف. وذلك لأن الحلف 
[كثير]" الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسم» كما 
حذفوا الفعل في قولك بالله. 

قوله: (برقية باطل)ء أي برقية كلام باطل» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه» والرقى الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها 
كالطلاسم المجهولة المعنى”؟ . 


.)۳۷١١ رقم‎ ۷١ /٤( انظر: «الإصابة» رقم الترجمة (0179) وأسد الغابة‎ )١( 


(۲) في سننه رقم .)۳٤٩١(‏ (۳) في المخطوط (ب): (أكثر). 

() إن رسول الله ية قد بين لنا ضوابط الرقية الصحيحة في الإسلام» ومن أعظم هذه 
الضوابط ما يلي : 
(أولاً): أن لا تكون الرقية رقية شركية» والدليل على هذا الضابط ما أخرجه الإمام مسلم 
في صحيحه رقم )۲۲٠٠/٦٤(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في 


الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رُقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك». 

فكل رقية اشتملت على شرك فهي رقية شركية لا يجز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يتعاطاها. ومن ذلك الرقية المشتملة على القسم بالمخلوقات» كالشمس والقمر 
والملائكة والجن ونحو ذلك» لما ثبت عن رسول الله ل أنه قال: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»» وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (۲/ 14 ٥ AV‏ والترمذي 
رقم (1515) والحاكم (۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

والرقية المشتملة على الاستغاثة بالمخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو المشتملة على = 


۲ 


قوله: (على أن يعلمها سوراً من القرآن)» قد تقدم الجواب عن الاستدلال 
بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق. 
- دعاء المخلوق من دون الله ليكشف أمراً لا يكشفه إلا الله كما قال سبحانه: لخ ا 


صر رم ا روج م ر ر و دل وو 


في انار ولح التَهَارَ في ا وسر الشَّمْس اق ڪل جر کک 


أله کم له انسلف تي دعوت من دوي ني ما يلكورب فقطجير 1 را 
Jr‏ أ دا ەر روا ر رے ر مر ر 50 12 ا 
لسمعوأ د ور سوا ما ما أستبحانواً أ که ويوم القيلمة د ون 1000 حير 


@) [فاطر: ۱۳ء .]١٤‏ 

وهكذا كل رقية اشتملت على صرف شيء من الأشياء التي أمر الله بها في كتابه» أو أمر 
بها رسوله 5 في سنته إلى غير الله تعالى فهي رقية شركية. 

(ثانياً): ألا تكون الرقية رقية سحرية» وذلك لأن الله سبحانه» قد حرم السحرء وبيّن بأنه 
كفر: 2 

(ثالثا): ألا تكون الرقية من عرّاف أو كاهن؛ ولو لم يكن ساحراًء وذلك لأن العراف 
والكاهن لا يجوز لأحد أن يأتيهما ويصدقهماء وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح 
باب لإتيان الناس إليهء والطمع فيما عنذه من رقى» وينتقض بذلك مقصود الرسول کل 
من تحذير الناس من الذهاب إليه» كما قال يللِ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كله وهو حديث صحيح أخرجه أحمد )٤۲۹/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك (۸/1). 

(رابعاً) : أن تكون الرقية بعبارات ومعنى مفهوم ١‏ فإن ما لا يعقل معناه وما لا يفهم لا 
يؤمن أن يكون فيه شرك» وما كان مظنة الشرك فلا يجوز تعاطيه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١40 /٠١(‏ «وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند 
اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته؛ e‏ 
E‏ عير وأن يعتقد أن الرقية لا را بل وداه ا ی .)اه 
(خامساً): ألا تكون الرقية بهيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة كونه جنا ا 
أو حمام أو حالة كتابه حروف أبا جاد أو حالة نظره في النجوم وما شابه ذلك من 
الهيئات المحرمة» كتلطخه بالنجاسات أو كشف عورته. 

(سادساً): ألا تكون الرقية بعبارات محرمةء كالسب والشتم واللعن» لما تقدم من أن الله 
لم يجعا الدواء في المحرم. 

(اشابعاً): ألا يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. 

قال ابن القيم في «الجواب الكافي» ص٤٠‏ : «والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحذه فقط. فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به والساعد قوياً والمانع 
مفقوداً حصلت به النكاية في العدوء ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير) . 
انظر: «الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم التفرغ لها واتخاذها حرفة» 
تألة د. علي بن نفيع العلياني. 


و 


والأخافدكة الجذكوزة فى هذا البا قال على أنه يجوز لاان أن 
يسترقي» ويحمل الحديث الوا في الذين يدخلون الجنة بغير حساب''؟ وهم 
الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية واستحباب التوكل والإذن لبيان 
الجواز. 

ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا 
يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة. 


[الباب الرابع] 
باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولاً 
وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته 
515 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: هى رَسُولٌ الله ئي عَن اسْتِنْجَارٍ 


الأجير طحن د له اجر وَعَنٍ النْجْشٍ الان وإلقناء الحَجَرِ. رَوَاهُ 


أَحْمَدُ'2. [إسناده ضعيف] 


۸۷ ۰ 9 (وعن أبي سَعِيدٍ أيْضاً [/الاب/ ؟] قال : ته عَنْ عَسْبٍ الفَحَلٍ 


:)0¥0۲( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: خرج علينا النبي كله يوماً فقال: : عضت علي‎ 
الأممء فجعل يمر النبي معه الرجل والنبيّ معه الرّجلانء والنبي معة الشف رال اليس‎ 
معهُ أحدء ورأيتٌ سواداً كثيراً سد الأفق» فرجوتٌ أن تكون أمتي» فقيل : هذا موسى‎ 
كعبر س ا ی إلى : انظر هكذا‎ ١ وقومّهء ثم قيل لي: انظر :» فرأيتُ سوادا‎ 
وهكذاء فرأيتٌ سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل : : هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً‎ 
يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق الناسٌُ ولم يُِبّينْ لهم. فتذاكرٌ أصحابٌ النبي وَل‎ 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشركء ولكنًا آمناً بالله ورسولوء ولكن هؤلاء هم أبناؤناء‎ 
فبلعٌ النبي به فقال: «هم الذينَ لا يتطيرون» ولا يكتوون ولا يسترقون» وعلى ربهم‎ 
يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعمء فقام آخر‎ 
فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة».‎ 

(١‏ 0-5 (*/209) إسناده ضعيف لانقطاعه. إبرا هيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (97/5) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن 
إبرا لاحي ال 
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وَعَنْ قفيز الطَحَانٍ رَوَاهُ الدَارَفظيه لسن [صحبح] 


HE aR‏ بحن الطّعام بِجْزْءِ مِنه مَل نأء لما فيه مِنَّ 
تِحقاق طحن قذر الأخر ة لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْآخَرِء وَذلِكَ مُتناقض . 


وَقِيل : لا بأمن بِذَلِكَ مع العِلّم بقذْرو, وَإِنَّمَا المَنْهِنُ عَنْه طحن الصَبرَة لا 
عْلَمْ يلها بِقَفِيزِ مها وَإِنْ شَرَط عَبَاً لأنّ ما عداه مجَهُولٌ د فهو عه إل فير 
00 

6 _ (وَعَنْ عْتْبَةَ بن ادر قال: گنا عِنْدَ النَِيَ كلا ية فَقَرأُ طس 
حبّى بَلَعّ قِصَّةَ [141/ب/١]‏ موسّى - عليّه السَّلامُء كَقَالَ: «إنَّ مُوسَى أجَرَ نَفْسَهُ 


تَمَانِ سيين أو عَشْرَ سِيِينٌ › على عِفَةِ فُرجه وطعَام بَطْيْها . روه احمل E‏ وابنْ 
ماج . [ضعيف جداً] 


.)۱۹١ رقم‎ ٤۷/۳( في سننه‎ )١( 
.)۳۳۹/٩( قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
رقم 4 في ترجمة هشام أبو كليب وقال‎ "١5/4( وأورده الذهبي في «الميزان»‎ 
عقبه: «هذا منكرء ورجله  أي راويه  لا يُعرف» اه. كذا قال. وقد وثقه أحمد بن‎ 
.)18/9( حنبل كما في «الجرح والتعديل»‎ 
وأورده ابن حبان في «الثقات» (/ا/ 554) وقال: هشام أبو كليب من أهل الكوفة» يروي‎ 
عن الشعبي» روى عن سفيان الثوري».‎ 
رقم 5147) وقال: هشام أبو كليب يعد‎ ١97/4( وأورده البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ 
في الكوفيين عن الشعبي» وابن أبي نعيم» وروى عنه الثوري».‎ 
.)۳/۱۳۱١ ووثقه مغلطاي كما في «التلخيص» (۱۳۳/۳ رقم‎ 
.)١5175( وخلاصة القول: أن الحديث صحيح› وقد صححه الألباني في الإرواء رقم‎ 
وقال‎ .)٠۷/١( لم أقف عليه في المسند المطبوع. وكذلك قال الألباني في الإرواء‎ )۲( 
«رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث‎ :)۲٠١ /۲( البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
عتبة بن الندرء ولذلك أخرجه ابن الجوزي في كتاب «جامع المسانيد» بسنده».‎ 
.)۲٤٤٤( في سننه رقم‎ )۳( 
«قلت: ليس لعتبة بن الندر هذا عند ابن‎ :)٠٠١ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
ماجه سوى هذا الحديث» وليس له شيء من الكتب الخمسة» وإسناد حديثه ضعيف‎ 
لتدليس بقية» اه.‎ 


0 


تخرف ا سعيد الأول قال ف مجمع الوا رجال أحمد رجال 
وأخرجه أيضاً البيهقي”" وعبد الرزاق”" وإسحاق في مسنده وأبو داود في 


٠ 


OS (€)‏ 7 5 5 2 1 : 5 
المراسيل” ” والنسائي” في الزراعة غير مرفوع» ولفظ بعضهم: «من استأجر 
أجيراً فليسم له أجرته». 
وحديئه الثاني أخر جه آنا الها وفي إسناده هشام ایو كليب» قال 
ابن القطان: لا يعرف» وكذا قال الذهبى"» وزاد: وحديثه منكر. 
وقال مغلطاي”: هو ثقة. وأورده ابن حبان فى الثقات" . 


وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي 
الخشني””") وهو متروك› وقيل : اسمه مسلم والأول أصح . 


= وقال الألبانى فى «الإرواء» (701/0): «قلت: وهذا سند ضعيف جداًء بقية مدلس وقد 
عنعنه» وشیخه A‏ بن على» وهو الخشنى متروك» اه. 
والخلاصة: أن الات و ك والله أعلم. 

.)۳۳۹/۰( (؟) في السنن الكبرى‎ .)4۷/0 )١( 

(۳) في المصنف رقم (5؟١5١). )٤(‏ رقم الحديث .)۱۸١(‏ 

.)۳۸١۸( في سننه رقم‎ )٥( 
قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد» فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل‎ 
.)۱۱۱۸( رقم‎ 
. وخلاصة القول: أنه صحيح منقطع»› والله أعلم‎ 

(5) فى السنن الكبرى (88/6*). 

(۷) في الميزان (05/5 رقم )4۲٤۸‏ وقد تقدم. 

(۸) كما في التلخيص الحبير (۱۳۳/۳ رقم )۳/۱۳١١‏ وقد تقدم. 

(9) (لارمده). ۰ 

)٠١(‏ مسلمة بن علي الخشني» أبو سعيد الشامي: قال البخاري: منكر الحديث وقال أبو 
حاتم: لا يشتغل به» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. التاريخ الكبير (۷/ 
۸ والمجروحين (۳۳/۳) والجرح والتعديل (۲۹۸/۸) والميزان )1١9/5(‏ والتقريب 
(/4) والخلاصة صالالا. 
« تنبيه: في أكثر طبعات (نيل الأوطار) «مسلمة بن علي الخشني» تحرّف إلى «مسلمة بن 
علي الحسني». 


قرف خن ينين ل اج كليل ن قال إن بحت تن قدا" 
الأجرة وهم العترة”" والشافعي" وأبو يوسف ومحمد. 

وقال .مالك وأحمد. بن حنيل”"؟ وابن شبرمة: لا يجب للغرف: واستحشان 
الس : 

قال في البحر : قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه» اه. 

ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع . 

قوله: (وعن النجش إلى آخر الحديث) قد تقدم الكلام على ذلك في البيع 
وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم تفسيره» وإذا أخذ النهي عن النجش على 
عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه» ولكنه يبعد ذلك عطف 
اللمس وإلقاء الحجر عليه. 

قوله: (نهى عن عسب الفحل) قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع» والمراد به 
الكراء كما قال الجوهري"» يقال: عسبت الرجل: أي أعطيته الكراء؛ وقيل: 
واا ف و 
ولولا عَسْبْهُ لَعَرَكْئُمُوهُ |( وَشرمنيحةفَحلمعَر 

وقد هف الكتافينة؟"؟ والحتفة © والعدرة"'؟ إلى آنل يجوز تاخ 
الفحل للضراب. 

وقال مالك وابن أبي هريرة: يصح كالإعَارَة» وهو قياس فاسد الاعتبار. 

قوله: (وعن قفيز الطحان) حكى الحافظ في التلخيص”""2 عن ابن + الشبازك 


.)85/4( فى المخطوط (ب): (قدرة). 69 البحر الزخار‎ )١( 
.)٠٠١ ١54 /5( الوسيط للغزالى‎ )۳( 

(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (۳/ )20١ - ٠٠١‏ ومواهب الجليل (4935/1). 
(5) المغني (۷/۸). (0) البحر الزخار (07/5). 
(۷) الصحاح .)181١/1١(‏ 

(6) انظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى (ص١57).‏ 

(9) البيان للعمراني (۷/ .)۲۹١‏ والوسيط للغزالي .)١198/5(‏ 

.)58/9( البناية في شرح الهداية (9/ ۳۳۷) وحاشية ابن عابدين‎ )٠١( 

.)۱۳۳ /9( فى «التلخيص»‎ )١١( .)7”7 /5( البحر الزخار‎ )١١( 


۷ 


أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من 
تف الطحيق : 

وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة''' والشافعي”' ومالك" والليث 
والناضر”*؟ غلى أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعفن المعمول بعد العمل + وقالت 
الهادوية””' والإمام يحيى“ والمزني: إنه يصح بمقدار منه معلوم. 

وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول» أو أنه كان الاستئجار على 
طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنهاء وهو فاسد عندهم. 

قوله: (وطعام بطنه) فيه متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها 
الكسوة» وهو أبو حنيفة”” والإمام يحيى 

وقال الشافعي”'"' وأبو يوسف ومحمد والهادوية”" والمنصور بالله: لا يصح 
للجهالة: 


[الباب الخامس] 
باب الاستئجار على العمل مداومة 
أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة 


حل YAT‏ - (عَنْ عَلِيَ رضي الله عنه قَالَ: جعت مر وها د 
رَجْتٌ لِطَلْبٍ العم ال الد فاا آنا مر اة فل حت مدر و2 
خُر في عو بامُرأةٍ ر 


00 


ترید بَلَّهُ تاطا كل رت على ر فَمَدَدْتٌ ات 
يڌاي» ٿم يها فعَدٿ لي ست عَشْرَةَ تَمْرَةٌء فاتَيْتُ ت التب اة فأخبر أخبرته فأكَل مَعى 


.)۷١ - 548/9( البناية في شرح الهداية (۲۸۸/۹) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)١98 ١65 /5( والوسيط للغزالى‎ )۳۳١ - "٠١ /۷( البيان للعمرانى‎ )۲( 
.)61١ - 51١ /6( تهذيب المدونة (۳/ 46") ومدونة الفقه المالكى وأدلته‎ )۳( 
١ .)07 /4( البحر الزخار‎ )5( 

(5) البناية في شرح الهداية (5/ "0١‏ - 7017). 

() البيان للعمرانى (۷/ ۳۳۱) وانظر: المغنى (58/8 -59). 

(۷) البحر الزخار .)٠١١/6(‏ ۰ 


0 و نمر ۳ ٠‏ 8 7 
منها. رَوَاهَ أحمد) [ضعيف جدا] 


رس ت و ۽ 


3 انم شي فَكَانَتِ الأصَار افر الأنضي لقا اهم ال لأا 
احج :ا E‏ 

قال البُخارئ: وَقَالَ ابْنُ عُْمَرَ: أغطى الب 4ل حَيبر عيبر بالشظرء فَكَانَ ذلكَ 
على عد الي كك وأبي پر صر ِن خلا كر و کر أن أبا بر وَعْمَرَ 
جَدَدَا الإجارَة يَعْكَ ما بض الب يَكلي). [إسناده صحیح] 

حديث علي جود الا إسناده» وأخرجه ابن ا بسند صححه ابن 
اک 


ee 2 20 1‏ 
وأخرج البيهقي '' وابن ماجه '” من حديث ابن عباس بلفظ: «إن عليا أجر 
نفسه من يهودي يسقى له كل دلو بتمرة» وعندهما أن عدد التمر سبعة عشر»» 
1١ ٠. 8 6) ®» ٠ 4‏ 
وفي إسناده حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف. 


)۱( 34 المسند :)١70/١(‏ «إسناده ضعيف لانقطاعه» مجاهد بن جبر لم يسمع علياً) . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 4۷): وقال: رجاله رجال الصحيح إلا أن 

مجاهداً لم يسمع من علي والله أعلم» اه. 

فق البخاري في صحيحه رقم ٠(‏ ) ومسلم رقم ( /V*‏ الالا١).‏ 

)۳( في صحيحه رقم 0/ ۲ رقم الباب (۲۲) - مع الفتح) معلقاً بصيغة ة الجزم. 

() فی «التلخيص» (۳/ 175). 

(5) في سننه رقم .)۲٤٤۷(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۹۲/۲): «هذا إسناد 
ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه» اه. 
وهو حديث ضعيف جداً . 

(7) كما في «التلخيص» (174/9). (۷) فى السنن الكبرى .)١١9/5(‏ 

00 في تنه رقم 1 وشو ليك يوي 7 

(9) حسين بن قيس الرحبي الواسطي أبو علي ولقبه حنش... 
قال أحمد: متروكء. وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف. الميزان )057/١(‏ رقم الترجمة 
0 


۹ 


قوله: (ذنوباً) هو الدلو مطلقاً أو التى فيها ماء أو الممتلئة أو التى هى غير 
ممتلئة» أفاد معنی ذلك فى القاعوين . 

وقد قدمنا تحقيقه في أول هذا الشرح. 

قوله: (مَجِلَْتْ) بكسر الجيم: أي عَلَطتْ وَتَقَّطْتْء وبفتح الجيم: غلّظت فقط . 

قال في الامو مجلت يده كنصر وفرح و 00 فصت من 
العمل فَمرَّنَتْ كأمجلّتُ وقد أمجلّها العمل» أو المجل أن يكون بين الجلد 
واللحم ماع أو المجلة: جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل . 

وحدايك على" " فيه بيان ما كاتنت الضحابة عليه من الساجة وشدة الفافة 
والصبر على الجوع» وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش للتكفف 
عن السؤال وتحمل المنن» وأن تأجير النفس لا يعد دناءة وإن كان المنتا جر غير 
شريف أو كافر والأجير من [أشراف]“ الناس وعظمائهم. 

وأورده المصنف للاستدلال به على جواز الإجارة معاددة» يعنى أن يفعل 
الأجير عدداً معلوماً من العمل بعدد معلوم من الأجرة وإن لم يبين في الابتداء 
مقدار جميع العمل والأجرة. 

وحخديف انير" ةلل على جراد اجار ارف ت اك الشارية 
[1:ب/ب/؟] منها فى كل عام وكذلك حديث ابن ا 

وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لا يصح في 
المزارعة. 

[الباب السادس] 
باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع 

1 2 (عَنْ سَعِيدٍ بن مِيناء عَنْ جابر عَنٍ السب يل قال : «مَنْ كان 
(۱) القاموس المحيط ص١١١1.‏ 0( القاموس المحيط ص٣۱۳۹‏ . 
(۳) تقدم برقم (۲۳۸۲) من كتابنا هذا. )٤(‏ في المخطوط (ب): (الأشراف). 
(0) تقدم برقم (۲۳۸۳) من كتابنا هذا. 


(5) تقدم بإثر الحديث (۲۳۸۳) من كتابنا هذا. 


0١ 


ع وبر - 
ھ4 


لَهُ مَصْلُ أرْض فُلَيرْرَعُها أو لِيُرْرِعْها أخاه وَلَا تبيعُوها»» قيل لَسَعِيدِ: ما لا تَبِيعُوها؟ 
يَعْنِي الكرّاة؟ قال : نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْلِم"". [صحيح] 

قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة» وأعاده المصنف 
ههنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب 
إطلاق الحكم على الشيء وهو لما هو فيه من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا 
على الأرض وهو لمنفعتها . 


[الباب السابع] 
باب الأجير على عمل متى يستحق الأخِرة وحكم سراية عمله 


64 2 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «يَقُول الله 

E 2‏ 5 ° 02 هوس i‏ رمه ەو ر مر r~‏ ےم رو 8 

عز وجل : ثلاثة آنا خصمهم يَوْمَ القيامَةء وَمَنْ كنت حَصّمَهُ حصمته: رجل أعطى 

وه وعد علولا ل د ا چ ع ا j: IT‏ 

بي ثم غدر, ورجل باع حرا وأكل تُمَنَه وَرَجْل اسْتأجَرَ أجيرا فاستوفى ينه ولم 
(MA f‏ 


يوفه جره » رَوَاهُ أحمّد وَالبُخار )20 , [صحيح] 


«Tot 2T 5‏ ص oe‏ ا 2 له ۹ AR 2-85 Tot‏ 
فى آخر ليّْلْةِ من رَمَضَانْء قِيل: يا رَسُولَ الله أهى ليلة القدر؟ قال: «لاء ولكن 


و 


العاملٌ إِنّما يُوَنَى أَجْرَهُ إِذّا قَضَى عَمَلَهه رَوَاهُ خمد“ . [إسناده ضعيف جداً] 


85/7 (وَعَنْ أبي هُرِيْرَةَ في حَدِيتٍ لَه عن التي كَل أنه يُغْمَرُ لمت 


.)۳۹۹/۳( في المسند‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم ١675/95‏ ). 
وهو حديث صحيح . 

)۳( في المسند .(o۸/۲)‏ 

.)۲۲۲۷( في صحيحه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(5) في المسند (۲۹۲/۲) إسناده ضعيف جداًء هشام بن أبي هشام وهو هشام بن زياد 
القرشي أبو المقدام متفق على ضعفه. 
ومحمد بن محمد بن الأسود ‏ وهو ابن بنت سعد بن أبى وقاص - مجهول الحال. 
قلت: وأخرجه البزار رقم (977 - كشف) والبيهقي في «الشعب» رقم (01017. 


0١ 


: (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه عَنٍ السب كل قال‎ - 6٤ 
«مَنْ تَطَبَّب ولم يُعْلَمْ مِنْهُ طب فَهُوَ ضامِنٌ». رَوَاهُ أبُو داو“ والنّسائئ”" وَابْنُ‎ 
اخ‎ A 

حديث أبي هريرة الثاني أخرجه شا لان وفي إسناده هشام بن زياد 
أبو المقدام“ وهو ضعيف. 

وحديث عمرو بن شعيب قال أبو داوو بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا 
الوليد بن مسلم لا يدرى هو صحيح أم لا؟ وأخرجه النسائي”" مسنداً ومنقطعاً . 


وفي الباب عن عبد العزيز [۲۸أ/۲] بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني 
بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله ية: «أيما طبيب تطبب 
على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن»» أخرجه أبو داود“» 
وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا؟ 

قوله: (ثلاثة آنا خصمهم).» قال ابن التين"2: هو سبحانه وتعالى 
[خصم]'"“ لجميع الظالمين» إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح» 
والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك. 


= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند البيهقي في «الشعب» رقم (*550) وإسناده 

.(EAT*) في سننه رقم (4085). (0) في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم .)۳٤١١(‏ 
وهو حديث حسنء» والله أعلم . 

(4:) في المسند (رقم 477 - كشف) وقد تقدم. 

(5) هشام بن زيادء أبو مقدام» ضعيف. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. 
وقال أبو داود: كان غير ثقة. التاريخ الكبير (۱۹۹/۸) والمجروحين (۸۸/۳) والجرح 
والتعديل )٥۸/۹(‏ والميزان (598/5) والتقريب (۳۱۸/۲) والخلاصة ص509. 

() في السنن .)971١7/5(‏ 

(۷) في سننه رقم (1870) و(1871) وهو حديث حسن. 

(۸) في سننه رقم )٤٥۸۷(‏ وهو حديث حسن. 

(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (48/5). 

)١(‏ سقط من المخطوط (ب). 


t0۲ 


وقال الهروي”'' : الواحد بكسر أوله. 

قال الفراء: الأول قول الفصحاءء ويجوز في الاثنين خصمان» وفي الثلاثة 
خصوم. 

وقوله: «ومن كنت خصمه خصمته»» هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري 
ولكنة ارجا ا 07 ا ا ا الا 

قوله: (أعطى بي ثم غدر) المفعرل محذوف والتقدين أغطى. یمه بى :أي 
عاهد وحلف بالله ثم لم يف. 

قوله: (باع حراً وأكل ثمنه)» خص الأكل لأنه أعظم مقصود. 

وفي رواية لأبي داود" : «ورجل اعتبد محرره»» وهو أعم من الأول في 
الفعل وأخص منه في المفعول. 

قال الخطابي”" : اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو 
يجحده» والثاني أن يستخدمه كرهاً بعد العتق» والأول أشدهما. 

قال في الفة 9 : والأول أشدّ لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل 
بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن. فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. 

قال المهلب“ : وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء بالحرية» فمن 
باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه. 

وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده. 

قال ابن المنذر" : لم يختلفوا في أن من باع حراً أنه لا قطع عليه» يعني 


إذا لم يسرقه من خا قلت :له عا وروص عن علق رف اعا :اه 


.)١۸/۲( كن المسند‎ )9( .)057 - 0551١ في الغريبين (؟5/‎ )١( 
في صحيحه رقم (۷۳۳۹). وهو حديث صحيح.‎ )۳( 

.)5١8/:( و(0) عزاه إليهما الحافظ في الفتح‎ )٤( 

(0) في سننه رقم (0917) وهو حديث ضعيف. 

(۷) في معالم السنن (۹۸/۱). (م) (418/5). 

(9) حكاه الحافظ عنه في «الفتح» .(6A/0)‏ 

)٠١( |‏ في المخطوط (ب): (عليه السلام). 


[تقطع]”'' يد من باع حراً»» قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع . 
فروي عن علي“ انه قال: من أقرٌّ على نفسه بأنه عبد فهو عبد. 
وروى ابن أي ةا" امن طرق قتادة : «أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه 
عبد وجعل ثمنه في سبيل الله) . 
ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا في دين. 
5 كر “ أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت: #وَإنَ کات دو 


ھەر مج 1 ر 7 


e‏ عن لاني مثل ذلك» ولا يثبته أكثر أصحابهء وقد استقر الإجماع 
على المنع. 

قوله: (ولم يوفه أجره) هو في معنى من باع حرَاً وأكل ثمنه» لأنه استوفى 
منفعته بغير عوض فكأنه أكلهاء ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده. 

قوله: (إنما يوفى أجره إذا قضى عمله)»› فيه دليل عل أن الأجرة تستحق حو 
بالعمل» وأما الملك فعند العترة"“ وأبى حنيفة" وأصحابه أنها تملك بالعقد 


فتبعها أحكام الملك. 

وعند الشافعي”” وأضينانه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة. 

وأما الفاسدة فقال فى 4 لا تجب بالعقد إجماعاً. وتجب بالاستيفاء 
تجا ۰ 


قوله: (فهو ضامن)» فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن ما حصل من 
ا 6200 
الجناية بسبب علاجه © . 


.)۱۹۸/۷( في المخطوط (ب): (يقطع). (۲) ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)١7/4( بنحوه. (5) فى المحلى‎ )١١5/17( في المصنف‎ )9( 

(6) رة ال ال (5) البحر الزخار (09/4). 

(۷) البناية في شرح الهداية (۹/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(۸) البيان العمراني (۷/ 7905). (9) البحر الزخار .)٥۹/٤(‏ 


(١)انظر:‏ «الروضة الندية» (۲/ ۲۵۷ - 508) بتحقيقي . تحت عنوان: (بيان أن من أفسد ما 
استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن). 


0٤ 


وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها 
وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة. 
¥ # كه 
تمّ ولله الحمد والمنة الجزء العاشر 
من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
وبليه : 
الجزء الحادي عشر منه 
وأوله 
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوديعة والعارية 


00 


فهرس موضوعات المجلد العاشر 
ع امن 0-1 
نيل الأوطار من اسرار منتقى الاأخبار 


الموضوع الصفحة 
الكتاب السابع: كتاب البيوع 1 ز[ز[ E O O O‏ 
[أولاً] ارات ا پر بين وما ل و E aa‏ 
[الباب الأول]: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه Es‏ 
هل الكفار مخاطبون بالفروع. (حاشية) SE‏ 0010011 
[الباب الثاني] : باب النهي عن بيع فضل الماء 1 1 1 1 1 1 ا 
هل يجوز التخصيص بالقياس. (حاشية) O E E aa‏ 
[الباب الثالث]: باب النهي عن ثمن عسب الفحل A a‏ 
هل تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة TA Assan‏ 
[الباب الرابع]: باب النهي عن بيوع الغرر 001001 E O‏ 
اختلاف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور ا E‏ 
[الباب الخامس]: باب النهي عن استثناء في البيع إلا أن يكون معلوماً N‏ 
[الباب السادس]: باب بيعتين في بيعة ا م ا E‏ 
[الباب السابع]: باب النهي عن بيع العربون 1 N le‏ 
معنى العربون (حاشية) E e ANA SE‏ 
صورة بيع العربون وحكمه. (حاشية) e CRS e RS e‏ 
[الباب الثامن]: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراً وكل بيع أعان على 
معصية O eme aaa RRR RES‏ 
[الباب التاسع]: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه م E‏ 
[الباب العاشر]: باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر O aa‏ 
1[ الباب الحادي عشر]: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو 
عليه ا 1 
[الباب الثاني عشر]: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه ASS‏ ا 


0V 


الموضوع الصفحة 
« فائدة: من بدائع الفوائد لابن القيم (حاشية) VV ERASE‏ 
معنى الجزاف (حاشية) 000008 0 0 0 
[الباب الثالث عشر]: باب ال عن بع ا ی ی فيه الصباعاد e‏ 
[الباب الرابع عشر]: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم VE o‏ 
[الباب الخامس عشر]: باب النهي أن 0 لباد Re sen‏ 
حكم التخصيص بالقياس الجليٌ. (حاشية شن 0008 A‏ 
الخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه معانيه (حاشية) Non ides‏ 
[الباب السادس عشر]: باب النهي عن النجش No a as‏ 
[الباب السابع عشر]: باب النهي عن تلقي الركبان AV aS‏ 
ترجمة الجويني (حاشية) اا اا E Oe‏ 
[الباب الثامن عشر]: باب النهي عن بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة 3 
[الباب التاسع عشر]: باب البيع بغير إشهاد REA.‏ ز ز ز 1 اا 
لماذا سمي المرتجز (حاشية) E SO a‏ 
[ثانياً] أبواب بيع الأصول والثمار 3ت 0000 ذا E‏ 
[الباب الأول]: باب من باع نخلاً مؤبراً ا ا 
معنى التأبير (حاشية) 00000000 
ما المقصود بقول الشافعي في القديم. (حاشية) 85 [ 1[ 10600711[ 
ما المقصود بقول الشافعي في الجديد. (حاشية) ا اا DES‏ 
[الباب الثاني]: باب النهي 5 الثمر قبل بدو صلاحه 1 E‏ 
معنى النجم (حاشية) EAS‏ 0 0 
[الباب الثالث]: باب الثمرة المشتراة تلحقها جائحة oda E‏ ا 
[ثالثاً] أبواب الشروط في البيع O SR EASES AR ES‏ 
[الباب الأول]: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها NS Se‏ 
[الباب الثاني]: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك ع اس ا ا لا 
الحقيقة الشرعية. (حاشية) ARS‏ 10 
الحقيقة اللغوية. (حاشية) TO SSSR‏ 
الحقيقة العرفية. (حاشية) 1100 VT ESS RS‏ 
[الباب الثالث]: باب من اشترى عبداً بشرط أن يعتقه N‏ 


t0۸ 


الموضوع 


[الباب الرابع]: باب أن من شرط الولاء أو شرطاً فاسداً لغا وصح العقد 


[الباب الخامس]: باب شرط السلامة من الغبن صش**12غ 
[الباب السادس]: باب إثبات خيار المجلس 11011101111100 
رابعاً] أبواب الربا SSE‏ ل 
[الباب الأول]: باب التشديد فيه Aa AAR‏ 
[الباب الثاني]: باب ما يجري فيه الربا ese‏ 

(هاء) وفيها أربع لغات (حاشية) 09 A‏ 11*50 
[الباب الثالث]: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 11111 
[الباب الرابع]: باب من باع ذهبا وغيره بذهب لع كوا فوم اله لووك 
[الباب الخامس]: باب مرد الكيل والوزن Ra‏ 
[الباب السادس]: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه ... 
[الباب السابع]: باب الرخصة في بيع العرايا Ras REN‏ 

اختلاف الفقهاء في معنى العرية. (حاشية) SRE‏ 
[الباب الثامن]: باب بيع اللحم بالحيوان 11111111111 
[الباب التاسع]: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون ... 
[الباب العاشر]: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها .. 
[الباب الحادي عشر]: باب ما جاء في بيع العينة irca‏ 
[الباب الثاني عشر]: باب ما جاء في الشبهات es‏ 


تفسير الشبهات (حاشية) RSIS‏ 
[خامساً] أبواب أحكام العيوب ا 


[الباب الأول]: باب وجوب تبيين العيب EES SS‏ 
[الباب الثانى]: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب 51216 
[الباب الثالث]: باب ما جاء فى المصراة 0*7 22# 


معنى القياس الجلى. (حاشية) 111070099 
تعريف الحديث المضطرب (حاشية) eee‏ 


الموضوع الصفحة 


[الباب الرابع]: باب النهي عن التسعير 000 ااا 
[الباب الخامس]: باب ما جاء في الاحتكار 1 1ذ1ذ1ذ[1[ذ[1[ز[1[ 1[ 1 101 
[الباب السادس]: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس ااا ا TEA‏ 
[الباب السابع]: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين لاسو و ا E‏ 
[الكتاب الثامن] كتاب السلم O [1 RAGE REA Ss‏ 
[الكتاب التاسع] كتاب القرض ON essere ES ARS‏ 
[الباب الأول]: باب فضيلته 10 1 1 1 1 1 1[ E‏ 
[الباب الثاني]: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره 0 
[الباب الثالث]: باب جواز الزيادة عند الوفاء النهي عنها قبله ا 
[الكتاب العاشر] كتاب الرهن TES ASS 1 1 1 1 1 1 1 AALS‏ 
هل يجوز الرَّهنُ في الحضر. (حاشية) ل ل مط TAY Se‏ 
[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان AE ea‏ 
[الباب الأول]: باب وجوب قبول الحوالة على المليء AAD Ra‏ 
شروط الحوالة عند القرطبي . (حاشية) A a‏ 
[الباب الثاني]: باب ضمان دين الميت المفلس TO NE‏ 
[الباب الثالث]: باب في أن المضمون عنه إِنَّما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه ... 597 
[الباب الرابع]: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقاً AR‏ 
[الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس E E ENS SSR‏ 
[الباب الأول]: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر 0 
[الباب الثاني]: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس n‏ ور 
[الباب الثالث]: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه E‏ لد 
[الباب الرابع]: باب الحجر على المبذر ا ل 
هل قول الصحابي حجة. (حاشية) NASNA ees A‏ 
[الباب الخامس]: باب علامات البلوغ ا 0 0 
[الباب السادس]: باب ما يحل لمولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة ون 
معنى قوله تعالى لوس كن ميا كيال بِالْمَموفَ». (حاشية) ا اماي م 
[الباب السابع]: باب مخالفة الولي اليتيم في الطعام والشراب E SL.‏ 
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[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار 0 2 2 10 101 ا اا 
[الباب الأول]: باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما دف 
[الباب الثاني]: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل OV SSS‏ 
[الباب الثالث]: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره 1 
[الباب الرابع]: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟ 1 EO eS‏ 
[الباب الخامس]: باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 0008 0 0 PAE‏ 
[الكتاب الرابع عشر] كتاب الشركة والمضاربة 0 0 ااا 
حكم شركة الأبدان. (حاشية) Vo Naaa‏ 
« فائدة: هل القراض أصل في أبواب الفقه. (حاشية) 0 
[الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة FV aise eee‏ 
[الباب الأول]: باب ما يجوز التوكيل منه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج 
الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك NN Ea SARS‏ 
[الباب الثاني]: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصدق في 
الزيادة TAOS SADSALA‏ 
هل بيع الفضولي بيع صحيح. (حاشية) PAN Ses‏ 
[الباب الثالث]: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل ا 
[الكتاب السادس عشر] كتاب المساقاة والمزارعة ا ال لو ا OY‏ 
[الباب الأول]: باب على ماذا عامل رسول الله ية اليهود في أرض خيبر Oe‏ 
الأقوال السبعة في المخابرة في رسالة للشوكاني. (حاشية) e Asas‏ 
[الباب الثاني]: باب فساد التعد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها 
ونحوه EA RR o E ROS GS‏ 
[الكتاب السابع عشر] كتاب الإجارة E ea‏ 
[الباب الأول]: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح CE DES e‏ 
[الباب الثاني]: باب ما جاء في كسب الحجام ETN SS‏ 
[الباب الثالث]: باب ما جاء في الأجرة على القرب Nee‏ 
[الباب الرابع]: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولاً وجواز استئجار 
الأجير بطعامه وكسوته EE, laa ARA‏ 


الموضوع الصفحة 


[الباب الخامس]: باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو 
معاددة ا CENNET LA‏ 
[الباب السادس]: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع Oo n‏ 


[الباب السابع]: باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله ... 405١‏ 


تم ولله الحمد 


۲ 


